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  فصل 
  في مفاد مادة النهي وصيغته

الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالـة علـى الطلـب مثـل         : »الكفاية«قال في   
لوجود وفي الآخر العدم، الأمر بمادته وصيغته، غير أن متعلّق الطلب في أحدهما ا

  .، انتهى1فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلاً
أن هيئة الأمر إنّما وضـعت آلـة للبعـث اعتبـاراً         : وقد ذكرنا في مبحث الأوامر    

على حذو البعث الخارجي، فـإن البعـث كمـا قـد يتحقّـق ويوجـد بآلـة أو باليـد                     
غايـة الأمـر، أن الأول بعـث    : ل وهـو الأمـر  ونحوه كذلك قد يوجد اعتبـاراً بـالقو      

حقيقي والثاني بعث إنـشائي، فعنايـة الأمـر هـو البعـث فـي وعـاء الإنـشاء وعـالم           
  .الاعتبار

والظاهر أن النهي أيضاً بهيئته إنّما وضع للزجر عن الفعل والمنع عنه في عـالم        
  .الإنشاء على حذو المنع والزجر الخارجي الحاصل باليد ونحوه
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مر من أنّه نظير الأمر في الدلالة علـى الطلـب غيـر أن متعلّـق الطلـب فـي                وما  
أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، يخالفه الوجـدان مـن عـدم كـون العنايـة فـي        
           إلى الترك ووجود مصلحة فيه، بل لا يمكن أن يكون كـذلك، فـإن النهي الحب

وإنّما هي البغض إلى الترك والعدم ليس بشيء حتّى يكون فيه مصلحة أو مفسدة 
الفعل ووجود المفسدة فيه ولو يعبر بمحبوبية التـرك فإنّمـا هـو إسـناد مجـازي و                 
خارج عما وضع له اللفظ، فكما أن الأمـر بـصيغته لا تـدلّ علـى ممنوعيـة التـرك         
وإنّما يسند إليه بالعرض والمجاز فكذلك ليس في مفهوم النهي طلب الترك، بـل      

لزجر عن الفعل ولو اُسند إلى الترك إنّما يسند إليـه مجـازاً            الحاصل بها ليس إلا ا    
  .وبالعرض

هذا حال صيغة النهي وأمـا بمادتـه، فالظـاهر أيـضاً أنّهـا إنّمـا وضـعت للزجـر                  
الإنشائي الإيقاعي، سواء كان بصيغة النهي أو بمادتـه أو بغيـر ذلـك مـن الألفـاظ         

  و كان كما قيل؟وليس معناها مجرد إظهار مبغوضية الفعل بأي نح
نعم، إن الأمر والنهـي يـشتركان فـي الظهـور فـي البعـث والزجـر الأكيـدين،               
فيكونان ظاهرين في الوجوب والحرمة كمـا سـبق توضـيح ذلـك وكيفيـة دلالـة               
الصيغة والمادة على وجود الإرادة في الأمر فتكون كذلك في النهـي أيـضاً كمـا        

  .يخفى لا

  في متعلّق النهي
هي بخلاف وهو أن متعلّق النهي هل هو الكـف أو مجـرد التـرك               نعم، يختصّ الن  

وأن لا يفعل؟ وقد يقال بالأول بتوهم أن التـرك ومجـرد أن لا يفعـل خـارج عـن        



 ٥...................................................................................................................مفاد مادة النهي 

 

تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلّق به البعث والطلب، فلا محالة لابد من رفع اليد     
  . و هو الكفعن ظهور اللفظ في ذلك وإرجاعه إلى ما هو بالاختيار

بأن العدم الأزلي وإن لم يكن بالاختيار إلا أن استمراره ودوامه إنّمـا          : واُجيب
هو باختيار العبد ولو لا ذلك للزم أن لا يكون الفعـل أيـضاً اختياريـاً، فـإن الفعـل               
الاختياري إنّما هو ما يتعلّق به الاختيار فعلاً و تركاً، فما لـيس تركـه بالاختيـار لا            

عله أيضاً بالاختيار، بل لما كان الكف أيضاً اختيارياً؛ لأنّه ليس إلا التـرك         يكون ف 
  .1عند وجود الإرادة

وربما يختلج بالبال كون السر في ارتكابهم لهذا التأويل والتقييـد وإرجـاعهم             
وذلك بعد تصحيح محـلّ     . متعلّق النهي إلى الكف وجهاً آخر لا يخلو عن اعتبار         

معنى النهي ليس هو الطلب حتّى يقالالبحث ـ على ما مر إنّه طلب الترك :  من أن
أو الكف، بل هو الزجر عن الفعل ـ بـأن متعلّـق الزجـر هـل هـو مطلـق الفعـل أو         
مختصّ بما كان في العبد داعي الفعل، فأن النهي إنّما هو الزجـر بـداعي انزجـار                  

 فكما أن الأمر بفعـل يكـون      العبد وارتداعه كما أن الأمر هو الأمر بداعي انبعاثه،        
المكلّف آتياً به بنفسه أو يعلم عدم إتيانه وعدم انبعاثه لغو لا يصدر من الحكـيم،   
كذلك النهي فيما هو تارك بنفـسه أو معلـوم ارتكابـه وإتيانـه لغـو لا يـصدر منـه،          
فالنهي إنّما يصح فيما إذا كان العبد آتياً بالفعل لـو لا النهـي حتّـى يكـون النهـي                 

فبناء على هذا المبنى ـ أي كون الأمر والنهي بداعي  . جراً و رادعاً له عن الفعلزا
  .الانبعاث والانزجار كبروياً ـ لما كان مفر عن قبول الصغرى و يتم به هذا القول

بتكليف العصاة والكفّار مع العلـم بـأنّهم      : لكن الكبرى مخدوش أولاً بالنقض    
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ن عـن النـواهي مـع الاتّفـاق علـى أنّهـم مكلّفـون               لا ينبعثون بالأوامر ولا ينزجرو    
بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصـول وأن العـصاة يعـاقبون علـى مخالفـة الأوامـر          

  .والنواهي
وهـو أن الغـرض مـن الأمـر والنهـي لا ينحـصر فـي الانبعـاث و                : وثانياً بالحلّ 

 مـن الحكـيم،   الانزجار حتّى يكون الأمر والنهي في غير موردهما لغواً لا يـصدر         
بل قد يكون لأغراض اُخر غيرهما و مجرد ترتّب غـرض عليـه يكفـي لخروجـه               
عن اللغوية وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث العلم الإجمـالي، عنـد الكـلام              

إن توجه الخطاب إليـه     : حيث يقال . في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء      
ابات لغير القادر بالفعل وأمثال ذلك لغو مستهجن، كما قد يقال بعدم شمول الخط    

وقد ذكرنا هناك أنّه يكفي في عدم استهجان الخطاب بالنـسبة إلـى الخـارج عـن      
محلّ الابتلاء أو غير القادر ترتّب فائدة ما عليه كلزوم الاحتيـاط فـي الـشك فـي                   

ءة الابتلاء أو القدرة، فإنّه لو لا عموم الخطاب لهما لصار الشك بدوياً مجرى للبرا
  .وفي العصاة يكفي كون الخطاب لإتمام الحجة على العاصين

فداعي البعث والزجر لا ينحصر فـي الانبعـاث والانزجـار حتّـى لا              : وبالجملة
يشمل الموارد التي يأتي به العبد بنفسه أو يتركه بنفسه من غيـر باعـث ولا رادع،        

  .بل كثيراً ما يكون الداعي غيرهما من الدواعي كما لا يخفى
هذا كلّه مع أن الإشكال على فـرض التـسلّم إنّمـا يـتم فـي الأوامـر والنـواهي           
الشخصية الخصوصية، وأما الأحكام العامة القانونية فهي بمعزل عن هذا الإشكال 
و لا يجـري فيهــا بوجـه، فإنّــه يكفـي فــي صـحة الحكــم العـام إمكــان الانبعــاث      

  .ضحوالانزجار في المكلّفين في الجملة كما هو وا



 ٧...................................................................................................................مفاد مادة النهي 

 

  دلالة النهي على التكرار 
ثم إنّه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار والاستمرار كما لا دلالة لصيغة     
الأمر لا عليه و لا على المـرة وإن كـان قـضيتهما تختلـف عقـلاً ولـو مـع وحـدة                 

رى؛ متعلّقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلّق بها الأمر تارة والنهي اُخ
ضرورة أن وجودها يكون بوجود فـرد واحـد وعـدمها لا يكـاد يكـون إلا بعـدم                 

  .الجميع كما لا يخفى
أن الدوام والاستمرار إنّما يكون فـي النهـي إذا كـان متعلّقـة     : ومن ذلك يظهر  

طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة      
قضية النهي لـيس  : و بالجملة.  جميع أفرادها الدفعية والتدريجية  معدومة إلا بعدم  

إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلّقة له، مقيدة كانت أو مطلقة وقـضية تركهـا        
  .عقلاً إنّما هو ترك جميع أفرادها

  . وحكينا عين كلامه1»الكفاية«هذا كلّه مما لا إشكال فيه ذكره في 
لوجـود  ضى تعلّق النهي بالطبيعة والزجر عن صـرف ا      إنّما الإشكال في أن مقت    

ا و سقوط النهي ولا دلالة له حينئـذ علـى ممنوعيـة    مهو تحقّق العصيان بفعل فرد    
باقي الأفراد؛ فإن المبغوض على الفرض إنّمـا كـان صـرف وجـود الطبيعـة وقـد               

لإتيان حصل بالمخالفة والعصيان والإتيان بفرد آخر لا يزيد في العصيان كما أن ا
بالفرد الثاني في المأمور به لا يصير امتثالاً، مع أن أكثر ما يرى في النواهي خلافه 

  .بحيث يتحقّق بإتيان كلّ فرد عصيان آخر
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من أنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لـو خولـف أو عـدم         » الكفاية«وما في   
لّق من هذه الجهـة  إرادته، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ولو كان إطلاق المتع        

  .، انتهى1و لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات
مخدوش بأن إطلاق التعلّق لايقتضي إلا تعلّق النهي بالطبيعة الصرفة ومقتضاه     

الطبيعة السارية  ما سبق بيانه، فلا ينهض الإطلاق للدلالة على ذلك و الحمل على     
إن كثـرة   :  النواهي بأن يقال   خلاف الإطلاق، فلابد من قبول نوع تقييد في متعلّق        

استعمال النهي بين الموالي والعبيد في الزجـر عـن الطبيعـة الـسارية بحيـث قلّمـا                 
يكون متعلّقه صرف الوجود أوجب ظهوراً عرفياً في ذلـك وصـار كقرينـة عامـة                
متّصلة لارتكاب هذا التقييد في النواهي بحيث لابد من الحمل عليه إلا أن يـدلّ              

  .يلعلى خلافه دل
فالغلبة قرينة عرفية أوجب ظهوراً ثانوياً للنهي فـي الطبيعـة الـسارية       : وبالجملة

  .على خلاف ما يقتضيه الإطلاق الأولي ولا يخرج عنه إلا بدليل، فتدبر
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  فصل 
  في اجتماع الأمر والنهي

: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذوعنوانين وامتناعه على أقـوال       
  .جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً: لثهاثا

وظــاهر تعــابيرهم فــي عنــوان البحــث كــون النــزاع فــي الكبــرى وهــو جــواز  
  .الاجتماع وعدمه لا في الصغرى، أعني تحقّق الاجتماع وعدمه

 بلـزوم إرجـاع  :  ـ  وتقريـرات المحقّـق النـائيني   » الـدرر «وقد يقال ـ كما في  
 إذا اجتمـع : مه وتبـديل العنـوان بأنّـه   البحث إلى الصغرى أي لزوم الاجتماع وعد  

متعلّق الأمر والنهي من حيث الإيجاد والوجود، فهل يلزم مـن الاجتمـاع كـذلك أن        
 يتعلّق كلّ من الأمر والنهي بعين ما تعلّق به الآخر كما هو مقالة القائـل بالامتنـاع أو               

 وعـدم جـواز    وإلا فتضاد الأمر والنهي   . لا يلزم ذلك كما هو مقالة القائل بالجواز       
  .، هذا1اجتماعهما، بل تضاد الأحكام بأسرها أمر مفروغ منه غير قابل للنزاع فيه
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ولكن الأظهر عدم لزوم هذا التمهل كما لا يناسب ظاهر تعابيرهم ولا موجب 
          للتأويل؛ إذ يجوز أن يكون البحث في الكبرى وذلـك لأنّـه بعـد مفروغيـة تـضاد

مر والنهي في شيء واحد ذو عنوان واحد ينازع الأحكام وعدم إمكان اجتماع الأ
             ،دهما ذهناً هل يكفـي فـي رفـع غائلـة التـضادد العنوان الموجب لتعدتعد في أن
فيجوز اجتماعهما في شيء واحد ذوعنوانين أو أن تعدد العنوان لا يكفـي لـذلك    
بعد كون معنونهما واحداً شخصياً في الخـارج، فـلا يجـوز؟ ومـع إمكـان عنـوان             

  .البحث كذلك لا وجه لتأويله وتبديله كما لا يخفى
  :ثم إنّه قبل الخوض في المطلوب يقدم اُمور

  تحرير محلّ النزاع : الأول
الظاهر أن المراد بالواحد في عنوان البحث هو الواحد الشخصي الخارجي وفاقـاً           

ان  لا مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين وإن ك1»الفصول«لصاحب 
كلّياً مقولاً على كثيرين ـ كالصلاة فـي المغـصوب ـ وإنّمـا ذكـر لإخـراج مـا إذا         
تعــدد متعلّــق الأمــر والنهــي ولــم يجتمعــا وجــوداً ولــو جمعهمــا واحــد مفهومــاً،  
كالسجود الله تعالى والسجود للصنم مثلاً لا لإخراج الواحـد الجنـسي أو النـوعي            

  .2»الكفاية«لاتية والغصبية كما في كالحركة والسكون الكلّيين المعنونين بالص
بداهــة أن النــزاع إنّمــا يكــون فيمــا يجتمــع فيــه متعلّــق الأمــر والنهــي وجــوداً  
والوجود مساوق للتشخّص، بل الكلام إنّمـا هـو فـي جـواز اجتماعهمـا ولا يلـزم            
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  .الاجتماع في واحد إلا في فرض الوجود
في الواحد الجنسي أيضاً، وأما ما ذكره من مثال السجود، فليس من الاجتماع   

  . بل هما واحد بالجنس كما هو واضح

  الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة : الثاني
قد اختلف كلام القوم في بيان الفرق بين هذه المسألة وما سيأتي من مسألة النهي 

ع في  الفرق بينهما بكون مورد النزا   في العبادات، فالمحكي عن المحقّق القمي     
المقام إنّما هو فيما إذا كان بـين العنـوانين عمـوم مـن وجـه وأن العـام والخـاصّ                      

صلّ ولا تصلّ في الحمام ـ خارج عن محلّ النزاع هنا و  : المطلقين ـ كما في قوله
  .1مورد للنزاع في المسألة الآتية

بأنّه ليس بين العامين من وجه والمطلق فرق » الفصول«واعترض عليه صاحب 
 في إمكان جعل كلّ منهما موضوعاً لكلا المسألتين فلا ميز بينهما إلا فـي أن متعلّـق     
الأمر والنهي طبيعتان متمايزتان في موضوع البحث، سواء كان بينهما عمـوم مـن          

تحـرك  : صلّ ولا تغصب أو عموم مطلق كما في مثل قولـك : وجه كما في قولك 
 في مسألة النهي في العبادات وكـان  ولا تدن إلى المكان الفلاني، وطبيعة واحدة     

 : الفرق بمجرد الإطلاق والتقييد سواء أيضاً كان بينهما عموم مطلق كما في قولك
: صلّ ولا تصلّ في وقت كذا أو مكان كذا، أو عموم مـن وجـه كمـا فـي قولـك             

  .، انتهى2صلّ صلاة الصبح مثلاً ولا تصلّ في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني
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بعــد نقــل » التقريـرات « ـ علــى مـا نــسب إليـه فــي     خ الأنـصاري وقـال الــشي 
إن ظاهر هـذه الكلمـات يعطـي انحـصار الفـرق بـين المـسألتين فـي                   :  ـ كلامهما

اختصاص إحداهما بمورد دون اُختها وليس كـذلك، بـل التحقيـق أن المـسؤول               
  .عنه في إحداهما غير مرتبط بالاُخرى

مسألة هو إمكان اجتماع الطلبـين فيمـا        أن المسؤول عنه في هذه ال     : وتوضيحه
هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية المطلوب تركها مـن غيـر فـرق             
في ذلك بين موارد الأمر والنهي، فإنّه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا             
كان بين المتعلّقين عموم من وجه فكذا يصح فيمـا إذا كـان عمـوم مطلـق سـواء               

. صـلّ ولا تـصلّ فـي الـدار المغـصوبة أو لـم يكـن كـذلك        : ن قبيل قولـك  كان م 
           النهي المتعلّق بشيء هـل يـستفاد منـه أن والمسؤول عنه في المسألة الآتية هو أن
ذلك الشيء مما لا يقع به الامتثال، حيث إن المستفاد من إطـلاق الأمـر حـصول                  

أن النهي المتعلّق بفرد من أفراد فالمطلوب فيها هو استعلام . الامتثال بأي فرد كان
المأمور به هل يقتضي رفع ذلك الترخيص المستفاد مـن إطـلاق الأمـر أولا؟ ولا            
ريب أن هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها فيما إذا كان بين المتعلّقين إطلاق 
وتقييد، فكذلك يصح فيما إذا كان بينهما عمـوم مـن وجـه كمـا إذا كـان بينهمـا               

  .طلقعموم م
فالظاهر أن اختلاف المورد لا يصير وجهاً لاختلاف المسألتين كما   : وبالجملة

  .، انتهى موضع الحاجة1زعموا، بل لابد من اختلاف جهة الكلام
وجمـع مـن   » الكفايـة « فـي ذلـك المحقّـق الخراسـاني فـي           وقد تبـع الـشيخ    

                                                
 .607: 1مطارح الأنظار . 1



 ١٣..........................................................................................................اجتماع الأمر والنهي

 

ليك في أول الكتاب وأنت خبير بأن هذا النزاع يشبه وينشأ عما مر ع        . 1المتأخّرين
          تمايز العلوم والمسائل هل هو بتمايز الموضوعات أو الأغراض؟ وقـد مـر من أن

  .أن الحق هو الثاني
من أن المطلـق والمقيـد يرجعـان إلـى     » الكفاية«هذا مع ما عليه مبنى صاحب    

م كما في العنوانين وأن باب النهي في العبادة أيضاً من أقـسا           . 2حقيقتين مختلفتين 
التزاحم لا التعارض، فلابد له من القول بالتغاير بجهة المسؤول عنها فـي المـسألة    

وسيتّـضح الكـلام فـي ذلـك طـي      . »الفـصول «وعدم الاكتفاء بما ذكـره صـاحب    
  .المباحث الآتية إن شاء االله تعالى

وعلى أي حال، فالفرق بين المسألتين فـي غايـة الوضـوح لتفـارق الموضـوع                
ض، فالبحث هنا في جواز الاجتماع وعدمه، وفي الاُخـرى فـي            والمحمول والغر 

الملازمة بين النهي والفساد وعدمه بعد فرض تعلّق النهـي بالعبـادة إمـا مـع الأمـر         
وجواز اجتماعهما أو بلا أمر وأمكن تصحيح العبادة بالملاك أو بالأمر بالطبيعة أو   

  .بغيرهما من الوجوه، فتدبر

  وليةأن المسألة اُص: الثالث
الظاهر أن المسألة بهذا العنوان الـذي وقـع فـي كلمـاتهم مـسألة اُصـولية، حيـث                 

نعم يمكن عنوانها بنحو آخر تكون من . كانت نتيجتها ما تقع في طريق الاستنباط
إن مجمع العنوانين هل هو واجب أو محـرم؟ أو مـن            : المسائل الفرعية كأن يقال   

                                                
  ؛ الحاشية على كفايـة الاُصـول،  293: 2؛ نهاية الدراية   411: 1؛ نهاية الأفكار    150: كفاية الاُصول . 1

 .345: 1المحقّق البروجردي 
 .244: كفاية الاُصول: اُنظر. 2



  ۲ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................١٤

صدور الأمر والنهـي مـن االله الحكـيم فـي       هل جاز   : المسائل الكلامية، كأن يقال   
شيء واحد أم لا؟ بناء على أن مسائل الكلام ما يبحث عن أحوال الباري وأفعاله         
ـ لا مطلق ما كـان البحـث فيـه عقليـاً كمـا تـوهم ـ أو مـن المبـادي التـصورية أو           

إن هل كان مجمع العنوانين منهياً عنه أو مأموراً بـه؟ حيـث        : التصديقية كأن يقال  
  .النهي في العبادات نتيجتها تكون من مبادي مسألة 

فالمسألة وإن أمكن عقدها بأنحاء مختلفة كمـا ذكـر إلا أنّهـا بهـذا               : وبالجملة
العنوان الواقـع فـي كلمـاتهم مـسألة اُصـولية لا غيـر لمـا تقـع نتيجتـه فـي طريـق                    

ط بـلا واسـطة   الاستنباط ولا يلزم في المسائل الاُصولية أن تقع في طريق الاستنبا   
يترتّب لاعلـى القـول بالامتنـاع    لاحتّى يقال بعدم كونها كذلك؛ فإن فساد العبادة     

  . 1...فحسب، بل لابد من ضم كبرى اُصولية إليه وهي قواعد مسألة التعارض
هذا يلزم خروج عدة من المسائل الهامـة لعلـم الاُصـول عـن كونهـا                 فإنّه على 

احد التي يستنتج منهـا الحكـم الـشرعي بعـد ضـم      اُصولية كمسألة حجية خبر الو    
  .مسألة حجية الظواهر إليها وكذلك قواعد جهة الصدور

  في أن مسألة الاجتماع عقلية : الرابع
لا ريب في أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتمـاع والامتنـاع        

م التعبير بالأمر والنهـي     فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ، كما ربما يوه         
الظاهرين في الطلب بالقول إلا أنّه يكون الدلالة عليهما غالباً بهما كما هو أوضح  

  .من أن يخفى
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نعم، لو التزمنا بعدم الجواز عرفاً يكون البحث حينئذ عن الجهة العقلية ـ وأنّـه   
       التفـصيل  هل يجوز الاجتماع أم لا عقـلاً ـ لغـواً وبـلا فائـدة ولا ثمـر وذلـك لأن 

من أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان وأنّه بالنظر         » الكفاية«بينهما ليس لما في     
  .، انتهى1المسامحي العرفي واحد ذو وجهين

فإن ملاك الامتناع إنّما هو نظر العقل لا العرف و إنّما يعتبـر نظـر العـرف فـي                 
  .تشخيص المفاهيم

رى عدم إمكان الاجتماع، ولا ريب فـي     بل لأن العرف مبنياً على نظره ذلك ي       
أن خطابات الشارع منزّلة على العرف ووفقـاً لفهمهـم، فلابـد مـن الالتـزام بعـدم             
وقوع الجمع بين الأمر والنهي في خطابات الشارع وأوامره ونواهيه، بل كلّ منهما 

ولـو  مقيد بالدلالة الالتزامية بغير مورد الاجتماع، فيدلّ اللفظ علـى عـدم الوقـوع       
  .وحينئذ يكون البحث عن الجهة العقلية لغواً. بعد اختيار جواز الاجتماع عقلاً

لكنّه إنّما يتم ـ على فرض القول به ـ بالأوامر والنواهي اللفظية وأما الوجـوب    
والتحريم المستفاد من غير الخطابات، فيبقى للنزاع في جـواز الاجتمـاع وعدمـه               

  .عقلاً فيهما مجال واسع

  عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم: الخامس
إن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقـسام     : »الكفاية«قال في   

ودعوى الانـصراف  . الإيجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي      
تساف وإن سلّم في إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاع
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نعم لا يبعد دعوى الظهور والانـسباق مـن الإطـلاق      . صيغتهما، مع أنّه فيها ممنوع    
بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام، لما عرفت من عموم المـلاك لجميـع           

  .، انتهى1الأقسام وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام
وجه فـي التعمـيم فـي إطـلاق عنـوان        وهذا كلّه مما لا إشكال فيه ويتلخّص ال       

البحث أولاً، وإطلاق الأدلّة التي يستدلّ بها على الجواز أو الامتناع كالاسـتدلال       
بتضاد الأحكام بأسرها ثانياً، وعموم الملاك وهو تعدد العنـوان ووحـدة المعنـون              

  .ثالثاً
الجمـع  وأما الكلام في إمكان تصوير الحرام التخييري وأنّه يرجع إلى حرمـة             

  .وكذلك الحرام الكفائي فأمر آخر خارج عن الكلام
إنّما الإشكال في إمكان الصغرى وهو تصور الاجتماع في الواجـب والحـرام             
التخييريين وذلك من جهة أنّه إذا تعلّق النهي بأحد الشيئين على وجه التخيير كأن 

الامتثـال  لا تصرف في الدار أو لا تكـن مـع الأغيـار كـان مقتـضاه حـصول               : قال
  .وعدم المخالفة بترك أحد الأمرين وإنّما يحصل العصيان بفعلهما معاً

وحينئذ فلو جمع بين الواجب وأحد عدلي النهي مع ترك عدله الآخر لما كان 
آتياً بالحرام وهو واضح ولو كان ذلك بعد الإتيان بالعدل الآخر قـبلاً لخـرج عـن       

ولو . حد الطرفين يصير الآخر حراماً تعيينياً كونه حراماً تخييراً، فإنّه بعد ارتكاب أ      
كان المفروض إتيان الواجب وجمعه مع عدلي الحرام معاً كما هو المفروض في 

 فهو المصداق للمدعي لكن 2فصلّى فيها مع مجالستهم: حيث قال» الكفاية«كلام 
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يجري فيه إشكال أشد وهو أن المبغوض فـي النهـي التخييـري هـو الجمـع فهـو                    
ف والمجالسة، وإنّما يكـون فعـل كـلّ واحـد            المحرم لاكلّ واحد منهما كالتصر

منهما مقدمة للجمع ومبغوضـاً مـن جهـة المقدميـة والمفـروض أن فعـل الـصلاة           
والكون الصلاتي لم يتّحد مع عنوان الجمع، وإنّمـا يتّحـد مـع الكـون الـذي هـو                    

مة الواجب وحرمة مقدمة للجمع فلو منعنا وجوب مقدمة الحرام لم يكن من مقد
الجمع بين الأمر والنهي وإن التزمنا بوجوبها وحرمتها فهو وإن يلزم فيه الاجتماع              
لكن لا يترتّب عليه الثمرات التـي يترتّـب علـى الاجتمـاع؛ إذ الحرمـة المقدميـة           
ليست مبعدة ولا تكون مانعة عن تمشّي قصد القربة ولا يترتّب عليهما ثواب ولا          

   فلا أثر يترتّب على البحث فيـه حتّـى         عقاب، فيصح العبادة المتّحدة معها وحينئذ
  .ينازع في إمكان اجتماعه أو امتناعه، فتدبر

ومنه يظهر الكلام في شمول البحث للواجـب والحـرام الغيـريين مطلقـاً، فإنّـه         
  .كما عرفت بلا ثمرة كما لايخفى

  في اعتبار قيد المندوحة: السادس
يد المندوحة في عنوان البحث وعدمه وأن البحث هل يختصّ اختلفوا في اعتبار ق

والمـراد مـن المندوحـة كـون        . بما إذا كـان فـي البـين مندوحـة أو يعمـه وغيـره              
المكلّف في فسحة من إتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع كمن يـصلّي فـي      

إلا فـي  الغصب مع وجدانه للأرض المباحة قبالاً لمن لا يـتمكن مـن الإتيـان بهـا      
  . الغصب كالمحبوس فيه

ــي «: بمعنــى الوســعة كمــا ورد فــي الحــديث» نــدح«وهــي مــشتقّه مــن  إن ف
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  .والمراد منها التورية. 1»ذبكالمعاريض مندوحة من ال
إلى عدم اعتبار قيد المندوحة فـي مقـام   » الكفاية«على أي حال، فذهب في     و

محال وهو اجتماع الحكمـين  الامتثال في ما هو المهم في محلّ النزاع من لزوم ال    
المتضادين أو عدم لزومـه وأن تعـدد الوجـه يجـدي فـي رفـع غائلـة التـضاد ولا                 
يتفاوت في ذلك أصلاً وجود المندوحة وعدمها ولزوم التكليف بالمحال بـدونها    

نعم لابد من اعتبارها في الحكم بـالجواز فعـلاً          . محذور آخر لا دخل بهذا النزاع     
بالمحال محذوراً ومحالاً كما ربما لابد مـن اعتبـار أمـر آخـر       لمن يرى التكليف    

  .، انتهى2في الحكم به كذلك
  .، فراجع3وقد تبعه في ذلك في المحاضرات ببيان أوفى

أنّه لا دليل على اختصاص محلّ النزاع بلزوم التكليـف المحـال وعدمـه     : وفيه
         عنوان البحث وهو جواز الاجتماع يعـم الإمكـان مـن ناحيـة       ودورانه مداره، فإن 

التكليف المحال وإلا مكان من ناحية التكليف بالمحال، وهو الذي يترتّب عليـه             
الآثار التي ذكروها ثمرة للمقام من صيرورة المجمع محكوماً بحكمين بناء علـى          
الجواز وإمكان قصد الأمر وصحة العبادة ونحو ذلك وعدم إمكان قصد الأمر بناء 

يما لا مندوحة في البين، فهو وإن كان قابلاً للنـزاع مـن جهـة    وأما ف. على الامتناع 
كونه تكليفاً محالاً وعدمه إلا أنّه لا إشكال في كون تعلّق الأمر والنهي به تكليفـاً   
. بالمحال لايـصدر مـن الحكـيم، فـلا ثمـرة فـي البحـث عـن الجهـة الاُولـى فيـه                
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 من كلامـه بـأن    حيث صرح في موارد عديدة     والعجب من المحقّق الخراساني   
وواضـح أن ذلـك    ... المجمع على القـول بـالجواز كـان محكومـاً بحكمـين فعـلاً             

  .يختصّ بموارد وجود المندوحة
نعم، بناء على ما سبق منّا من فعلية التكاليف للعاجز أيضاً وإنّما هو معذور في           
خلافها، فيتم ما ذكر لا لأن محذور التكليـف بالمحـال خـارج عـن الكـلام، بـل                  

  .لعدم لزوم المحذور من ناحيته، فلا وجه للتقييد بوجود المندوحة
نعم، لابد من كـون العنـوانين ممـا ينفكـان بحـسب المـصداق فـي كثيـر مـن                
الأوقات وإن لم يكن كذلك بحسب حال المكلّف فاعتبار قيـد المندوحـة بهـذا               

ق القمي مـن  المعنى مما لابد منه في المسألة ومنه يعرف الوجه فيما ذكره المحقّ        
              اختصاص النزاع في هذه المسألة بما إذا كان بين العنوانين عموماً مـن وجـه وأن

 صحيح تام دون ما ذكره ، وأن ما ذكره1العموم المطلق خارج عن هذه المسألة
من الفرق بين تعلّق الحكمين بعنوانين أو عنوان واحـد مطلـق            » الفصول«صاحب  

ين أيضاً إنّما يقع مورداً للكلام إذا لم يكن بينهما عموماً   ؛ فإن التعلّق بعنوان   2ومقيد
مطلقاً وإلا لم يكن فيه مندوحة في مقام الجعل؛ فإن تعلّق الحكم الفعلـى بعنـوان      
                       ـا لا يمكـن للغويـة الجعـل علـى العنـوانين، بـل لابـدعنه فعـلاً مم ملازم للمنهي

التخيير مـع عـدم   للجاعل مـن تـرجيح أحـد الحكمـين علـى الآخـر أو الحكـم ب ـ               
  .الرجحان، فلا يجري فيه احتمال الاجتماع حتّى ينازع فيه، فتدبر
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  ع وعدمهئابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبا: السابع
إن النزاع في الجواز والامتناع يبتني علـى القـول بتعلّـق الأحكـام             : ربما يقال تارة  

لأفراد، فلا يكاد يخفـى؛ ضـرورة لـزوم    بالطبائع وأما الامتناع على القول بتعلّقها با    
  .تعلّق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول

ع لتعدد متعلّق الأمر والنهـي  ئأن القول بالجواز مبني على القول بالطبا  : واُخرى
ذاتاً عليه وإن اتّحدا وجوداً والقول بالامتناع على القول بـالأفراد لاتّحـاد متعلّقهـا          

  . خارجاً وكونه فرداً واحداًشخصاً
بفساد كلا التـوهمين؛ فـإن تعـدد الوجـه إن كـان             » الكفاية«وأورد عليهما في    

يجدي بحيث لا يضر معه الاتّحاد بحسب الوجـود والإيجـاد لكـان يجـدي ولـو                 
على القول بالأفراد؛ فإن الوجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فرداً لكـلّ مـن    

فكما لا يـضر وحـدة      . مجمعاً لفرد من موجودين بوجود واحد     الطبيعتين، فيكون   
الوجود بتعدد الطبيعتين كذلك لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد              

ع كمـا لا  ئلكلّ من الطبيعتين وإلا لما كان يجدي أصلاً حتّـى علـى القـول بالطبـا       
  .يخفى؛ لوحدة الطبيعتين وجوداً واتّحادهما خارجاً

   وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً غيـر    فكما أن
ــن      ــي الخــارج م ــع ف ــا وق ــين كــذلك وحــدة م ــددهما وكونهمــا طبيعت ضــائر بتع
خصوصيات الصلاة فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة، فيكون مأموراً به و   

ثنـين لكونـه    فرداً للغصب، فيكون منهيـاً عنـه فهـو علـى وحدتـه وجـوداً يكـون ا                 



 ٢١..........................................................................................................اجتماع الأمر والنهي

 

  .، انتهى1مصداقاً للطبيعتين فلا تغفل
لكن التأمل في المقام يعطي أنّه على القول بالأفراد يكون التخيير بين الأفـراد         
تخييراً شرعياً فيتعلّق بكلّ فرد من الأفراد أمراً تخييريـاًَ، فيلـزم منـه اجتمـاع الأمـر         

ف بالمحال لا يـصدر مـن   التخييري مع النهي في كلّ فرد بلا مندوحة وهذا تكلي    
وحينئذ فلو سلّم رفع غائلة التضاد بتعـدد   . الحكيم كما أشرنا إليه في الأمر السابق      

الوجه لما كان في إمكانه عقلاً من حيث عدم كونـه تكليفـاً محـالاً ثمـرة ويبقـى          
  .لغواً كما لا يخفى

كـون العبـد   وهذا بخلاف القول بالطبائع؛ فإن التخيير فيه بين الأفراد عقلـي وي   
في فسحة ومندوحة ولا يلـزم منـه التكليـف بالمحـال، فللنـزاع مـن حيـث كونـه           

  .تكليفاً محالاً وعدمه مجال واسع
أنّه بناء على ما قدمنا من لزوم أخذ قيد المندوحة وانتفاء الثمرة عند              : فتلخّص

الأفراد عدمها لكان النزاع مختصّاً بالقول بالطبائع كما هو الحق وأما على القول ب ـ       
ولو كان يجري فيه النزاع من حيـث كونـه تكليفـاً محـالاً أم لا إلا أنّـه لا يترتّـب         

  .عليه ثمرة عملية لكونه تكليفاً بالمحال مطلقاً، فتدبر
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  التحقيق في مسألة الاجتماع
  :إذا عرفت هذه الاُمور، فتوضيح المرام وما هو الحق في المسألة يتم ببيان اُمور

  ضاد الأحكام في ت: الأول
ــ أن الأحكـام الخمـسة متـضادة فـي مقـام فعليتهـا        » الكفاية«أنّه اشتهر ـ كما في  

وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر؛ ضـرورة ثبـوت المنافـاة والمعانـدة التامـة بـين               
البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان وإن لم يكن بينهـا مـضادة      

مرتبة، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتهـا الإنـشائية قبـل    ما لم تبلغ إلى تلك ال  
فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكـون مـن   . البلوغ إليها كما لا يخفى 

باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنّه بنفسه محال، فـلا يجـوز عنـد مـن يجـوز             
  .، انتهى1التكليف بغير المقدور أيضاً

 تضاد بين الأحكام ـ بما هي الأحكام ـ أصلاً؛ فإن المراد مـن     وفيه أولاً، أنّه لا
الأحكام في الاصطلاح إنّما هو المجعـولات التـي جعلهـا الـشارع ومـا تنالـه يـد                 
الجعل والرفع والاعتبار وضعاً أو تكليفـاً وذلـك ينحـصر بمرتبـة الإنـشاء، فلـيس                 

  .للحكم إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة الإنشاء والجعل
 فعـدها مـن مراتـب       2 مـن المراتـب الأربعـة       ما رتّبه المحقّق الخراساني    وأما
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الحكم مسامحة واضحة؛ فإن مرتبة الاقتضاء بمعنى وجود المصلحة أو المفـسدة     
أو بمعنى اقتضائها للحب أو البغض أمر تكويني غيـر قابـل لجعـل الـشارع، فإنّهـا        

  . هو واضحموجودة في الفعل كانت هناك حكم شرعي أو لم يكن كما
وكذلك مرتبة التنجيز، إذ المراد منها لـيس إلا عـدم معذوريـة المكلّـف فـي               
مخالفة التكليف وهي يتحقّق عند قيام الحجـة علـى التكليـف الفعلـي مـع قـدرة           

نعـم للـشارع إيجـاب    . العبد عليها وهو أيضاً مما لا تناله يـد الجعـل نفيـاً أو إثباتـاً      
كليف الـواقعي، لكنّـه لـيس أيـضاً فـي الحقيقـة           الاحتياط في موارد الشك في الت     

جعل التنجيـز، بـل هـو مـن إقامـة الحجـة وتتميمهـا علـى الحكـم الـواقعي كمـا                       
  .يخفى لا

بقي هناك مرتبة الفعلية وهي أيضاً على التحقيق ليس إلا بمعنى تمامية الإرادة 
الإرادة الجدية على وفق الإرادة الاسـتعمالية الإنـشائية ومـن الواضـح أن وجـود               

النفس الأمرية أو الكراهة كذلك في نفس المولى أيضاً ليس ممـا يكـون تحـت               
ــات والمــصلحة والمفــسدة        ــا تحــصل بملاحظــة الملاك ــل والرفــع، فإنّه الجع
الموجودتين في الفعل والجهات الخارجية اللازمة من التكليف به وما هو دخيل           

  .وبالجملة فهو أيضاً أمر تكويني محض. فيها
و قلنا بأن الفعلية عبارة عن تمامية تحقّـق الموضـوع فهـي أيـضاً أمـر                وهكذا ل 

  .واقعي لا يقع تحت يد الجعل والرفع كما لا يخفى
أنّه ليس للحكم إلا مرتبة واحدة وهـي مرتبـة الإنـشاء المعبـر عنهـا         : فتلخّص

بالحكم الإنشائي وأما مرتبة الاقتضاء والفعلية والتنجز فليست من مراتب الحكـم    
  .عند التحقيق، فتدبر



  ۲ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٢٤

، بل الإنشاء »الكفاية«ثم إنّه لا تضاد بين الأحكام الإنشائية كما اعترف به في       
سهل بلا مؤونة يمكن إنشاء الوجوب والحرمة في أمر واحد حتّى بعنـوان واحـد       
. فضلاً عن ذو عنوانين، بل يمكن اجتماع الأحكام الخمسة فضلاً عن اثنـين منهـا             

ائي المحض مع قطع النظر عن الإرادة والكراهة لا تعاند الحكم لأن الحكم الإنش 
  .الإنشائي الآخر أصلاً

ومنه يظهر أنّه لا تضاد بين الأحكام الخمسة المجعولة بما هـي حكـم وجعـل          
  .وإنشاء كما لا يخفى

  اجتماع ملاكات الأحكام
هـو  نعم، يبقى الكلام في اجتماع ملاكـات الأحكـام ومـا يعبـر عنـه بالمقتـضي و           

عبارة عن المصالح والمفاسد الكامنة فـي الفعـل ولا ريـب فـي تـضاد المـصلحة            
والمفسدة والحب والبغض وعدم إمكـان اجتماعهمـا فـي شـيء واحـد ذو جهـة             
واحدة، فلا يتصور فيه اجتماع الملاكـين أصـلاً، فـإن الـشيء الواحـد مـن جهـة                    

ؤثّر في الأول أو الثـاني،  واحدة إما ذو مصلحة أو ذو مفسدة والوجه الواحد إما م    
فلا يجتمع فيه الحب والبغض أيضاً ولا الإرادة والكراهـة لعـدم نـشوهما إلا عـن           

  .الملاكات
فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في مقام فعليتهما ـ أي مرتبة الإرادة  : وبالجملة

والكراهــة ـ فــي شــيء واحــد ذو جهــة واحــدة لعــدم إمكــان اجتمــاع ملاكهمــا   
فهو تكليف محال في نفسه لا من حيـث عـدم إمكـان امتثالهمـا كمـا                وتضادهما  

  .يخفى لا
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أن التضاد حينئذ لا يختصّ بمقام فعليتهما، بل يعم مرتبة الاقتضاء : وظهر أيضاً
مـن اختـصاصه   » الكفاية«أي المصلحة والمفسدة والحب والبغض أيضاً، فما في        

 لا يخلـو عـن   1 تبلـغ إلـى تلـك المرتبـة      بمرتبة الفعلية وأنّه لا مضادة بينهـا مـا لـم          
مسامحة؛ فإن مراده عدم التضاد في مرتبة الإنـشاء فقـط كمـا هـو ظـاهر عبارتـه،            

  .وأما مرتبة التنجيز فلا موضوع لها بعد عدم الاجتماع في مرتبة الفعلية. فتدبر
وأما إذا كان الفعل واحـداً ذوجهتـين فـلا ينبغـي الريـب فـي إمكـان اجتمـاع               

فرب فعل يكون ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة . ات والمصلحة والمفسدةالملاك
 ومـا  2...منافع للنَّـاسِ  قُلْ فيهِما إِثْم كَبير و    : من جهة اُخرى كما قال االله تعـالى       

قرع سمعك من وقوع الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد المجتمعتـين فـي           
 وانتفائها عند غلبة المفسدة أو انتفاء فعل واحد، فليس هو بمعنى ذهاب المصلحة

المفسدة وانعدامها عند غلبة المـصلحة؛ فـإن ذلـك ممـا لا سـبيل إليـه قطعـاً، بـل                 
وإنّما المراد منها هو ملاحظة الأهـم     . وجودهما أمر تكويني لا يتغير عما هو عليه       

  .في مقام الإرادة والكراهة كما يأتي
 اجتماع الحب والبغض فـي أمـر واحـد          وكذلك لا ينبغي الإشكال في إمكان     

ذو جهتين فالفعل من جهة كونه ذا مصلحة محبوب ومن جهـة وجـود المفـسدة              
فيه مبغوض كما يشاهد ذلك بالوجـدان فـي شـرب الـدواء المـر فهـو مـع كونـه                      
مبغوضاً من جهة كونه مراً محبوب من جهة ما فيه من المصلحة والخيـر واختيـار     

 عدم المبغوضية لما عرفت من وجود المفسدة الموجبـة   الفعل حينئذ ليس بمعنى   
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         وكذا فيما يختار التـرك    . للبغض، بل هو من باب الصبر على المكروه لفائدة أهم
فهو ليس من باب عدم المحبوبية في الفعل، بل هو من باب التأسف علـى فـوت           

المحبوب للفرار عن مفسدة أهم.  
مفـسدة وكـذا الحـب والـبغض،      نعم، بعد التجـاوز عـن مرحلـة المـصلحة وال          

فالظاهر عدم اجتماع الإرادة والكراهة كما نشاهد ذلك فـي الإرادات المباشـرية             
وذلك لأن الإنسان إذا رآى أن الفعل حسن من جهة وقبيح من جهة اُخـرى يقـع            
محبوباً له من جهة حسنه ومبغوضاً له من جهة قبحه ومفـسدته، فحيـث يـرى أنّـه          

ضــيه فــي الخــارج و اســتيفاء المــصلحة والاحتــراز مــن لايمكــن الجمــع بــين غر
المفسدة معاً، فلا محالة يقع بينهما الكـسر والانكـسار فـي هـذا المقـام لا بمعنـى                 
                   ذهاب المصلحة أو المفسدة من رأس، بل بمعنـى تـرجيح جانـب مـا هـو الأهـم
 وأكثر، فيقـع الفعـل متعلّقـاً لـلإرادة فقـط فيمـا إذا كـان المـصلحة أهـم ومـورداً                    
للكراهة فيما كان المفسدة أهـم فيـأتي بالفعـل فـي الأول إدراكـاً للمـصلحة مـع              
الصبر على المكروه الـذي هـو المفـسدة الموجـودة فيـه لـدرك ذلـك المـصلحة            
المفروض كونه أهم كما في شرب الدواء المر ويجتنب عن الفعـل فـي الفـرض      

 الموجـودة فيـه لكـن    الثاني احترازاً عن المفسدة مع تأسفه على فـوت المـصلحة        
ليس ذلك إلا لعدم القدرة على الجمع بينهما؛ فإنّه لو فرض محالاً كان قادراً على 

ولا تضاد بينهما من حيـث نفـسها        . ذلك لكان مريداً لمحبوبه كارهاً لمبغوضه معاً      
  .إذهما من عوارض نفس الآمر وأفعاله لا من عوارض الفعل

ــي الإرادات المباشــر  ــك ف ــين الإرادات  وإذا اتّــضح ذل ــا و ب ــرق بينه ــلا ف ية ف
ــسه       ــل نف ــرية بفع ــق الإرادات المباش ــي تعلّ ــا إلا ف ــارق بينهم ــشريعية؛ إذ لا ف الت
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فإذا كان في الفعل المفسدة والمـصلحة معـاً يقـع محبوبـاً          . والتشريعية بفعل العبد  
للمولى من جهة حسنه و مبغوضاً له من جهـة قبحـه، لكـن لمـا يـرى أن العبـد لا             

 الجمع بينهما ودرك غرضه فلا محالة يأخذ الأقوى ملاكاً مع التأسـف       يقدر على 
على فوت الآخر ـ نظير الواجبين المتزاحمين ـ ولو فرض محالاً قدرة العبد علـى    
الجمع بينهما لكان مريداً وكارهاً له معاً من دون استحالة فـي الجمـع بينهمـا مـن                 

  .حيث نفسهما
بين المفسدة والمصلحة ولا الحب والـبغض  فانقدح أنّه لا استحالة في الجمع      

ولا الأمر والنهي، بل ولا الإرادة والكراهـة ـ المعبـر عنهمـا بمرتبـة الفعليـة ـ فـي         
وإن كـان فيهمـا   . واحد ذو جهتين من حيـث نفـسهما ولا يلـزم منـه تـضاد أصـلاً           

 محذور، فهي من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال وأنّه تكليف بالمحال على ما
هو المشهور وبينهما من التفاوت والاختلاف فـي الآثـار والثمـرات مـا لا يخفـى              

  .ويأتي
لكن قد عرفت منّا عدم المحذور من هذه الجهة أيضاً، فإنّه كما يتعلّق الإرادة 
والكراهة المباشرية بفعل واحد ذو جهتين وتجتمعان فيه فيغلب ما هو أشد منهما       

عان في المجمع ولابد للعبد من تقديم الأهـم  كذلك في الإرادات المولوية يجتم  
وهو معذور في ترك غيره وليس تعلّق الحكـم والاعتبـار بهمـا لغـواً محـالاً علـى               
المولى بل هو الموجب للاحتياط في موارد الشك في القدرة، فإنّه إنّما لا يجـوز              

ف العامة الاجتماع فيما إذا كان الحكم شخصياً للزوم اللغوية والكلام في التكالي         
القانونية، فإن صدور الخطاب عاماً الكاشف عن تعلّق الملاك والحب والإرادة به 

  .بلا محذور وإن كان العبد معذوراً في تركه
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اللهم إلا فيما لم يكن له المندوحة في الطبيعة بأن كان متعلّق الأمر أخصّ من 
اً، فاجتماع الحكمين لغـو     النهي، فلا ينفك العنوانين في كثير من الأوقات أو دائم         

  .ولذلك قلنا باختصاص محلّ النزاع بما إذا كان بين الطبيعتين مندوحة
وكذلك يختصّ الجواز بالجمع بـين المتـزاحمين الموجـودين الـذين يمكـن              
خلو صفحة الوجود عنهما وأما في الدوران بين الفعل والترك فالاعتبار لغو لعـدم    

  .ى أي حالإمكان خلو العبد عن أحدهما عل

  أن متعلّق الأحكام هو الوجود الذهني: الثاني
عدم الشبهة في أن متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف ومـا هـو        » الكفاية«ادعى في   

في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه وهـو واضـح ولا مـا هـو         
عه ذهناً لما كان بحذائه عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واخترا

شـيء خارجـاً ويكــون خـارج المحمـول كالملكيــة والزوجيـة والرقّيـة والحريــة       
والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضـافات؛ ضـرورة أن البعـث لـيس             
نحوه والزجر لا يكون عنه وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلـة للحـاظ متعلّقاتهـا         

لغرض منها والحاجـة إليهـا لا بمـا هـو هـو وبنفـسه وعلـى        والإشارة إليها بمقدار ا  
  .، انتهى1استقلاله وحياله

 في ذيـل كلامـه وإن كـان متينـاً إلا أن صـدره وهـو ادعـاء تعلّـق            وما ذكره 
الأحكام بما هو فعل المكلّـف فـي الخـارج لا يخلـو عـن إبهـام؛ إذ تعلّـق الأمـر                       

تـسليم كـون المتعلّـق هـو     بالخارج يستلزم طلب تحصيل الحاصل ولا مناص من    
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الوجود الذهني لكن لا مقيداً بالذهنية حتّى لا يمكن امتثاله لو كان مقيداً بما في               
ذهن الآمر أو يلزم حصول الامتثال بمحض تصوره لو كان مقيـداً بمـا فـي ذهـن                 
المأمور، بل بما هو حاك عن الخارج ومرآة له فهو وجود ذهني بالحمـل الأولـي      

  .رج بالحمل الشائع الصناعيوحاك عن الخا
أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا تكون فيها المصلحة : وتوضيح ذلك

ولا المفسدة ولا محبوبة ولا مبغوضة ولا مأموراً بها ولا منهياً عنها، بـل لابـد فـي      
  .اتّصافها بأي وصف من ملاحظتها بوجودها حتّى في اتّصافها بالكلّية كما يأتي

ل بتعلّق الأمر بها بلحاظ وجودها الخارجي يرد عليـه مـا تقـدم مـن                لكن لو قي  
  .كون الأمر في المرتبة السابقة على الوجود، فكيف يمكن أن يتعلّق به

وما عن المحقّق الأصفهاني في حلّه من التفرقة بين الأمر بوجوده العلمي وبينه 
الخـارج وبوجـوده    بتقريب أن الأمر بوجوده الـواقعي يتعلّـق ب        . بوجوده الخارجي 

  .1العلمي علّة له
لا يكفي في حلّ العويصة، فإنّه لو كان متعلّق الأمر الـواقعي هـو الخـارج لـم              

  .يكن العلم بأمر كذائي علّة لوقوعه وإنّما يعلم بأمر متعلّق بوجود حاصل
لكـن الوجـود الـذهني قـد يلاحـظ      . فلابد من القول بتعلّقـه بـالوجود الـذهني    

ر الاسـتقلالي ـ وإن كـان تـصويره لا يخلـو عـن إشـكال ـ وقـد          اسـتقلالاً وبـالنظ  
وعلى الثاني يكون اللحاظ والوجود الذهني فانيـاً      . يلاحظ بالنظر المرآتي والآلي   

في الخارج كما في المرآة الفاني في المرئي وبـذلك النظـر يحكـم عليـه بآثـاره                 
  .الخارجي كالحرارة والبرودة ونحوهما
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ق الأمر هو الوجود الذهني باللحاظ الأول، أي اللحاظ ليس متعلّ: وحينئذ نقول
  .الاستقلالي قطعاً وإلا يرد عليه ما سبق من عدم إمكان امتثاله

كما يرد على تعلّقه بـه بـالنحو الثـاني مـا مـر أيـضاً مـن لـزوم طلـب تحـصيل                   
  .الحاصل

  : والحلّ أن اللحاظ المرآتي على نحوين
رى صورة نفـسه ولا يلاحـظ المـرآة أصـلاً     ما إذا يرى في المرآة وي : أحدهما

  .وربما يكون غافلاً عن المرآة بالمرة
أن يرى الصورة في المرآة مع التوجه إلى أنّها صورة مرآتية أو يرى    : وثانيهما

  .تصوير ذات أبعاد من بناية يريد إيجاده في الخارج
ــسم الأول ــارج     : فالق ــي الخ ــودة ف ــياء الموج ــن الأش ــة م ــصور الذهني ــو ال  ه

 فإذا يرى زيداً فما يراه صورة  المحسوس بالبصر أو إحضاره بعد ذلك في الذهن،
  .ذهنية لكنّها فانية في الخارج

ما يراه فانياً في الخارج مع لحاظ كونه وجـوداً ذهنيـاً يفرضـه خارجـاً       : والثاني
الإنسان كلّي؛ فإن الموضوع ليس هو نفس الموجود الذهني وإلا    : كما في قولك  

جزئي، بل الوجود الذهني بما هو حاك عن الخارج لكن لا بما هـو خـارجي   فإنّه  
  .بل بما أنّه ذهني

ومثل هذا هو متعلّق الأوامر والنواهي وكنّا نعبر عن ذلك بأنّه يراهـا فانيـة فـي                  
الخارج ثم يلتفت إلى أنّه ليس موجوداً في الخـارج، فيطلبـه أي يطلـب الوجـود             

  .الخارجي لما  تصوره
أن متعلّق الأمر والنهي ليس هو الوجود الخارجي، بـل هـو الوجـود        : فتحصّل
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أوجـد هـذا المتـصور فـي       : الذهني فيأمر ويطلب وجوده في الخارج فكأنّه يقول       
  .الخارج

أيـضاً وإلا فتعلّـق النهـي     » الكفايـة «إن ذلـك مـراد صـاحب        : ولابد وأن نقـول   
عنـه قبـل وجـوده لـئلا يوجـد،      بالموجود الخارجي مما لا يعقل قطعاً؛ فإنّه ينهـى      

  .ولعلّه من الوضوح بمكان! فكيف يفرض وجوده؟
بعد ما اختار من تعلّق الأحكام بالخارج نبه في الأمـر  » الكفاية«ثم إن صاحب  

الثالث على أن تعدد العناوين لا يحكي عن تعدد المعنونات كمـا فـي أسـماء االله          
لماهية، لأن الماهيـة أيـضاً لا تتعـدد فـي           وأنّه لا فرق بين أصالة الوجود وا      . تعالى

وجود واحد ولا يكاد يكون للموجود بوجـود واحـد إلا ماهيـة واحـدة وحقيقـة          
  ... .فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية

وحينئذ يستنتج أن تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد ذو جهتـين يـستلزم الجمـع                
و محـال مـن دون فـرق بـين القـول بتعلّـق الأحكـام بالطبـايع أو                 بين الضدين وه ـ  

الأفراد؛ لما عرفت من أنّه لـيس لوجـود واحـد إلا طبيعـة واحـدة وإن تكثّـر فيـه               
  .انتهى ملخّصاً. 1العناوين

لكــن بعــد مــا عرفــت مــن عــدم تعلّــق الأحكــام بالخــارج وأنّهــا إنّمــا يتعلّــق   
 عـن المقـدمات الأخيـرة مجـال         بالوجودات الذهنية المرآتيـة لـم يكـن للبحـث         

وثمرة؛ إذ الوجودات الذهنية ولو اُخذت حاكية عن الخارج لاتكاد تحكي عـن            
الوجودات الخارجية بخصوصياتها ومشخّصاتها الفردية وإنّما تحكي عن الجامع       
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  .المشترك بين جميع الأفراد الذي وضع له اللفظ
لخارجي مع عنوان آخر أو ومن ذلك يظهر أن اتّحاد تلك الماهية في الوجود ا

عدم اتّحادها وانطباقهـا لا يلاحـظ عنـد الآمـر حتّـى يقـال باتّحـاد متعلّقـي الأمـر              
  .والنهي، كما لا يخفى

أن ما ذكره من أن تعدد العنوان والوجه لا يوجب تعدد المعنون           : ومنه ينقدح 
 عدم تعـدده فـي   فإن المراد به إن كان.  مما لا يثمر ولا يغني  1ولا تنثلم به وحدته   

الخارج فمما لا ريب فيه، بل هو موضع الوفاق بـين الخـصمين؛ حيـث إن مـورد               
البحث ما كان يتّحد وجودهما ولا معنى لادعاء تعدد الوجود الخارجي وإن كان 

؛ إذ قد عرفـت أن متعلّـق الأمـر    ددهما في مقام الأمر فهو كما ترى المراد عدم تع  
ة بما هي حاكيـة عـن الخـارج مـن دون حكايتهـا عـن                إنّما هو الوجودات الذهني   

  .المشخّصات الخارجية التي منها انطباقها على عنوان آخر أو عدم انطباقها، فتدبر

  تبيين قول المختار
  :وإذا اتّضح لك الأمران فلنرجع إلى ما هو المقصود، فنقول

وجهـة  لا إشكال ـ كما مر ـ في عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي فـي واحـد ذ    
  .واحدة لعدم تحقّق الملاكين فيه، بل ليس للواحد إلا ملاك واحد

وأما إذا كان تعلّق الأمر والنهي بجهتين يجتمعان في وجـود واحـد ـ إمـا بـأن      
يتعلّق بنفس العنوان الواحد من حيثيتين أو بعنوانين يتّحد وجودهما في الخارج ـ  

 الأحكام تتعلّق بالوجودات الذهنية فلا يلزم منها محال في نفسه لما عرفت من أن
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مـن دون لحـاظ الخـصوصيات، وقـد ظهــر أنّـه لا تـضاد بـين الملاكـين ولا بــين         
الإنشائين ولا اجتماع في متعلّق الحكمين وإنّما يلزم الاجتماع في الامتثال، فليس 

  .من التكليف المحال بوجه ولو كان فيه محذور فبما أنّه تكليف بالمحال
شكال في استلزامه لذلك إذا لم يكـن للأمـر مندوحـة أي مـورد          ولا ينبغي الإ  

افتراق من عنـوان المنهـي عنـه وجـوداً، فـلا محالـة يقـع الكـسر والانكـسار بـين                  
  .الملاكين، فيؤخذ بما هو أهم وأقوى

ولا فرق في هـذا الفـرض بـين الأحكـام الشخـصية والعمومـات القانونيـة؛ إذ           
يكون تعلّق الإرادة والكراهة به لغواً، بـل لا         المفروض استلزام ذلك في العموم، ف     

  .يصدر الإنشاء أيضاً لذلك
وإنّما الكلام في ما إذا كان للأمـر مندوحـة، فهـل يرتفـع بـذلك غائلـة الأمـر                    

  بالمحال أم لا؟
نعم حيـث إن الأمـر وإن كـان يتعلّـق بالطبيعـة الـشاملة للفـرد         : يمكن أن يقال  

ان له الأفراد غير المتّحدة أيـضاً وأمكـن للعبـد    المتّحد مع المحرم إلا أنّه حيث ك 
وقـد عرفـت   . إتيان المأمور به بلا اتّحاد مع المحرم لم يكن ذلك تكليفاً بالمحـال   

أنّـه عنــد تعلّـق الحكــم بكـلّ مــن العنـوانين والطبيعتــين لايتـصور الخــصوصيات      
  .مهوالمشخّصات الوجودية، فلا يلاحظ في المأمور به اتّحاده مع الحرام وعد

نعم، لو كان المفروض تعلّق الأمر بالخارج للزم التكليف بالمحـال وهـو وإن              
لم يكن محالاً في التكاليف القانونية حسب ما اخترنـاه مـن كـون القـدرة شـرط              
الامتثال لا التكليف وأنّه لا لغوية في الأمر بغير المقدور بالأمر العام حتّى يحتاط             

ان بين الفعـل والتـرك يلـزم اللغويـة، فـلا يتعلّـق       في موارد الشك إلا أنّه في الدور   
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الأمر والنهي بواحد ذو وجهين، وكذلك لو قلنا بتعلّـق الأوامـر بـالأفراد ولـو قلنـا           
بتعلّقه بوجـوده الـذهني، فإنّـه يلـزم فيـه لحـاظ الخـصوصيات وأن يكـون الأمـر                    

واحد وهـو  بالأفراد بنحو الأمر التخييري الشرعي، فيلزم تعلّق الأمر والنهي بشيء     
لكنّك عرفت أن كلا ذلك خـلاف التحقيـق وأن الإرادة لا تتعلّـق       . من اللغو أيضاً  

إلا بالماهية والطبيعة من دون حكايتها عن الخصوصيات الخارجية والمشخّصات 
  .المفردة

ولذلك جاز إتيان تلك المشخّصات بداعي النفساني في الأوامر التعبديـة، بـل       
والأمر، وعرفت أيضاً تعلّق الأحكام بالوجود الـذهني لا  لا يمكن فيه قصد القربة  

الخارج، فاجتماع المأمور به مع الجهة المبغوضة إنّما كان بسوء اختيار العبد مـن          
 فالأمر إنّما تعلّق بالطبيعة المطلقة من دون قيد  دون تصور المولى لها نفياً و إثباتاً،      

  .و شرط
لمراد منها حلّيته من جهـة الـذات وحيثهـا       فإن ا   الغنم حلال، : وذلك نظير قوله  

وذلك لا ينافي حرمتهـا مـن حيـث العـوارض والطـواري كالغـصبية والموطوئيـة          
ونحوهما ولا يكون حرمته في تلك الحالات تخصيصاً له، بل الغنم الموطوئـة أو        
المغصوبة أيضاً حلال من جهة الذات ولو كانت حراماً من جهة العارض ولذلك        

ها وبين الكلب المعلّم المغصوب فحرمته مـن جهـة الـذات أيـضاً،          ترى الفرق بين  
فكما أن إطـلاق الحكـم بالحلّيـة، لاينـافي حرمتهـا بالعـارض لعـدم لحـاظ تلـك                
العوارض في مقام جعل الحلّية كـذلك تعلّـق الأمـر بـالفرد المجتمـع مـع الحـرام          

  .لاينافي حرمته من جهة اُخرى لعدم لحاظه عند الأمر
للتيا والتي لايساعد الوجدان ولا ما يرى مـن طريقـة العقـلاء و مـا        ولكنّه بعد ا  
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          لاً، ثـميقتضيه الحكمـة والعقـل ويتّـضح ذلـك بملاحظـة الإرادات المباشـرية أو
  .ملاحظة الإرادات المولوية

وذلك لأنّه إذا تعلّـق الإرادة الفاعليـة بطبيعـة وكـان فـي بعـض أفرادهـا جهـة                  
الـة لا تتعلّـق الإرادة إلا بـالأفراد الفاقـدة لهـذه            مبغوضية من جهة اُخرى، فلا مح     

الجهة بمعنى أنّه لا يـأتي بالطبيعـة إلا بإتيـان الأفـراد التـي فيهـا جهـة المحبوبيـة                      
  .محضاً

مثلاً إذا أراد تنظيف بدنه بالماء لكنّه يضر عليه الماء البارد، فلا ارتياب في أنّه    
  .ار مثلاًح وهو الماء اليختار التنظيف بالماء الخالي عن جهة الإضرار

لا ينبغي الشك في أن الإنـسان العاقـل إذا أراد إتيـان طبيعـة وكـان                  : وبالجملة
بعض أفرادها جهة مفسدة، فلا محالة يجمع بـين درك المحبـوب والاحتـراز               في

عن المبغوض بتخصيص مورد إرادتـه بغيـر مـا فيـه المفـسدة، وذلـك أظهـر مـن                    
و كـان المفـسدة فـي جميـع أفـراده مـن دون              نعـم ل ـ  . الشمس وأبين مـن الأمـس     

      فلا مناص إلا من مقايسة الملاكين فيؤخذ بما هو أقـوى وأهـم ،مندوحة ولا مفر
  .كما عرفت

وإذا سلّمت ذلك في الإرادات المباشرية فلا أريك تفرق بينها وبين الإرادات            
ن مـرآة   التشريعية، فإن الإرادة وإن كانت تعلّقـت بالماهيـة المتـصورة فـي الـذه              

للخارج إلا أنّه من البديهي أنّه إذا كان في بعض أفرادها جهة مبغوضية لا يرضى  
بإتيان الماهية والطبيعة بهذا الفرد وإنّما يتعلّق إرادته بغيره وهل ترى أنّه لـو سـئل       
المولى عن رضاه بإتيـان الطبيعـة فـي ضـمن هـذا الفـرد وسـعة الأمـر لـه يجيـب                  

  .لوجدان قطعاً كلا فإنّه خلاف ا !بالرضا؟
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فكلّ من يتصور ماهية ويرى فيها المصلحة ويحبها بأي عنوان     : وبتقريب آخر 
تصورها لابد له في مقام الإرادة والطلب أن يتفحص عما يمكن أن يكون فيه من 
المفاسد وإلا فإرادة عمل بما لـه مـن المـصلحة مـن دون نظـر فيمـا يزاحمـه مـن           

قـلاء خـلاف العقـل والحكمـة ويـستحق عليهـا اللـوم        المفاسد أحياناً يعد عند الع    
 ـو«والمذمة كما يرى فيمن يعمل عملاً شهوة غفلة عن مفاسده            م مـن شـهوة     ك

  . فيندم على ذلك1»ساعة أورثت حزناً طويلاً
فالعاقل الحكيم بعـد حـب فعـل بمـا لـه مـن المـصلحة ينظـر ويـتفحص عـن                      

ه وإن رآه ملازمـاً للمـزاحم دائمـاً    مزاحماته، وحينئذ فإن لم ير له مزاحمـاً فيريـد      
   حـة أحيانـاً وفـي             . فيريد ما هو الأهموإن رآه متّحداً مع المزاحم والجهـات المقب

بعض الموارد فإنّما يريد ما لا يكون فيه هذه الجهة ويجمع بين إرادتـه وكراهتـه           
  .بذلك فيختصّ إرادته بما لا مفسدة فيه ولو من جهة اُخرى

 ، لحــاظ الأمــر للخــصوصيات الخارجــة عــن الطبيعــة وأمــا مــا مــر مــن عــدم 
والاجتماع إنّما هو بسوء اختيار العبد، وأن ما يـرى مـن  جمـع الأحكـام الحيثيـة                    
للعوارض كالغنم المغصوبة ووجود الفرق بينها وبين الكلـب المعلّـم المغـصوب             

  .من دون تخصيص في عموم حلّية الغنم فكلاهما مخدوش
حاظ الخصوصيات إنّما يتم فـي الخـصوصيات المباحـة      أما الأول، فإن عدم ل    

التي لا يترتّب عليها مصلحة ولا مفسدة، فإنّها إنّمـا لا تلاحـظ لعـدم دخلهـا فـي                    
الملاك وعدم ترتّب ثمرة عليها وهـذا بخـلاف الـضمائم المحرمـة التـي يترتّـب                 

ــة مفــسدة مقبحــة  ــا جه ــي الإرادة   . عليه ــشاهد بالوجــدان ف ــا ن ــرق بينهمــا م والف
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لمباشرية، فإن المريض الذي تعلّق إرادته بتنظيف بدنـه لا يلاحـظ ظـرف المـاء      ا
ولا كونه حلواً أو مراً أو عذقاً أو زقّوماً؛ لعدم دخالة ذلك في غرضـه ولا يترتّـب              
عليها مصلحة أو مفسدة ومع ذلك لا يذهل عن كونه حاراً لا بارداً لما يضر عليـه         

لإرادة المولويـة أيـضاً؛ فـإن المـولى وإن كـان لا        فليكن كذلك في ا   . الماء البارد 
يلاحظ الخصوصيات والضمائم المباحة، بل يكون الماهية مطلقة من هذه الجهة   
إلا أنّه لا يجعلها مطلقة من حيث الضمائم المحرمة والمزاحمات المبغوضة، بـل            

فـرد   إمكـان اسـتيفاء الغـرض فـي ال      إليه فرأى  إذا أصاب بالفرد المحرم أو التفت     
المباح، فهل تراه مريداً لهذا الفرد المحرم مع إمكان الوصول إلى مطلوبـه بمـا لا      

  !يوقعه في تحمل المبغوض؟
أن مقام الإرادة والكراهة المولوية المعبر عنه بالمرتبة الفعليـة إنّمـا         : والسر فيه 

        لـه مـن   هو مقام التحميل على العبد لإتيانه في الخارج وهو في هـذا المقـام لابـد
لحاظ جميع ما له دخل في الملاك أو مزاحم له وإن كان ذلـك بلحـاظ إجمـالي            
بأن يلاحظ عدم مزاحمتها لملاك آخر، فلا يكون الأمر المتعلّـق بالطبيعـة مطلقـاً               

  .بحيث يعم الفرد الجامع مع المحرم
أن تعلّق الأحكام بالـصورة الذهنيـة لا يـستلزم غمـض العـين عمـا                : والحاصل

معه في الخـارج دائمـاً أو أحيانـاً وإن كـان غمـض العـين وتـصور الماهيـة                 يتّحد  
  .المطلوبة صرفاً ليس محالاً ولا إرادة للمحال إلا أنّه خلاف الحكمة والعقل

  .وهذا بيان آخر للمقصود يتّضح منه سر ما ادعيناه من الوجدان، فتدبر
يثيـة؛ فإنّهـا ليـست فـي      يظهر الفرق بين المقام وبين الأحكـام الح       : ومما ذكرنا 

مقام الفعلية، بل هي حكم اقتضائي محض لا ينافي الأحكام الفعليـة ولـذلك لـم            
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إن الغنم الموطوئة حلال فعلاً من حيث الذات وحرام من جهة وطئها،     : يقل أحد 
  .إنّه وإن كان فيها اقتضاء الحلّية إلا أنّها محرمة فعلاً كما لا يخفى: بل يقال

رف أيضاً أنّـه لا فـرق فـي المقـام بـين القـول بتعلّـق الأحكـام                   تع: ومما ذكرنا 
  .بالطبائع أو الأفراد، فإن ما تقدم من البيان إنّما هو على القول بالطبائع

وأما علـى القـول بـالأفراد فـالأمر أوضـح لمـا عرفـت مـن أن مقتـضاه لحـاظ                  
كمـا تقـدم   المشخّصات المفردة بنحو التخيير، فيكون مـن الأمـر بالمحـال أيـضاً           

  .مضافاً إلى كونه خلاف الحكمة والعقل لما بينّاه
أنّه لا يختصّ الامتناع بالوجود الواحد المجمع للعنوانين، بل     : ومنه يظهر أيضاً  

يجري ذلك في المتلازمين أيضاً، لما عرفت من كون المحذور هو الأمر بالمحال 
 بالمحال؛ لعدم القـدرة علـى   لا الأمر المحال والأمر والنهي بالمتلازمين أيضاً أمر      

وحينئذ فلو كان له مندوحة وإن لم يكن أمراً بالمحال، لكنّه ممتنع أيـضاً         . امتثالها
  .لمثل ما بينّاه، فتدبر

ولابد هناك من تذكار أمر آخر وهو أن ما ذكر مـن عـدم تعلّـق الأمـر بـالفرد         
قصد الملاك أو بقـصد  الجامع لا ينافي وجود الملاك فيه وصحة العبادة إذا أتى ب    

  .الأمر على نحو الترتّب كما مر ويأتي بيانه إن شاء االله تعالى
هذا ما هو الأقرب بالنظر وعليك بالتدبر الأكثر لعلّك تقـف علـى مـا زاغ عنـه           

  .الفؤاد والبصر واالله العالم
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  بيان أدلّة الجواز
  :ثم إنّه قد استدلّ على الجواز باُمور

  لعرف بجواز الاجتماعقضاء ا: الأمر الأول
 أن أهل العرف يعدون من أتي بالمأمور به في ضـمن الفـرد المحـرم مطيعـاً        :منها

وعاصياً من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثـوب و نهـاه عـن الكـون فـي               
 فلـو خاطـه فـي ذلـك المكـان عـد       1مكان خاصّ كما مثّل به الحاجبي والعضدي  

  .2 للنهي عن الكون في ذلك المكانمطيعاً لأمر الخياطة وعاصياً
ــاب  : أولاً» الكفايــة«وأورد عليــه فــي  بالمناقــشة فــي المثــال بأنّــه لــيس مــن ب

الاجتماع؛ ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متّحد مع الخياطة وجوداً أصلاً كما           
  .لا يخفى
 بالمنع إلا عن صدق أحدهما إمـا الإطاعـة بمعنـى الامتثـال فيمـا غلـب                : وثانياً

جانب الأمر أو العصيان فيما غلب جانـب النهـي؛ لمـا عرفـت مـن البرهـان علـى                  
نعــم لا بــأس بــصدق الإطاعــة بمعنــى حــصول الغــرض والعــصيان فــي . الامتنــاع

وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغـرض منهـا إلا فيمـا صـدر مـن           . التوصّليات
  .تهى، ان3المكلّف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم

 أما المناقشة في المثال فلعلّـه لـيس مـراد المـستدلّ اتّحـاد الخياطـة مـع          :أقول
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الكون حتّى يمنع ذلك وإنّما مراده اتّحادهـا مـع التـصرفات التـي يلـزم منهـا فـي                 
المكان الممنوع؛ فإن الخياطة التي هي إدخال العبرة وإخراجها إنّما هـي بحركـة    

 المكان الممنوع وهو منهي عنه ويتّحد مع     اليد والعضلات وهي تصرف زائد في     
نظير ما يقال في باب الصلاة أيضاً من اتّحادها مع المحرم في المكان           . المأمور به 

المغصوب من جهة كون الهوي من القيـام إلـى الركـوع أو الـسجود مـن أجـزاء           
 الصلاة مستلزماً للتصرف الزائد في المكان المغصوب، فيتّحد الغصب مع الصلاة  
من هذه الجهة لا من جهة اتّحادها مع الكون حتّى يمنع اعتبار الكون في الصلاة           

وقد صرح بـذلك الأصـحاب كمـا يـأتي ولـذلك أفتـى بعـض المتـأخّرين              . شرعاً
ببطلان الصلاة إذا كان في كيسه شيءٌ مغصوب لما يلزم من تحركه عند الركوع 

  . النهي عنه في غير محلّهٍ فإنكار اتّحاد الخياطة مع     وحينئذ. والسجود
بعدم حرمة هذه التصرفات لعدم كونها تـصرفاً زائـداً؛ فـإن       : اللهم إلا أن يقال   

الجسم في المكـان المغـصوب حـائز مقـداراً مـن الفـضاء وكلّمـا تحـرك بعـض                    
الأعضاء يخلو فضاء ويشغل فضاء آخر من دون لزوم تصرف زائد ولـو لا ذلـك               

في مكان مغصوب أن لا يحرك أعضائه حتّى أجفان     لكان اللازم على المحبوس     
بأن ظلـم  » الجواهر«عينيه إلا بقدر الاضطرار وهو كما ترى وقد شنّع فيه صاحب     
وتفصيله موكول  . 1مثل هذا الفقيه على المحبوس المظلوم أشد من ظلم الحابس         

  .إلى محلّه
ن المغـصوب،  هذا مضافاً إلى أنّه لو تم لكان ذلك في باب الصلاة فـي المكـا          

لا يحلّ لأحد أن يتـصرف فـي     «: حيث إن المحرم هناك هو التصرف فيه؛ لقوله       
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 بخلاف المثال؛ فـإن المنهـي عنـه كمـا هـو المفـروض هـو الكـون               1»...مال غيره 
نعم ومع ذلك كلّه لا ضير فـي     . وإرجاعه إلى التصرف تغيير لأساس المثال فتدبر      

ن تعمـيم الإشـكال للمتلازمـين أيـضاً ولـو لـم             المثال بعد ما عرفت من مختارنا م      
يكونا متّحدين في الوجود كما مر.  

فظاهر كلام المستدلّ أن العبد يثاب على خياطته عرفاً لا          : وأما الجواب الثاني  
مجرد سقوط الغرض الذي قد يكون بإعدام الموضوع كما في حـرق الميـت أو            

، فالمـستدلّ يتـشبث بـذيل       غرقه المستلزم لـسقوط الغـرض عـن إيجـاب تغـسيله           
الوجدان والعرف، أي العقلاء على استحقاق العبد للمثوبة وأنّه يعد مطيعاً مـدعياً             
أن ذلك لا يكون إلا فيما كان مأموراً به ومـا دام لـم يكـن كـذلك لـم يكـن فـي            

  .إتيانه استحقاق الثواب
 إذ مـن  والإنصاف أن إنكار اسـتحقاق المثوبـة فـي المثـال مكـابرة للوجـدان،       

البديهي عدم تساوي عبدين أحدهما أقدم على الكون فـي المكـان المنهـي عنـه         
       من دون خياطة وثانيهما كان فيه مع الخياطة، بل بينهما فرق واضح من حيـث إن

فالأحـسن هـو    . الأول عاصٍ محض بخلاف الثاني ولا وجـه لإنكـار ذلـك أصـلاً             
 على المأمور به، بل وما أشـار  الخدشة في الكبرى وهو عدم استحقاق المثوبة إلا 

وأما في العبادات فلا يكـاد يحـصل الغـرض منهـا إلا فيمـا صـدر مـن               : إليه بقوله 
  .المكلّف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليهه، انتهى

 من إمكـان أن يـأتي بـالمهم    2 في باب الواجبين المتزاحمينإما لما سبق منه  
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ج منه هذا الفرد لحصول الغـرض بـه ومثلـه           بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة وإن خر     
أو لكفاية وجود المـلاك فـي الفـرد    . الفرد المحرم فيترتّب عليه استحقاق المثوبة    

المحرم كساير أفراد الطبيعة وأن الإتيان به بقصد الملاك موجب للمثوبة وإن لـم     
لفرد المحـرم  يكن مأموراً به، وإما لما اخترناه من إمكان الأمر الترتّبـي وتعلّقـه بـا           

فيمكن إتيانه بقصد الأمر أيضاً ولعلّه في المقام أوضح بعد ما بينّاه من عدم كـون          
     الاجتماع محالاً ولا أمراً بالمحال وإنّما يكون مخالفاً للحكمة و بناء العقلاء؛ فـإن

  .الأمر الترتّبي لا يأتي فيه هذا المحذور كما هو واضح

  العبادات المكروهةوقوع الاجتماع في : الأمر الثاني
أنّه لو لم يجز اجتمـاع الأمـر والنهـي لمـا وقـع نظيـره وقـد وقـع كمـا فـي                     : ومنها

العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والـصيام فـي الـسفر          
  .وفي بعض الأيام
أنّه لو لم يكن تعدد الجهة مجـدياً فـي إمكـان اجتماعهمـا لمـا              : بيان الملازمة 

ماع حكمين آخرين في مورد مـع تعـددها لعـدم اختـصاصهما مـن بـين                 جاز اجت 
الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها والتالي باطل لوقوع 
اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في 

أو الاسـتحباب مـع     السفر و في العاشـوراء ولـو فـي الحـضر واجتمـاع الوجـوب                
  .1الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار
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  عن الاجتماع في العبادات المكروهة» الكفاية«كلام صاحب 
  . إجمالاً وتفصيلاً» الكفاية«وأجاب عنه في 
، فبأنّه لابد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظـاهره    أما إجمالاً 

مـع  . عد قيام الدليل على الامتناع؛ ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان    الاجتماع ب 
أن قضية ظهـور تلـك المـوارد اجتمـاع الحكمـين فيهـا بعنـوان واحـد ولا يقـول                     
              الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين فهو أيضاً لابد

يكن هناك مندوحـة كمـا فـي      من التفصّي عن إشكال الاجتماع فيها سيما إذا لم          
العبــادات المكروهــة التــي لا بــدل لهــا، فــلا يبقــى لــه مجــال للاســتدلال بوقــوع 

  .، انتهى1الاجتماع فيها على جوازه أصلاً كما لا يخفى
 لا إشكال في الأخير؛ إذ لا خـلاف فـي عـدم جـواز الاجتمـاع فيمـا لا         :أقول

واحد للزوم التكليف بالمحال ء تعلّق الحكمان بعنوانين أو بعنوان    مندوحة له سوا  
  .على أي حال

وأما الأول، وهو كون هذه الموارد مـن قبيـل تعلّـق الأمـر بعنـوان واحـد فهـو         
بمجرده ـ مع فرض وجود المندوحة ـ لا يوجب القـول بالامتنـاع، إذ المفـروض      
التفارق بينهما بالإطلاق والتقييد كما في صلّ ولا تصلّ في الحمـام وقـد عرفـت              

لمقدمة الثانية أن ذلك أيضاً داخل في مورد النزاع بنـاء علـى مـا ذهـب إليـه                في ا 
 من عدم كون الفارق بين المقام ومسألة النهي فـي   3»الكفاية« وتبعه في    2الشيخ
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العبـادات تفــاوت الموضــوع وإنّمـا الفــارق بينهمــا اخـتلاف جهتــي البحــث فــي    
ا إذا كان بين العنـوانين هـو العمـوم        القائل بالجواز يلتزم به فيم      فكما أن . المقامين

من وجه كذلك يلتزم بالجواز في أمثال المقام مما تعلّق الحكمـان بعنـوان واحـد           
إلــزام الخــصم » الكفايــة«مختلفـاً بــالإطلاق والتقييــد، فــلا يــصح لمثــل صــاحب  

باللابديــة مــن التفــصّي عــن إشــكال الاجتمــاع والنــسبة إلــيهم بــأنّهم لا يقولــون  
وإنّمــا يــصح ذلــك لمثــل صــاحب  . مــا لــم يكــن بــوجهين وعنــوانين بالاجتمــاع 

 القائلين بتفارق البحثين باختلاف الموضـوع وأن2       والمحقّق القمي  1»الفصول«
  .صلّ ولاتصلّ في الحمام خارج عن موضوع البحث: أمثال قوله

إن القائلين بالجواز والامتناع مشتركان فـي لـزوم         : فالأصح أن يقال  : وبالجملة
التفصّي عن الإشكال في القسم الأول من الأقسام الآتيه فقط وهو ما لا مندوحـة             
له وأما القسمين الآخرين فالقائل بجواز الاجتماع فـي فـسحة مـن الإشـكال، بـل            

  .يستدلّ بهما عليه وعلى القائل بالامتناع التخلّص عنه كما لا يخفى

  روهةعن القسم الأول من العبادات المك» الكفاية«جواب 
مـا  : أحـدها : أن العبادات المكروهة علـى ثلاثـة أقـسام        ... وأما تفصيلاً : ثم قال 

تعلّق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم العاشوراء والنوافل المبتدئة في 
ما تعلّق بـه النهـي كـذلك ويكـون لـه البـدل كـالنهي عـن                  : ثانيها. بعض الأوقات 

 ما تعلّق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معـه وجـوداً     :ثالثها. الصلاة في الحمام  
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أو ملازم له خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة بناءً على كون النهي عنهـا لأجـل               
  .اتّحادها مع الكون في مواضعها

، فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإجماع على أنّـه يقـع صـحيحاً ومـع     1أما القسم الأول  
إمـا لأجـل   .  على التـرك  يظهر من مداومة الأئمة   ذلك يكون تركه أرجح كما      

انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعـل ذا مـصلحة موافقـة           
للغرض وإن كان مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونـان مـن قبيـل المـستحبين      

هـم  المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البـين وإلا فيتعـين الأ            
وإن كان الآخر يقع صحيحاً؛ حيث إنّه كـان راجحـاً وموافقـاً للغـرض، كمـا هـو             
الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، بل الواجبات وأرجحية الترك من الفعل 
لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلاً، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على   

اع؛ فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعـة عـن   مصلحته ولذا لا يقع صحيحاً على الامتن    
صلاحية التقرب به بخلاف المقام؛ فإنّه على ما هو عليـه مـن الرجحـان وموافقـة               

  .الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً
وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه، فيكون كمـا إذا       

ير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلّق به حينئذ ليس بحقيقـي؛ بـل            انطبق عليه من غ   
بالعرض والمجاز وإنّما يكون في الحقيقة متعلّقاً بما يلازمه مـن العنـوان بخـلاف          
                صورة الانطباق لتعلّقه به حقيقة كما في سائر المكروهـات مـن غيـر فـرق إلا أن

ي الترك من دون حزازة منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل وفيه رجحان ف    
  .في الفعل أصلاً غاية الأمر كون الترك أرجح
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نعم، يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلـى التـرك الـذي         
هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هـو الأرجـح وأكثـر ثوابـاً لـذلك وعليـه يكـون          

  .، انتهى1النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز فلا تغفل
وهذا كلّه كما ترى ارتكاب لتأويل ظاهر النهي من جهة اللابدية، فـإن ظـاهر     
النهي يقتضي أن يكون لمفسدة في الفعل واجتماعها مع المصلحة في فعل واحد 
من جهة واحدة غير ممكن وإن فرض كونها مـن جهتـين فحيـث لا مندوحـة لـه         

 لا أن يبقى فيه الملاكـان      لابد أن يكون الحكم تابعاً للأهم بعد الكسر والانكسار        
  من رفع اليد عـن ظـاهر النهـي بإرجاعـه إلـى اسـتحباب                 والحكمان، فلذلك لابد 

الترك لوجود مصلحة في جانب الترك وحيث إن الترك بنفسه أمر عدمي لا يعقل 
. وجود مصلحة فيه، فلابد وأن يكون في عنوان وجودي منطبق عليه أو ملازم لـه         

 ومع ذلك بظاهره غيـر تـام وذلـك    2العلامة الأنصاريوهذا الجواب مأخوذ من    
لأن التخييـر بـين الفعـل والتـرك وتعلّـق الأمـر التخييـري بهمـا لغـو لايـصدر مـن            
الحكيم؛ فإن العبد لا يكون خالياً عنهما وهو إما فاعل أو تارك مـن دون احتيـاج             

رة عدم خلـوه  إلى البعث، بل لا يمكن له الإتيان بأحد طرفيه بداعي القربة؛ ضرو       
وهذا بخلاف المستحبين المتزاحمين لإمكـان خلـو الإنـسان         . عن أحدهما بالطبع  

عنهما وعدم القيام بفعل أحدهما في ذلك الباب وحينئذ يمكـن أن يكـون إتيانـه               
بأحدهما سواء كان هو الأهم أو غيـره بـداعي القربـة ويـصح أيـضاً تعلّـق الأمـر                     

  .هما في الملاكوالبعث بهما تخييراً عند تساوي
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إنّه ليس الأمر في المقام من قبيل الدوران بين الفعل والتـرك، حيـث     : إن قلت 
الترك والفعل مع القربة والفعل بلا قربة : إن المأمور به عبادي فهناك حالات ثلاثة

ــ أي الإمـساك مـثلاً أو صـورة الــصلاة ـ فللمكلّـف أن لا يـأتي بالمــستحب ولا         
  .المكروه
ما يتم لو كان المكروه أو العنوان المـستحب الآخـر منطبقـاً علـى     هذا إنّ : قلت

ترك الفعل القربي فقط وليس كذلك في أمثال هذه الموارد فـإن مـا يـستفاد مـن          
 إنّمـا   الأخبار في تعليلاتها ما يعم ترك الفعل بلا قربة أيضاً، فإن مخالفة بنـي اُميـة          

ففعله كذلك أيضاً مـستحب تركـه،       ينطبق على الترك المطلق دون فعله بلا قصد         
  .فتأمل فإن فيه إشكال يأتي

ويمكن حلّ الإشكال بأنّه ـ بعد قيام البرهان على عدم إمكان ذلك ـ لابـد مـن    
إن الترك على نحو الإطلاق ليس مطلوبـاً فـي أمثـال هـذه المـوارد، بـل            : أن يقال 

زم على نحو لـو لـم   الترك المطلوب هو الذي يكون هذا العنوان المنطبق أو الملا    
وعلـى هـذا فيكـون     . يقصد به هذا العنوان ولم يقع الترك لأجله لا يكون مستحباً          

لامحالة هناك فرض ثالث وهو الترك لا لأجل هذا العنوان ولا حكم له فلا يكون 
إن صـوم يـوم   : المكلّف مقهـوراً فـي اختيـار أحـد المـستحبين وللتوضـيح نقـول             

صد مخالفة بني اُمية أيـضاً مـستحب وهنـاك فـرض            العاشوراء مستحب وتركه بق   
ثالث لا حكم له وهو تركه لا عن هذا القصد، فيـصح حينئـذ قياسـه بالمـستحبين      

  .المتزاحمين كما لا يخفى
إن ذلك إنّما يصح في النواهي التي علّل بعلل مثل مخالفة بنـي اُميـة           : إن قلت 

طلوب ولم يكن في الآثـار شـاهداً لـه أو    ونحوه وأما فيما لا نطّلع على العنوان الم   
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  ذكر بعض الحكم من دون ظهور في ذلك، فماذا يقصد المكلّف عند الترك؟
يكفي في أمثال هذه الموارد قصد ذلك العنوان المنطبق أو الملازم ولو             : قلت

إجمالاً؛ فإنّـه بعـد مـا قـام البرهـان علـى أن كراهـة الفعـل لابـد وأن يرجـع إلـى                     
 لأجل مطلوبية عنوان منطبق عليـه أو مـلازم لـه يكفـي أن يتـرك          استحباب الترك 

الفعل بقصد الإتيان بما هو مطلوب المـولى ويجعـل ذلـك مرآتـاً لـذلك العنـوان              
المعين في الواقع المجهول عنده وإن كان مجهولاً كما يقال بمثل ذلك في قصد       

  .هذا. ما في الذمة ولو لم يعلم به تفصيلاً
لأمر عـدم موافقـة كلمـات الأعـلام لـذلك، حيـث إنّهـم           ولكن الذي يشكل ا   

يحكمون بكراهة الصوم يوم العاشور أو النوافل المبتدئة حين طلـوع الـشمس أو      
غروبها من دون إشارة إلى اشتراط قصد العنوان تفصيلاً أو إجمالاً ولا إشعار، بل 
 يحكمون بكراهة الفعل مطلقاً من دون شـرط قـصد وغايـة كمـا يظهـر بمراجعـة       

  .كلماتهم، فراجع
خصوصاً مع تعبيراتهم بكراهة الفعـل ـ لا اسـتحباب التـرك ـ فإنّـه يكفـي فـي        
 فإنّه لابد ،قصد بخلاف المستحب الاحتراز عن المكروه نفس الترك من دون أي
في إتيانه بما هو مستحب مـن قـصد العنـوان والأمـر، فـلا منـاص حينئـذ إلا مـن                       

 والفرار عن لغوية البعـث بكونـه للإرشـاد إلـى أن     الالتزام باستحباب مطلق الترك  
           التخيير بينهما إنّما هـو لوجـود المـلاك فيهمـا ـ أي الفعـل والتـرك ـ حتّـى يـصح
ويمكن إتيانه بداعي الملاك أو لتركه كذلك، فالبعـث فـي الحقيقـة إرشـادي لا                 

عباديـاً  مولوي فتدبر، بل الأحسن والأولى ما تقدم من أن المأمور به حيث يكون     
          كما هو المفروض، فهناك حالة ثالثة وهو الفعـل بـلا قـصد وإن كـان المـستحب
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الآخر هو ترك مطلق الفعل لا أعم من الآتي بقصد أو بلا قصد، فالفعل بلا قـصد         
  .لا حكم له وإن كان تركه مطلوباً

  عن القسم الثاني من العبادات المكروهة» الكفاية«جواب 
ثاني، فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل مـا ذكـر فـي القـسم       وأما القسم ال  : ثم قال 

الأول طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقـصة فـي الطبيعـة     
المأمور بها لأجل تشخّصها في هـذا القـسم بمـشخّص غيـر ملائـم لهـا كمـا فـي                 

اً الصلاة في الحمام؛ فإن تشخّصها بتشخّص وقوعها فيه لا يناسـب كونهـا معراج ـ         
وإن لم يكن نفس الكون فـي الحمـام بمكـروه ولا حـزازة فيـه أصـلاً، بـل كـان                     

كما ربما يحصل لها لأجـل تخصّـصها بخـصوصية شـديد            . راجحاً كما لا يخفى   
إن الكراهة في العبادة تكـون    : وليكن هذا مراد من قال    ... الملائمة معها مزية فيها   

  .بمعنى أنّها تكون أقلّ ثواباً
ــه  ــاً مــن الاُخــرى   ولا يــرد علي ــادة التــي تكــون أقــلّ ثواب ــزوم اتّــصاف العب بل

لأنّها أقلّ ثواباً بالنسبة إلى الطبيعـة المـأمور بـه بهـا المشخّـصة بمـا لا         .... بالكراهة
ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصلح إلا ... يحدث معه مزية لها ولا منقصة

مولوياً وإن كان حمله على الإرشاد للإرشاد بخلاف القسم الأول، فإنّه يكون فيه       
  . انتهى1...بمكان من الإمكان

منع جريان ما ذكر في القسم الأول هنا؛ لأنّه كمـا عرفـت مخالفـة              : وفيه أولاً 
للظاهر وتأويل فيها لمكان اللابدية وليس كذلك في المقـام لمـا يمكـن فيـه مـن         
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  .لى الأمر بالتركحفظ ظاهر النهي كما يأتي، فلا داعي إلى إرجاع النهي إ
بالفرق بين المقامين لمطلوبية التـرك فـي القـسم الأول علـى الإطـلاق             : وثانياً

وليس كذلك في المقام؛ فإن المطلوب هو الترك إلى بدل، فالتخيير إنّما هو بـين            
فعله في الحمام مثلاً وتركه فيه وإتيانه في غيره مـع رجحـان الثـاني، فيرجـع إلـى       

ي الحمام وفعله في غيره مع كونه أرجح، وحينئذ، فلا مطلوبيـة        التخيير بين فعله ف   
  .في الترك بما هو ترك كما لا يخفى

وهذا يرجع إلى الجواب الأخير لباً وإن كان يلزم عليه أيـضاً تكلّـف خـلاف                
  . الظاهر وإرجاع النهي إلى الأمر

لطبيعـة   أن ما تصوره من كون النهي للإرشاد إلى حصول منقصة فـي ا            :وثالثاً
ومسبب عنه وإن كان بمكان من الإمكان إلا أن هنـاك تـصوراً آخـر       . المأمور بها 

أنــسب لظــاهر النهــي وهــو أن يكــون فــي تخــصّص الطبيعــة المــأمور بهــا بهــذه   
الخصوصية مفسدة خاصّة في قبال المـصلحة القائمـة بالطبيعـة، فـلا يـنقص مـن                 

ولعلّه كذلك . ير ملزمة أيضاًمصلحة المأمور به شيء وإنّما يحصل معها مفسدة غ       
في أكثر ما يرى من الأمثلة والموارد، كالإتيان بالماء لرفع العطش فـي الظـروف          
المختلفة بعضها مساعد لاحترام المولى وبعضها مناف له مـع عـدم التفـاوت فـي            
المصلحة المترقّبة من الماء أصلاً بخـلاف التفـاوت فـي نفـس المـاء والمـصلحة         

يصح من المولى الأمر بالطبيعة والنهي عن الفرد الخـاصّ، للزومـه            المترقّبة منه، ف  
لتلك المفسدة وليس تلك المفـسدة مـستقلّة فـي عنـوان خـاصّ كإتيـان الظـرف                  

 بل في إتيان المـاء المطلـوب للـشرب فيـه وإلا فإتيانهـا للنظـر أو لـسائر              الخاصّ،
  .الدواعي ليس فيه مفسدة أصلاً
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 في الحمام، فإنّه وإن لم يكن الكون فـي الحمـام           ولعلّه من هذا القبيل الصلاة    
مكروهاً مطلقاً وإنّما المكروه الصلاة فيه إلا أنّه ليس لحصول منقصة في مصلحة       
الصلاة حتّى يكون المصلحة الموجودة في الصلاة في الحمام أنقـص مـن سـائر               

  .أفراده، بل إنّما هو لقيام مفسدة غير إلزامية بتخصّصه بهذه الخصوصية
وهذا البيان كما ترى أوفق بظاهر النهي المقتضي لكونه مسبباً عن مفسدة فـي     

  .الفعل كما لا يخفى
فـالنهي لا يكـون إلا للإرشـاد لمـا          » الكفايـة «ثم إنّه لو التزمنا بمقالة صـاحب        

عرفت من عدم كونه لمفسدة في الفعل وإنّما هو إرشاد إلى اختيار الفرد الكامل            
نقص من مـصلحة الطبيعـة شـيء مـن دون فـرق بـين القـول        أو الأفضل حتّى لا ي    

  .بالجواز أو الامتناع، بل لا يكون من موارد النزاع أصلاً
وأما لو قيل بما قلناه، فيكون حينئذ من مـصاديق اجتمـاع الأمـر والنهـى، بنـاءً              
على ما مر من أن المناط في تغاير المسائل إنّما هو تغاير الجهة المبحوث عنها لا       

  .اير الموضوعتغ
وحينئـذ فلــو قلنــا بجــواز الاجتمــاع فــلا إشــكال، إذ الفعــل حينئــذ واجــب أو  

  .مستحب ومكروه من جهتين
وأما إن قلنا بالامتناع فلابد من حمل النهي على الإرشاد إلى ما لا يستلزم تلك 
المفسدة من الأفراد، لكـن الأقـوى جـواز اجتمـاع الوجـوب والكراهـة وإن قلنـا            

ع اجتماع الوجوب والحرمة، كما سيأتي بيانه، فلا موجب لصرف النهي عن بامتنا
  .ظاهره في المولوية إلى الإرشاد
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  عن القسم الثالث من العبادات المكروهة» الكفاية«جواب 
وأما القسم الثالث، فيمكن أن يكون النهي فيـه عـن العبـادة المتّحـدة مـع      : ثم قال 

ض والمجـاز وكـان المنهـي عنـه حقيقـة ذاك            ذاك العنوان أو الملازمـة لـه بـالعر        
العنوان ويمكن أن يكون مع الحقيقة إرشـاداً إلـى غيرهـا مـن سـائر الأفـراد ممـا                  
لايكون متّحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا 

  .هذا على القول بجواز الاجتماع. ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً
ـا فـي صـورة الاتّحـاد     . ا علـى الامتنـاع فكـذلك فـي صـورة الملازمـة           وأموأم

وترجيح جانب الأمر ـ كما هو المفروض، حيث إنّه صحة العبادة ـ فيكـون حـال     
النهي فيه حاله في القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليـه طـابق النعـل بالنعـل؛                 

تّحاد مع العنوان الآخر إلا من حيث إنّه بالدقّة يرجع إليه؛ إذ على الامتناع ليس الا
مخصّصاته ومشخّصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة            

  .، انتهى1بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفت
 أن التعبير بقوله فيمكن إلى آخره في غير محلّه فإنّـه لـيس المـراد             :وفيه أولاً 

ثالثها ما تعلّق النهـي بـه   : ي مقام التقسيم وقالمن هذا القسم إلا ذلك كما فرضه ف  
لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجـاً كالـصلاة فـي مواضـع       

  .، انتهى2التهمة بناء على كون النهي عنها، لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها
 ولذلك يكون الكون في مواضع التهمـة مكروهـاً ولـو فـي غيـر حـال الـصلاة        

  .لا هذا الفرض لما كان لفرض القسم الثالث وجه أصلاً ولو
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وحينئذ فيكون هذا القسم من قبيل موارد اجتماع الأمر والنهي مـع المندوحـة     
في واحد ذي جهتين ولا محذور فيه على القول بالجواز أصـلاً إلا التـصرف فـي      

 كـون  ظاهر الدليل، حيث نسب النهي إلـى الـصلاة لا الكـون مـع أن المفـروض               
  .المنقصة والحزازة للكون

ومع ذلك ليس ذلك بالعرض والمجاز، فإن المراد من المجازيـة إن كـان هـو             
المجاز في الكلمة فليس المقام من ذلك القبيل قطعاً؛ إذ صيغة النهـي لـم يوضـع               
                 إلا لإنشاء الزجر أو طلب الترك وقد استعمل فيه مـن دون تغييـر، غايـة الأمـر أن

ي يكون هو الحزازة الموجودة في نفس المنهي عنه غالباً ولكنّه        الداعي على النه  
فــي المقــام هــو الحــزازة الموجــودة فــي العنــوان المــلازم أو المتّحــد واخــتلاف 
الدواعي لا يضر بالاستعمال كمـا فـي الأمـر بـداعي التعجيـز وقـد صـرح بـذلك                 

  . في أوائل مبحث الأوامرنفسه
 الإسـناد، فمـن الواضـح أن المـراد منـه      وإن كان المـراد منـه هـو المجـاز فـي      

                    اصطلاحاً إسناد الفعل إلى غير ما هو له وليس فـي المقـام إسـناد ولا نـسبة، فـإن
 الخبريـة كـان    نعم لو أخبر عن إرادته بترك الصلاة بالجملة   . النهي إنشاء لا إخبار   

 غير مـا  ذلك من قبيل المجاز في الإسناد لإسناد الإرادة المتعلّقة بترك الكون إلى         
ذلك في أثناء . هو له كما لا يخفي، فليكن ذلك على ذكر منك حيث تكرر منه 

  .هذا المبحث
 أن التفصيل بين العنوان المتّحد والملازم على القول بالامتنـاع بـالقول              :وثانياً

 من كون الامتناع مـن بـاب       بالامتناع في الأول دون الثاني إنّما يصح على مبناه        
تكليف وأما على القول بكونه من جهة الأمر بالمحـال أو علـى مـا          محالية نفس ال  
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اخترناه من كونه خلاف الحكمة فقد عرفت أنّـه لا فـرق بـين المـلازم والمتّحـد              
فكما أن العبد لا يقدر على امتثال الأمـر والنهـي فـي الوجـود الواحـد كـذلك لا            

زام بـالجواب الأخيـر    يقدر عليه في الوجودين المتلازمين أيضاً، فلابـد مـن الالت ـ          
  .على كلا التقديرين

ــاً ــاني مــسامحة واضــحة؛ إذ    أن عطفــه:وثالث  هــذا القــسم علــى القــسم الث
المفروض في المقام تعلّق النهي في الحقيقة بذلك العنـوان المتّحـد أو المـلازم ـ     
وإن كانت متعلّقة بالعبادة في لسان الدليل ـ ولذلك كان ذلك العنـوان منهيـاً عنـه     

 في غير موارد اتّحاده مع العبادة ـ كما في الكـون فـي مواضـع التهمـة ـ وهـو       ولو
الفارق بينه وبين القسم الثـاني وحينئـذ فـلا يمكـن أن يكـون النهـي مـستنداً إلـى            
حصول منقصة في العبادة بتشخّصه بهذه الخصوصية وإلا يكون كراهته في غيـر         

  .مورد الاتّحاد بلا ملاك
.  النهي إلا لحزازة في ذلك العنوان المتّحد أو الملازمففي هذا القسم لا يكون

نعم يكون نظير ما قربناه في القسم الثاني إلا أن الحزازة المتصورة هناك إنّما كان 
في ذلك العنوان المتّحد عن تشخّص العبادة به فقط وفي المقام تكون فـي ذلـك            

  . لا يخفىالعنوان مطلقاً، سواء عند تشخّص العبادة به وغيره كما
وحينئذ فلا فرق بين القول بالامتناع أو الاجتماع في الأخذ بظـاهر النهـي مـن              
كونه مستنداً إلى حزازة في الفعل بعد التصرف في ظهوره الآخر والالتزام بكون         
هذه الحزازة في ذلك العنوان المتّحد أو الملازم لا فـي نفـس العبـادة مـن حيـث         

اء على الاجتماع يمكن الالتزام بكـون النهـي مولويـاً          نفسها وإنّما الفرق في أنّه بن     
وأمـا بنـاء علـى الامتنـاع فـلا      . ويجتمع مع الأمر كما يمكن القول بكونه للإرشـاد  
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يكون النهي إلا للإرشاد إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكـون متّحـداً معـه أو            
لا ابـتلاء بحـزازة ذلـك     العبـادة ب ـ  ملازماً له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية     

  .هذا. العنوان الخاصّ أصلاً
ولكنّه ـ بعد اللتيا والتي ـ إنّما لابد من التأويل فـي القـسم الثـاني والثالـث بمـا        

 مـن  أو بالحمل على الإرشاد بما قربناه بناءً علـى مبنـاه       » الكفاية«ذكره صاحب   
ولـزوم الجمـع بـين    امتناع اجتماع الأمر والنهـي مـن جهـة التـضاد بـين الأحكـام             

  .الضدين وحينئذ لافرق في ذلك بين الحكم التحريمي والتنزيهي
وأما على ما مر تفصيلاً من أن حديث تضاد الأحكام الخمسة مما لا أصل لـه           
وإنّما لا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة لاسـتلزامه التكليـف بالمحـال حيـث لا           

لمـا قربنـاه مـن كونـه مخالفـاً للحكمـة       يمكن الجمع بينهما في مقـام الامتثـال أو         
العملية وأنّها يقتضي التقييد المولوي فلا محذور في إبقاء النهي في القسم الثاني              
والثالث من موارد وجود المندوحة على ما هو ظـاهره مـن المولويـة وإن التزمنـا            

يري بامتناع اجتماع الأمر والنهي التحريمي وذلك لعدم المنافاة بين الوجوب التخي
  .والنهي التنزيهي كما في أمثال المقام من القسمين

وذلك لأن الجمع بين الوجوب التخييري والنهي التنزيهي مع وجود المندوحة 
لا يستلزم التكليف بالمحال، لأن معنى النهي التنزيهي هو التـرخيص فـي الفعـل،      

ضـمن هـذا   فلا ينافي الوجوب التخييري الذي يؤول إلى جواز إتيان الطبيعة فـي    
الفرد حينئذ، فيكون المجموع من النهي التنزيهي والأمر التخييري العقلي المتعلّق 
بالصلاة في الحمام مثلاً أنّه صلّ ولو كان فـي الحمـام ولـو تركتهـا وصـلّيت فـي            
غيره فهو أحـسن وهـذا ممـا لا مـانع منـه كمـا نـشاهد بالوجـدان وحينئـذ فللعبـد              
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ه في غير الفرد الجامع وليس تعميم الأمر للفـرد الجـامع            امتثالهما بإتيان المأمور ب   
  . على الفرض ولو كان فيه مخالفة للنهي التنزيهي لغواً لجواز إتيانه أيضاً

نعم، لايجوز الأمر التعييني مع النهي ولو كان تنزيهيـاً ـ كمـا هـو كـذلك فـي        
يـستلزم مخالفـة   القسم الأول ـ لعدم إمكان امتثالهما معاً، حيـث إن امتثـال الأمـر      

بـل لابـد مـن الكـسر والانكـسار وأن      . ، فلا معنى للنهي الفعلي حينئذ النهي مطلقاً 
ومنه يظهر أنّه لابد من التأويل في القسم . يكون الحكم على الأهم كما لا يخفى    

  .الأول، سواء قلنا بالجواز أو الامتناع كما سبق
نـاه مـن الامتنـاع مـستنداً إلـى        يظهر تقريب الجواز علـى مـا اختر       : ومما ذكرنا 

التقييد المولوي، فإن النهي التحريمي كان يوجب صرف إرادة الفعـل إلـى غيـر              
مورده بخلاف التنزيهي، لأن معناه من حيث النهي هو الترخيص في الفعـل، فـلا          

  .ينافي الوجوب التخييري كما عرفت
نّـه لا مـانع مـن    ظهر حال اجتماع الاستحباب والوجوب أيضاً وأ : ومما ذكرناه 

اجتماعهما وكذا الوجوب والإباحة أو الاستحباب والإباحة وذلك لعدم اسـتلزام           
اجتماعهمــا التكليــف بالمحــال، فــإن مقتــضي الوجــوب والاســتحباب الوجــود،  
والإباحة لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم، فلو فرضنا اجتماع ملاكي الوجـوب        

ــا   والاســتحباب أو الاســتحباب واســتحباب آ  ــة حكمهم ــن فعلي ــانع م ــلا م خــر ف
وتصويره ظاهر في القسم الثاني والثالث، فإنّه ربما يتعلّق مصلحة ملزمة بفرد على 
سبيل التخيير ويتعلّق به مصلحة غير ملزمـة أيـضاً معينـة، كمـا إذا كـان مـثلاً فـي               
شرب الماء مصلحة ملزمة وفي شربه في إناء بلوري مصلحة غير ملزمـة فيجتمـع             

وب والاستحباب نظيـر الـصلاة فـي المـسجد، أو يتعلّـق مـصلحة ملزمـة         فيه الوج 
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بعنوان ومصلحة غير ملزمة بعنوان آخر يجتمعان في فرد واحد، كما فـي الـصلاة      
ومثلـه مـا إذا   . في مكان يستمع الوعظ أو يراقـب صـبيه وغيـر ذلـك مـن المـوارد         

 تعيينيـه كمـا      اجتمع مصلحة غير ملزمة تخييرية ومصلحة اُخرى غير ملزمة أيـضاً          
في الصلاة المندوبة في المسجد أو اجتمع مصلحتان غير ملزمتين تخييريتين كما        

  .في الصلاة المندوبة في مكان يستمع الوعظ
بل لا بأس هنا باجتماع الحكمين في مثل القسم الأول أيضاً، أي بلا مندوحـة          

ضاً فـي شـيء   فيما إذا اجتمع مصلحة ملزمة تعيينية ومصلحة غير ملزمة كذلك أي          
واحد من جهتين ـ لا في شيء واحد بجهة واحدة، فإنّـه قـد سـبق عـدم إمكانـه ـ       
فالمصلحتان تتّبعان إرادتين، فيريد فعله من هذه الجهة كما يريده أيضاً من جهـة       
اُخرى ـ و يحبه حبين ـ كما في صوم أول رمـضان، حيـث إنّـه واجـب مـن جهـة         

 أول الـشهر ولا مـانع مـن اجتماعهمـا       كونه من رمضان ومستحب من جهة كونـه       
  .كما ظهر

 والالتـزام  1في آخر كلامه» الكفاية«وبذلك تعرف الكلام فيما ذكره صاحب      
بالتأويلات السابقة في اجتماع الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة مع الآخر، فـلا             

  .نطيل الكلام بإعادته، فراجع

  التفصيل بين العقل والعرف في الجواز والامتناع
 مـن القـول بـالجواز عقـلاً والامتنـاع      2بقي الكلام في التفصيل الذي ذكره بعـض   
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  .عرفاً وقد اشتبه المراد من ذلك
فإن كان مرادهم أن العرف حاكم بالامتناع في قبـال العقـل الحـاكم بـالجواز         
بعد ما يرى الموضوع متعدداً بتعدد العنوان كما يراه العقل، فـذلك ممـا لا سـبيل            

 لا حكومــة للعــرف فــي نحــو هــذه المــسائل التــي لا دخــل للعواطــف   إليــه؛ إذ
  .والإحساس فيها إلا من طريق العقل

وإن كان مرادهم اختلاف العقل والعـرف فـي تـشخيص الموضـوع، فالعقـل               
يرى مجمع العنوانين متعدداً بتعدد العنوان بعد الدقّة التي تخصّها ولـذلك يحكـم    

راه واحداً وجوداً لا يفهم تعددها بتعدد العنوان   بالجواز مثلاً، لكن العرف حيث ي     
  .فيترتّب عليه الحكم بالامتناع ولو كان الحاكم هو العقل فهذا لا يخلو عن وجه

مـن عـدم الاعتبـار بـالنظر العرفـي          » الكفايـة «ولا يرد عليه مـا نـاقش فيـه فـي            
مـا لا يكـون    لما نبهنا عليه كراراً مـن أن النظـر العرفـي المـسامحي إنّ        1المسامحي

معتبراً فيما كان العرف متوجهاً إلى مسامحته كما فـي إطـلاق الأوزان والمقـادير       
ولذلك لا يترتّب أحكـام الكـر علـى مـا نقـص مـن       . على الناقص أو الزائد أحياناً    
وأما إذا كان نظره في ذلك مع الدقّة التي في إمكانه . المقدار الحقيقي ولو بأصبع  

لا بعد التعلّم والتدرس والعلم بمقـدمات خاصّـة، كمـا فـي       بحيث لايقبل الواقع إ   
نفي الدم عن لونه، فالأقوى هو الاعتبار بنظره ولو كان مراد الشارع تعميم الحكم 

  .لكان عليه التنبيه والبيان
ولعلّ ما نحن فيه من هذا القبيل، فلـو سـلّمنا أن نظـر العـرف فـي أمثـال هـذه                    

تعدده بتعدد العنوان، فلا ريب في لزوم اتّباعه الموارد هو وحدة الموضوع وعدم  
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بعد كون المخاطب في خطابات الشارع بأي لـسان كـان هـو العـرف، لكنّـه فـي                 
الأحكام الثابتة بالأدلّة اللفظية ولا يتأتّي في الأدلّة العقلية كما سبق، لكنّك عرفت 

لــى تعــدد  بارتكــازه متوجــه إ ممــا ســبق أن الــصغرى ممنوعــة بــل العــرف أيــضاً
الموضوع بتعدد العنـوان والجهـة وأن شـيئاً واحـداً قـد يكـون محبوبـاً مـن جهـة                
ومبغوضاً من جهة اُخرى ويبنى على ذلـك فـي إراداتـه المباشـرية كمـا مثّلنـا لـه                 

  .تفصيلاً ولا نعيده، فتدبر
  

  تنبيهات مسألة الاجتماع
  :وينبغي التنبيه على اُمور

   مناط الحكمين في المجمعفي اعتبار وجود: الأمر الأول
أنّه لا يكون من باب الاجتماع ومورد الخلاف في الجواز وعدمه إلا إذا كان في      
كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحـريم منـاط حكمـه مطلقـاً حتّـى فـي مـورد                
التــصادق والاجتمــاع، إذ بدونــه لا معنــى لاجتمــاع الحكمــين، حيــث لا يمكــن  

  .الحكم بلا ملاك
، فقـد أراد منــه  1 مــن إمكـان الأمـر مــن دون مـلاك   يـه النـائيني  ومـا أورد عل 

           ـا هـو موجـب للأمـر أيمنهمـا ومم المقصود هنا أعـم المصالح والمفاسد ولكن
  . شيء كان ولابد منه كما لا يخفى
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وقد أوضع ذلك بعض السادة المتأخّرين بأن تعقّل جـواز الاجتمـاع وتـصوره             
ن موجـوداً وثابتـاً فـي المـورد فـي المرتبـة       مبني على أن يكون مقتـضى الحكمـي     

السابقة، فلابد من إحراز وجود الملاكـين فـي المجمـع قبـل البحـث عـن جـواز                 
اجتماع الأمر والنهي فيه وإلا كان الاجتماع ممتنعاً على كلّ حال ولو لعدم ملاك    

  .أحدهما
 امتناع اجتماع أنّه خلط بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير، فإن: ثم أورد عليه

  .، انتهى1الأمر والنهي لعدم ملاك أحدهما امتناع بالغير
وهذا كما ترى لا محصّل له ولا تأثير لـه فـي البحـث؛ إذ المقـصود أنّـه قبـل                  
فرض وجود الملاك لا ينقدح فرض وجود الحكمين ـ ولو بـالغير ـ حتّـى ينـازع      

  .في إمكانه أو عدم إمكانه
 بما إذا اُحرز الملاك في كلا الطرفين وأمـا إذا  وعلى أي حال، فالنزاع يختصّ 

لم يكـن للمتعلّقـين منـاط كـذلك فـلا يكـون مـن هـذا البـاب ولا يكـون مـورد                        
الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما             

  .فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز أو الامتناع
يحكـم علـى الجـواز بكونـه فعـلاً          : »الكفايـة «ففـي   نعم، بعد إحراز الملاكين     

محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين أو بحكم آخر         
  .، انتهى2غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى

وهذا لا يخلو عن إشكال؛ فإن مفروض كلامه إن كان شيئاً واحداً ذا جهتـين            
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تمـاع الحكمـين علـى الجـواز أيـضاً؛ لمـا عرفـت مـن         بلا مندوحة فـلا يمكـن اج   
استلزامه التكليف بالمحال وكونه مستلزماً للدوران بين الفعل والترك والجعل فيه     

  .لغو محال على الحكيم
وإن كان المفـروض وجـود المندوحـة وهـو الـذي يمكـن للقـائلين بـالجواز                  

ضاً لا ينظـر إلـى قـوة    الالتزام باجتماع الحكمين الفعليـين فيـه، فعلـى الامتنـاع أي ـ           
الملاك حتّى يقدم أقوى الملاكين، بل يقـدم حينئـذ جانـب النهـي مطلقـاً ويقيـد        
مورد الأمر بغير مورده عقلاً ولو كان منـاط النهـي أضـعف بمراتـب؛ فإنّـه الـذي         
يقتضيه الجمع بين الفرضـين والملاكـين، كمـا مـر نظيـر ذلـك فـي التـزاحم بـين             

  .واجبي الموسع والمضيق
أن ما يحكم على الجواز فيه باجتماع الحكمين يقـدم جانـب النهـي         : فتلخّص

           ة الملاك على الامتنـاع لابـدفيه من ملاحظة قو منهـا علـى    على الامتناع وما لابد
  .القول بالجواز أيضاً، فتدبر

  في استكشاف مناط الحكم إثباتاً: الأمر الثاني
ن يكون كلّ واحد من الطبيعة المـأمور بهـا      أن المعتبر في هذا الباب أ     : قد عرفت 

والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقاً حتّى في حال الاجتمـاع ويتـصور               
ذيـل الأمـر   : تارة» الكفاية«ذلك في مقام الإثبات على صور أربعة تعرض لها في         

ي صدر في ذيلها وكرر بعضها ف: وثالثة. 2فصّلها في الأمر التاسع   : واُخرى. 1الثامن
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 من دون تفاوت إلا في مورد مـع اخـتلاف كثيـر فـي كيفيـة البيـان              1التنبية الثاني 
فـي المواضـع   » الكفايـة «وإليك بيان الصور الأربعة مع ما ذكـر فـي حكمهـا فـي               

  .»ألف و ب و ج«الثلاثة نرمز لها بـ
): ففـي ألـف  ( ما إذا اُحرز فقدان الملاك في أحدهما من دليل خارج       :ىالاُول

وايتين الدالّتين على الحكمين حينئذ متعارضتان، سواء على القول بـالجواز          أن الر 
إلا ): و فـي ب . (أو الامتناع فلابد من عمل المعارضة بينهما من الترجيح والتخيير 
فهـو  ): و فـي ج . (إذا علم بكذب أحد الدليلين، فيعامل معهما معاملة المتعارضين  

دلالة على انتفائه في أحدهما بـلا تعيـين   من باب التعارض مطلقاً إذا كانت هناك       
  ... .ولو على الجواز

وإلا ـ أي و إن  ): ففـي ألـف  ( ما إذا اُحرز المناطين فيهما بدليل خاصّ :الثانية
لم يحرز فقدان الملاك في أحدهما  وهو بعمومه يشمل المورد ـ فلا تعارض في  

فلـو  ): و فـي ب   ) (اععلـى الامتن ـ  (البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين         
أي محكـوم علـى   (كان هناك ما دلّ على ذلك من إجماع أو غيـره، فـلا إشـكال          

أنّـه كلّمـا كانـت هنـاك       ): و فـي ج   ) (الجواز بالحكمين ويتزاحمان على الامتنـاع     
  . دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع

لـدالّين علـى الحكـم الاقتـضائي،       ما إذا اُحرز ذلك بـإطلاق الـدليلين ا         :الثالثة
بل كان مـن    ... وإلا فلا تعارض في البين    : فيكون كالصورة الأخيرة كما في ألف     

أن الإطلاق لو كـان فـي       ): و في ب  ) (على الامتناع (باب التزاحم بين المقتضيين     
بيان الحكـم الاقتـضائي لكـان دلـيلاً علـى ثبـوت المقتـضي والمنـاط فـي مـورد                 
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كلّما كانت هناك دلالـة علـى ثبـوت    ): و في ج(ن هذا الباب الاجتماع، فيكون م 
  ... .المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع

وهاتان الصورتان مـشتركتان فـي أنّـه علـى الامتنـاع لابـد مـن الأخـذ بـأقوى                
الملاكين لو كان وإلا فلا دليـل علـى فعليـة أي منهمـا، فلابـد مـن الرجـوع إلـى            

  .الاُصول العملية
أما على الجواز وإن كان يصير محكوماً بحكمـين إلا أنّهمـا متـزاحمين فـي                 و

للمكلّف من الأخذ بالأهم مقام الامتثال أيضاً، فلابد.  
والفرق أن لازمه التزاحم في مقـام الامتثـال لا الجعـل علـى الجـواز بخـلاف                 

  .القول بالامتناع، فإن التزاحم حينئذ في مقام الجعل كما لا يخفى
 لوقـع بينهمـا    ):ففي ألـف ( ما إذا كان الإطلاقان بصدد الحكم الفعلي         :ابعةالر

 حات باب المعارضة لو لم يوفّـق بينهمـا بحمـل               التعارض فلابدمن ملاحظة مرج 
وظاهره أنّـه   (أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة         

وت المقتــضي فــي فــلا إشــكال فــي استكــشاف ثب ــ): و فــي ب) (علــى الامتنــاع
وأمـا علـى القـول بالامتنـاع     ). فيتزاحمان في مقام الامتثال (الحكمين على الجواز    

فالإطلاقان متنافيان مـن غيـر دلالـة علـى ثبـوت المقتـضي للحكمـين فـي مـورد                
الاجتماع أصلاً؛ فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المـانع مـع                

إن قـضية التوفيـق     : إلا أن يقـال   . ون لأجل انتفائه  ثبوت المقتضي له يمكن أن يك     
بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهـر وإلا      

أي علـى  (و كلّما لم يكن هناك دلالـة عليـه        ): و في ج  . (فخصوص الظاهر منهما  
ولـو   (علـى الامتنـاع  ... فهو من باب التعارض مطلقاً ) انتفائه في أحدهما ولا فيهما    
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  . هذا).كان محكوماً بهما على الجواز
أنّه لو كـان موضـوع الحكمـين أي الحرمـة والوجـوب هـو        : ولا يخفى عليك  

الشيء الواحد من جهة واحدة فهو من قبيل الصورة الاُولى دائمـاً للعلـم بكـذب          
أحدهما لعدم إمكانهما ثبوتاً ولا يمكن فيـه فـرض الـصور الثلاثـة الاُخـرى ولـو              

اهر الدليل لما كان بد من تأويلـه ورفـع اليـد عـن ظـاهره علـى كـلا        فرض أنّها ظ  
  .القولين كما في صوم يوم العاشور

وإن كان الموضوع هو الشيء الواحد ذا جهتـين بـلا مندوحـة فهـو وإن كـان         
يتصور فيه الصور الأربعة إلا أنّه لا فرق فيها بين القولين من الجواز والامتناع، بل      

ى كـلا القــولين فـي الـصورة الاُولـى وكـذا الرابعــة؛ لأن      يـصيران متعارضـان عل ـ  
ولعلّ هـذا هـو الـسر فـي معاملـة      . المفروض عدم إمكان الفعلين فيه على القولين    

العامين من وجه معاملة التعارض دون التزاحم، فإن مورد الاجتمـاع فـرد يجتمـع           
لأفـراد بخـلاف   فيه العنوانين بلا مندوحة ولو من جانب الأمر لاستغراق العمـوم ل         

  . المطلق، فلا تغفل
وأما على الصورة الثانية والثالثة، فلابد من الأخذ بالأهم لعدم إمكان امتثالهما          

  .على القولين إما من باب التزاحم في مقام الجعل أو في مقام الامتثال
وأما إن كان الموضوع هو الشيء الواحد ذا جهتين مع المندوحـة فهـو الـذي        

  .  ومر بالتفصيل الصور الأربعة ويجري فيه التفصيل الذي ذكرهيتصور فيه
 مرات ثلاثة إلا أنّه أنّه وإن تكرر ذكر الصور السابقة في كلامه    : وقد عرفت 

ليس بينهن تفاوت ولو مع اختلافه في التعبيـرات وعـدم ذكـر بعـض الـصور فـي        
           الإطلاقـين دالان  بعضها إلا في مورد واحد وهو الصورة الأخيرة التـي فـرض أن
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على الفعليين على القول بالامتناع؛ فإنّهما متعارضان، حيـث يعلـم بعـدم فعليتهمـا        
اللهـم إلا أن يوفّـق بينهمـا        ): في ألـف  (فلابد من ملاحظة الترجيحات، فقال تارة       

فـي  (واُخـرى   . بحمل أحدهما على الاقتضاء بملاحظة مرجحات باب المزاحمـة        
بحمل كلّ منهما على الاقتـضائي لـو لـم يكـن أحـدهما              إلا أن يوفّق بينهما     ): ب

وظاهر الأخير من الظاهر والأظهر هو ظهور       ... أظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما    
وهو من مرحجات باب المتعارضين، فالفرق بينها هو الأخـذ بـالمرجح            . الإطلاق

بـين  والمرجح الدلالي على الثـاني وقـد جمـع        ) الف(الملاكي على البيان الأول     
  :الاحتمالين وجزم بهما في التنبيه الثاني وقال

قد مر في بعض المقدمات أنّه لا تعارض بين مثل خطـاب صـلّ و خطـاب لا                  
تغصب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقـدم الأقـوى            

قـدم  منهما دلالة أو سنداً، بل إنّما هو من باب تـزاحم المـؤثّرين والمقتـضيين، في              
هـذا  . الغالب منهما وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى مـن دليـل مقتـضاه           

فيما إذا اُحرز الغالب منهما وإلا كان بين الخطابين تعارض، فيقدم الأقوى منهمـا         
هذا لو كان كـلّ    .  دلالة أو سنداً، وبطريق أولى يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضياً          

  .، انتهى1ليمن الخطابين متكفّلاً لحكم فع
 ما تقدم في ذيل الأمر الأول من أن المفروض لو كـان فيمـا         :ويرد عليه أولاً  

لا مندوحة، له فلا فرق بـين الامتنـاعي والاجتمـاعي فـي التعـارض فـي الـصورة                
الاُولى والرابعة ولزوم الأخذ بأقوى الملاكـين وعـدم إمكـان اجتمـاع الحكمـين           

ثال في الصورة الثانيـة والثالثـة ولـو قلنـا بجـواز            ولاأقلّ من التزاحم في مقام الامت     
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  .الاجتماع في نفسه وجواز الأمر بما لا يقدر بالأحكام العامة القانونية
الأمـر  (وإن كان المفروض وجود المندوحة كما هو ظاهر كلامه فـي المقـام         

عاً ومورد مثاله في التنبيه الثاني، فلابد من تقديم جانب النهي جم          ) الثامن والعاشر 
  .بين الفرضين على الامتناع ولايصل النوبة إلى ملاحظة أقوى الملاكين وتقديمه

 فإحراز قوة المـلاك مـن طريـق قـوة الـسند ممـا لا وجـه لـه أصـلاً؛ إذ             :وثانياً
المتراءى من أدلّة الترجيح أنّه يؤخذ بالراجح ويطرح الآخر والطرح لايجتمع مع        

 مـن عـدم لـزوم الأخـذ         عجاباً على مبناه  ويزيد ذلك إ  . فرض إحراز الملاك فيه   
بالمرجحات واستحبابه، بل الوجه فـي بـاب التعـارض التخييـر بـين المتعارضـين                 
وحينئذ فلو أخذ أحد بأحد الدليلين والآخر بالآخر، كيف يمكن كـشف أقوائيـة    
 ملاك الأول للأول والثاني للثاني، فإن الملاك أمر تكويني واقعي لا يتغير عما هو  
عليه بالأخذ وليس في الأخذ مصلحة خاصّة حتّى يقال بـصيرورته أقـوى ملاكـاً               

  .بانضمام مصلحة الأخذ
بل لو قيل بالتخيير الاستمراري لزم منه أن يكون أحـد الـدليلين أقـوى ملاكـاً       
فــي يــوم دون يــوم آخــر إذا اُخــذ بأحــدهما تــارة وبــالآخر اُخــرى وكــلّ ذلــك   

  .ترى كما
تم فيما كان النسبة بين الدليلين العموم مـن وجـه أو العـام              أن ذلك لا ي    :وثالثاً

صلّ ولا تغصب لعدم إمكان الأخذ بالمرجحات السندية فيهما؛         : والمطلق كقوله 
إذ لازمها طرح المرجوح وهو مخالف للأخذ بهما في غير مـورد التعـارض كمـا      

  .حقّق في محلّه، بل اللازم التساقط والرجوع إلى الاُصول العملية
 أن هذا كلّه إنّما يـتم علـى فـرض إحـراز الملاكـين فيهمـا مـن دليـل                 :ورابعاً
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خاصّ خارج عنهما وإلا فلو كان المـستند هـو الإطلاقـين فبعـد تعارضـهما علـى         
كما هو المفروض ـ والعلم بكـذب أحـدهما فـي دلالتـه علـى الحكـم         الامتناع  ـ

  .الفعلي كيف يحرز الملاك فيهما
لقول بالتعـارض علـى الامتنـاع، فـإن كـان يجمـع بينهمـا               بعد ا : وبعبارة اُخرى 

بتقديم ما هو أقوى ملاكاً بمعنى إحراز الملاكين من الـدليل الخـارجي وإحـراز                
الأقوى منهما كما كان هو الطريقة الأولى، فلا إشـكال فـي حمـل الأقـوى علـى         

كـان  وأمـا لـو     . الفعلية وغيرها على الاقتضاء ويكون ذلك نوع جمع دلالي بينهما         
المستند هو الإطلاقين فقط، فلابد أن يصل الأمر إلى الجمع بينهما بتقديم الأظهر 
أي تقييد الظاهر بالأظهر أو الجمع السندي، فكيف يكشف به المناط في الطرف   

  !المرجوح؟
ثـم لا يخفـى أن تـرجيح أحـد الـدليلين          : ومنه يظهر النظر في قوله بعـد ذلـك        

لا يوجـب خـروج مـورد الاجتمـاع عـن تحـت       وتخصيص الآخر به في المـسألة   
الآخر رأسـاً، كمـا هـو قـضية التقييـد والتخـصيص فـي غيرهـا ممـا لا يحـرز فيـه              
المقتضي لكلا الحكمين، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الـذي هـو      
مفاد الآخر فعلياً وذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها، فإذا لم       

لحرمــة الغــصب مــؤثّراً لهــا لاضــطرار أو جهــل أو نــسيان كــان  يكــن المقتــضي 
المقتضي لصحة الصلاة مؤثّراً لها فعلاً كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لـم       

  .، انتهى1يكن واحد من الدليلين دالاً على الفعلية أصلاً
فإن كان مفروض كلامه إحراز المقتـضيين مـن دليـل خـاصّ فهـو              : وبالجملة
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ان الكاشف عن المقتضي هو هـذا الـدليل، فبعـد تخصيـصه مـن أيـن                وإلا فلو ك  
  !يكشف المقتضي؟

بأنّــه بعــد التخــصيص يــسقط عــن الحجيــة فــي المــدلول  : اللهــم إلا أن يقــال
ولكنّـه يبقـى علـى    . المطابقي وهو ظهوره في الحكم الفعلي كما هـو المفـروض      
ن كـان مترتّبـاً علـى    حجيته فـي المـدلول الالتزامـي؛ فـإن المـدلول الالتزامـي وإ          

المطابقي في جهة الكشف إلا أنّه ليس التعارض فـي مرحلـة الكـشف والدلالـة                 
وإنّما هو في مرحلة الحجية ولا ترتّب فيها، بل يجوز الانفكـاك بينهمـا كمـا فـي           

وما يورد عليه بالنقض بمثل . حجية الاُصول في المدلول المطابقي دون الالتزامي
مدفوع بأنّـه لايمكـن فيـه وجـود الملاكـين ولـذلك لا         ف» صلّ ولا تصلّ  «خطاب  

  .يمكن فيه كشف الملاك حتّى على القول بالاجتماع أيضاً كما لا يخفى
وقد فصّلنا الكلام في مثل ذلك في مبحث التعارض والتراجيح بعد نقل كلام            

  . والجواب عنه، فانتظر وما نقض عليه السيد الخوئيوالنائيني» الدرر«

  في ثمرة بحث الاجتماع على القولين: لثالأمر الثا
لا إشكال في سقوط الأمر بإتيان المأمور به في المجمع على القول بالجواز مطلقاً 

 وإن كان فيه إشكال يأتي ولو في العبادات وإن كـان معـصية       1»الكفاية«كما في   
  .للنهي أيضاً

إلا أنّه لا معصية   )لو قلنا به(وكذا على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر     
وكــذا عليــه مــع تــرجيح جانــب النهــي فــي المعــاملات لحــصول الغــرض . عليــه
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الموجب له، وأما صحة العبادات بناء عليه، أي القـول بالامتنـاع وتـرجيح جانـب         
النهي ـ كما لابد منه بالنظر إلى ما مر ـ فقد تشتّت فيها الآراء، فربما يقال بالصحة   

لقاً أو يفصّل بين ما إذا لم يلتفت إلـى الحرمـة قـصوراً وبـين             مطلقاً، أو الفساد مط   
العلم بها أو عدم الالتفات بها تقصيراً كما نسب إلى المشهور، فحكمـوا بالـصحة    

  .في الاُولى والفساد في الثانية
أما الفساد في الفرض الثاني ـ أي مع العلم أو عـدم الالتفـات تقـصيراً ـ فلأنّـه        

ل مبعداً لا يصلح، لأن يتقـرب بـه سـواء أمكـن لـه قـصد       على الفرض يكون الفع 
فالموجب . القربة كما في صورة الجهل تقصيراً أو لم يمكن كما في صورة العلم

أحدهما عدم صـلاحية الفعـل الحـرام بمـا أنّـه مبعـد للتقـرب بـه                 : للبطلان أمرين 
 أو يجـري  فقد يجتمعان، كما في صورة العلم  . والثاني عدم تمشّي قصد القربة به     

  .الأول فقط كما في صورة عدم الالتفات
وأما في الصورة الاُولى وهي صورة الجهـل بالحرمـة قـصوراً، فيـصح العبـادة       

في توجيه » الكفاية«لتمشّي قصد القربة ولصلاحيته للتقرب به أيضاً وقد ذكر في   
  :ذلك وجوهاً ثلاثة

قـصد التقـرب بمـا يـصلح أن     أنّه قد قصد القربة بإتيانه فالأمر يـسقط ل      : الأول
يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً، 
فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعاً وإن لم يكن امتثالاً له بناء على تبعيـة   
الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعـاً  لا لمـا  هـو المـؤثّر        

  . للحسن أو القبح لكونها تابعين لما علم منهمامنها فعلاً
 حصول الامتثال أيضاً، حيث إن العقل لا يرى التفاوت بينه وبين سـائر     :الثاني
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الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعـة المـأمور بهـا وإن لـم تعمـه بمـا هـي مـأمور بهـا             
تيـان  فيجزي ولو قيل باعتبـار قـصد الامتثـال فـي صـحة العبـادة وعـدم كفايـة الإ         

وبالجملة مع الجهل قصوراً . بمجرد المحبوبية كما يكون كذلك في ضد الواجب
  .كان الإتيان بالمجمع امتثالاً بداعي الأمر بالطبيعة

 حصول الامتثال لتعلّق الأمر بهذا الفرد أيـضاً بنـاء علـى عـدم تـزاحم                :الثالث
ؤثّر في الحسن والقبح الجهات إلا في مقام فعلية الأحكام، فيكون تابعاً لما هو الم

  . 1فعلاً لا للمصالح والمفاسد الكامنة في نفس الأمر
 نقل عبارته من أن وهذا الأخير هو الذي بني عليه في التنبيه الثاني الذي قد مر
خروج المجمع عن تحت أحد الدليلين بعـد التعـارض والتـرجيح لـيس إلا فيمـا                 

بنى أيضاً فساد الإشـكال فـي صـحة    كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعلياً وعليه   
» لا تغـصب  «الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما فيما إذا قـدم خطـاب              

وقد استظهر هنا أن هذا هو وجـه حكـم الأصـحاب فـي المـسألة كـأنّهم قـائلون                   
بالامتناع كلّهم ومع ذلك أفتوا بصحة الصلاة في الدار الغصبية جهلاً أو نسياناً لما         

هذا. مر.  
  : مواضع للنظر والكلاموفي كلامه

الذي يبدو أولاً أنّه ما الفرق في هذه التفصيلات والتوجيهات بين القول  : الف
بالجواز والامتناع، حيث بنى على أنّه لا إشكال في صحة المجمع ولو عبادةً على  
الجواز، والحال أن ملاك القـول بـالجواز لـيس هـو الالتـزام بتعـدد المجمـع فـي                 

خارج حقيقة، بل بما أن الأمـر يتعلّـق بالحيثيـة والعنـوان ولا يتعـداه ومـع ذلـك                ال
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يوجب التزاحم في مقام الامتثال وبعد الاتّحاد في الوجود الخارجي وغلبة جانب 
النهي أي المفسدة ـ كما هـو المفـروض ـ فـلا يـصلح الفعـل لأن يتقـرب بـه ولا          

  .يتمشّي فيه قصد القربة
  .لتقرب ويصح فيه قصد القربة كما صار مأموراً بهبل يصلح ل: إن قلت

المفروض أن متعلّق الأمر ليس هو الوجود الخارجي بخلاف المأتي بـه     : قلت
      ب هو الفعل الخارجي المأتيب به ويقصد به التقرأن يصلح أن يتقر والذي لابد

  .به وهو واضح
رف عـدم الأمـر كمـا    نعم، لو كان الملاك في البطلان على القول بالامتناع ص    

  . كان للفرق بينه وبين القول بالجواز مجال1»الجواهر«هو ظاهر كلام صاحب 
ومن هنا يعلـم أن حكـم الأصـحاب بـبطلان الـصلاة فـي الـدار المغـصوبة لا                   

  . 2»الكفاية«يكشف عن قولهم بالامتناع كما وجهه به في 
صد القربـة بمـا   ما ذكره في توجيه الصحة مـع الجهـل قـصوراً بأنّـه قـد ق ـ       : ب

  . إن كان مراده أنّه قصد الأمر3يصلح أن يتقرب به
وإن كان هو قصد الملاك ـ ولعلّـه لـذلك عبـر     . أن ما قصد لم يكن: فيرد عليه

عنه بقصد القربة ـ فهو خلاف مـا يقـع فـي الخـارج؛ إذ الجاهـل بمقتـضى جهلـه         
تصّ الـصحة  يتخيل الأمر ويقصده ولا يقصد المـلاك، فمـا كـان لـم يقـصد فيخ ـ      

إذا قصد الملاك أحياناً وهذا لا يصير وجهاً لقول المشهور من صـحة عبادتـه                 بما
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  .مطلقاً بأي نحو قصد القربة
يجري مثل ما مـضى مـن الإشـكال فـي التوجيـه الثـاني أيـضاً مـن حيـث                      : ج

تصحيح العبادة بقصد الأمر بالطبيعة، فإنّه وإن مر تقريبه في مبحث الضد بأنّه مـع      
وجه إلى عدم شمول الأمر لهذا الفرد يأتي به بقـصد الأمـر بالطبيعـة مـن جهـة         الت

كونه واجداً للملاك الموجود في الطبيعة بأسـرها، إلا أنّـه لا يـتم فـي المقـام؛ إذ               
المفروض هو الجاهل بالنهي موضوعاً أو حكماً، فهو يعتقد تعلّق الأمر بنفس هذا 

دم وجود ما قصد لا أنّه يأتي بقصد الأمر الفرد ويأتي به بقصده، فيرجع إشكال ع
نعم لا يبعد تقريبه فـي الـشك البـسيط    . بالطبيعة المتعلّقة في الحقيقة بسائر الأفراد  

  .كما هو واضح
ولو يتصور أحياناً قصد المكلّف للأمر بالطبيعة يتم مـا ذكـر إلا أنّـه لا يكفـي              

  .لتوجيه فتوى المشهور بذلك مطلقاً
ال في الوجهين ـ كما هـو المنـصور المختـار ـ بكفايـة الحـسن        اللهم إلا أن يق

الفعلي والفاعلي في تصحيح العبادة فهي حـسن بالفعـل؛ فـإن المفـروض وجـود            
الملاك فيه وقد أتى به بالحسن الفـاعلي بـأي نحـو قـصد القربـة بقـصد الأمـر أو               

لى االله تعالى الملاك أو المحبوبية إلى غير ذلك مما يكون موجباً لانتساب العمل إ
  . فتدبر ولا يكون للدواعي النفسانية ويكفي ذينك لتصحيح العبادة،

ما أورد على الوجه الثالث من تصوير الأمر عند عدم تأثير النهي فعليـاً بأنّـه       : د
إن اُريد منه عدم تنجز النهي للجهل به فهو حق، حيث إن التنجيز فـرع العلـم إلا              

المرتبة، بل قد عرفت أن التضاد إنّمـا هـو فـي المرتبـة     أن التضاد لا يختصّ بهذه     
الفعليـة وإن اُريــد منـه عــدم فعليتـه فــي مقابــل الإنـشاء فهــي غيـر منوطــة بــالعلم      



 ٧٣..........................................................................................................اجتماع الأمر والنهي

 

والوصول ومجرد الجهل لا يوجب سقوط النهي عن الفعلية حتّـى ينتفـي المـانع               
  .عن الأمر ويتحقّق الأمر

لجهل المركب الذي يكون التعـذير  لكنّه مخدوش بأن الإشكال إنّما يتم في ا   
فيه عقلياً لا ينـافي الفعليـة وأمـا فـي الجهـل البـسيط الـذي يجـري فيـه الاُصـول                     
والمرخّصات الشرعية كالبراءة الشرعية، فلا يكون الحكم فيه فعلياً لما حقّق فـي         

لا محلّه، فلا مانع من فعلية الأمر وتعلّقة بهذا الفرد أيضاً؛ إذ المانع منه لـم يكـن إ              
النهي الفعلي دون الإنشائي والاقتضائي كما مر.  

إن المفروض غلبة ملاك النهي وهو المفسدة، فالفعـل الواجـد للمفـسدة          : هـ
الغالبة كيف يصح أن يتقرب به ويقع مقرباً وإن كان واجـداً للمـصلحة المغلوبـة           

  !أيضاً؟
لتقـرب بـالملاك    ـ إن صـحة ا  وبعبارة اُخرى ـ كما في تقرير السيد الخـوئي  

إنّما يكون فيما إذا كان فعلياً بأن يكون الفعل محبوباً بالفعل لدى المولى لا ما إذا 
 1كان مندكّاً ومغلوباً لملاك الحرمة ومبغوضاً بالفعل ولو فرض جهل المكلّف بها

  . وهذا الإشكال يجري في التوجيهات الثلاثة
 أكثر من تخيل الأمر وقـصده ولـو   بأنّه لايشترط في فعلية التقرب    : واُورد عليه 

  .2لم يكن إلا المبغوضية واقعاً
أيـضاً حيــث تفطّـن لهــذا   » الكفايـة «وهـذا مـأخوذ مــن كـلام نفـس صــاحب     

ويمكن أن يقال بصحته عبادة لو أتى به بـداعي الأمـر   : الإشكال في التعليقة وقال 
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مـن إتيـان العمـل    بناءً على عدم اعتبار أزيـد      . المتعلّق بما يصدق عليه من الطبيعة     
كيـف  . قربياً في العبادة وامتثالاً للأمـر بالطبيعـة وعـدم اعتبـار كونـه ذاتـاً راجحـاً                 

ويمكن أن لا يكون جلّ العبادات ذاتاً راجحاً، بل إنّما يكون كذلك فيما إذا أتى        
  . انتهى1...بها على نحو القربة

ماله علـى   لكنّه كما ترى خروج عـن التعليـل المـذكور أول الكـلام مـن اشـت                
. مضافاً إلى أنّه ينتقض بالجاهل المقصّر لجريانه فيه أيضاً. المصلحة كما لا يخفى

      نعم، يمكن حلّ ذلك في موارد الأعذار الشرعية ـ كما في الجهـل البـسيط ـ بـأن
        وأن يكون فيه ما يجبر مـلاك الحرمـة وحينئـذ الترخيص ليس بلا ملاك، بل لابد

ــة إلا أن يقــالفيكــون الفعــل حــسناً وذات مــص  إن مــصلحة : لحة غالبــة لا مغلوب
  .الترخيص إنّما هي في الحكم دون الفعل فلا ينجبر بها مفسدة الفعل

وقسم مـورد  » الدرر«ولعلّه بالنظر إلى بعض ما مضى عدل عن ذلك البيان في         
فإنّه إما أن ورد فيه ترخيص من جانب الـشارع أو  : عدم الالتفات إلى ثلاثة أقسام   

فحكـم فـي   . على الثاني إما أن يكون المكلّـف معـذوراً بحكـم العقـل أو لا        لا، و 
  : الأخير بالبطلان وفي قسمي الأول بالصحة وقال

فلا ينبغي الإشكال في صحة العبادة؛ ضرورة عدم الفرق بين  : أما القسم الأول  
الترخيص والأمر، فإذا صح الترخيص في ذلك المحلّ مع كونه فـي نفـس الأمـر           

حرماً كذلك يصح الأمر؛ لعدم الفرق بين الترخيص والأمر في كون كلّ واحـد        م
  . 2منهما ضداً للنهي

                                                
 .1، الهامش 215: كفاية الاُصول. 1
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لأن الأمر وإن امتنع تعلّقه بهذا ... فالأقرب فيه صحة العبادة    : وأما القسم الثاني  
  .الفرد إلا أنّه لا إشكال في وجود الجهة لأن النزاع مبني على الفراغ عنه

ى هذا ينبغي أن يحكم بالصحة في مـورد العلـم بالحرمـة أيـضاً؛            عل: فإن قلت 
  .لأن الجهة موجودة فيه

الفرق بينهما أن الجهة لا تؤثّر فـي قـرب الفاعـل هنـاك لوجـود الجهـة                   : قلت
المبعدة ومثله القسم الثالث أيضاً، فإن الحق فيه بطلان العبادة؛ فإن الجهة المقبحة 

لعبد عن ساحة المولى، فلا يمكن أن يكون الجهة المحسنة مؤثّرة فعلاً في تبعيد ا
د بع ـمؤثّرة في القرب بخلاف مـا نحـن فيـه، فـإن الجهـة المقبحـة لا تـؤثّر فـي ال                

  .، انتهى1لمعذورية المكلّف فلا مانع لإفادة الجهة المحسنة تأثيرها
ره فـي   بأن ما ذكره وجهاً للصحة في القسم الثاني ليس إلا ما ذك           : وأنت خبير 

من كفاية وجود الملاك بما يصح أن يتقرب به وكفاية قصده وإن كان » الكفاية«
اللازم تتميمه بما ذكرنا من القول بكفاية الحسن الفعلـي والفـاعلي وإن كـان مـا                  

  .قصد لم يكن
لكن يرد عليه ما ذكرناه أخيراً من أن الجهل ولو كان عـذراً عقـلاً لا يوجـب                  

 مفسدة غالبة؛ فإن المـصالح والمفاسـد اُمـور واقعيـة لا     سقوط الفعل عن كونه ذا  
ينقلب عما هي عليه بالعلم والجهل والمفروض أن مفسدته غالبة على مـصلحته،             
فلا يبقى للفعل بعد الكسر والانكسار إلا المفسدة فقط، سـواء كـان عالمـاً بـه أو               

  .جاهلاً، فلا ملاك فيه حتّى في حال الجهل كي يصح به العبادة
إن الجهة المقبحة وإن : فإن قلت:  لهذا الإشكال وأشار إليه بقوله    وقد تفطّن 
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لم تؤثّر في الفاعل إلا أنّها منافية للجهة المحسنة في نفس الأمر ومزاحمة لها؛ فلا 
  .يبقى للفعل الخارجي حسن في نفس الأمر حتّى يتقرب به الفاعل بإتيانه

 ذاتهمـا، ألا تـرى وجـود الخاصّـية          ليست الجهتان متضادتين من حيـث     : قلت
الموافقة للطبع والمنافرة له في شرب دواء خاصّ واحـد، بـل التـزاحم فـي رتبـة                  
تأثير كلّ منهما فيما يقتضيه من إرادة الشرب وعدمه وكـذلك فـي مرحلـة مـدح       
العقلاء مرتكب ذلك الفعل المشتمل على جهتين أو ذمهم إيـاه وكمـا أن الجهـة            

لا تزاحم الجهة المنافرة له في الواقع، كذلك الجهة الملائمة لقوة الملائمة للطبع 
العاقلة والمنافرة لها وعلى هذا لو لم يـؤثّر الجهـة المنـافرة للعقـل فـي اسـتحقاق                

  .، انتهى1الفاعل للذم، فلا مانع من تأثير الجهة الملائمة له في استحقاقه المدح
          ذلك أيضاً يرجع إلـى أن ة العبـادة لا تنـوط بكونهـا ذا        ولكنّك خبير بأنصـح

مصلحة وملاك محسنة، بل يكفي فيها الحسن الفـاعلي فقـط واسـتحقاقه للمـدح      
أيضاً ببيان آخر لكنّه خروج عن مبنى كلامهم » الكفاية«كما مر نقله عن صاحب 

من التعليل بوجود الجهة ولو لا ذلك لم يكن عليهم تمهل هذه التوجيهـات، بـل            
 .تعليل يتمشي قصد القربة والأمر ولو تخيلاًلكان الأسهل ال

    أنّه لو كان بطلان العبـادة فـي المجمـع مـستنداً إلـى          : فتلخّص من جميع ما مر
الجهتين المذكورتين ـ أي كونه مبعداً فلا يـصلح لأن يكـون متقربـاً مـضافاً إلـى       

  .عدم تمشّي قصد القربة
حال العلم وغلبة جانب النهـي  فلا فرق بين القول بالجواز والامتناع فتبطل في    
  .للوجهين وفي حال الجهل أيضاً مطلقاً للوجه الأول
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اللهم إلا أن يكون تفصيلهم بين القاصر والمقصّر ناظراً إلى القاصـر المعـذور         
  .الشرعي فقط حتّى تصير المفسدة في حال العذر مغلوبة

لـدار  مع أن ذلك كلّـه مخـدوش فـي المثـال المفـروض ـ وهـي الـصلاة فـي ا         
   م النهي للمندوحة ـ فلابدحال، وإنّما يقد الغصبية ـ لغلبة ملاك الأمر فيه على أي
من القول بالصحة في حال الجهل مطلقـاً، سـواء كـان قاصـراً أو مقـصّراً لتمـشّي              

  .قصد القربة حينئذ مع كونها مقرباً لقوة ملاكه وهو أيضاً على كلا القولين
ن من جهة عدم الأمر لكـان التفـصيل بـين الجـواز     نعم، لو كان الحكم بالبطلا 

والامتناع وكذا بين العالم والجاهل المقصّر وبين القاصـر متّجهـاً ولعـلّ هـذا هـو                 
ولذلك لايرى في كلامهم تعليلهم البطلان في صورة . مرام المشهور في التفصيل

وإنّمـا  العلم بالوجهين المذكورين وإنّما حدث هذه التعليلات في العصر الأخيـر         
يعلّل في بعض كلماتهم بأنّه لابد في صحة العبادة من تعلّق الأمر بهـا ولـم يتعلّـق     

  .الأمر بمورد الاجتماع
لكنّك خبير بأن المتأخّرين لا يلتزمون بهذا المبنى وإنّما مبنـائهم علـى كفايـة             
وجود الملاك وقصده في صحة العبادة وإن لم يتعلّق بها أمر، بل يمكـن تـصوير             

  .هذا. مر أيضاً بوجوه يأتي بيانها إن شاء االله تعالى فارتقب حتّى يتّضح الحالالأ
صحة العبادة فيها حتّى مع العلم أيضاً، فكيـف بحـال الجهـل عـن                : والتحقيق

  .قصور أو تقصير حتّى على القول بالامتناع أيضاً
ما ما أن المانع من الصحة في صورتي العلم أو الجهل عن تقصير إ: وبيان ذلك

أشرنا إليه ـ وقد يعلّل به البطلان في كلامهم ـ من أنّه لابد في صـحة العبـادة مـن      
تعلّق الأمر بها ولم يتعلّق أمر بمورد الاجتماع على الامتناع وهذا هو الفـارق بينـه              
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وبين القول بالجواز وهو الفـارق أيـضاً بـين المقـام وبـين صـلاة مـن توسـط فـي                      
الخروج ـ إذ تصرفه حينئذ وإن كان مبغوضـاً ومعاقبـاً    الأرض المغصوبة في حال 

عليه بالنهي السابق الساقط ـ إلا أنّه بعد سقوط النهي لا مـانع مـن الأمـر بالـصلاة،      
فالتعليل إثباتاً ونفياً هو وجـود الأمـر وعـدم          . فيتعلّق بها الأمر، فيصح إتيانها عبادة     

لامتناع في صورة الجهل قصوراً وجوده، فيصح على القول بالجواز مطلقاً وعلى ا      
  .دون صورتي العلم والجهل عن تقصير

لكنّك خبير بأن المتأخّرين لايلتزمون بـذلك وقـد اسـتقر مبنـاهم علـى كفايـة          
  .قصد الملاك وعدم اشتراط وجود الأمر في صحة العبادة

أحدهما عدم إمكان » الكفاية«وإما هو الوجهان المذكوران في كلام صاحب 
والثاني عدم صلاحية الفعل لأن يتقرب به بعـد   . قصد القربة بإتيان المحرم   تمشّي  

  . وكلاهما مخدوش وإن تسالم عليه جلّ الأصحاب، بل كلّهم1فرض كونه مبعداً
لانتقاض الأول بما يرى بالوجـدان فـي أعمـال العامـة مـن النـاس؛ فـإنّهم قـد           

ه الصلاة ويأتون بها وليس يرتكبون الغصب مع العلم بحرمته ومع ذلك يقيمون في
الداعي لهم فيها إلا إطاعة أمر االله تعالى ولو لاها لما كـانوا يـصلّون أصـلاً لعـدم                

بـل هـو كـذلك فـي أعمـال أهـل الـسنّة عـوامهم                . ترتّب ثمر عليها عندهم أصلاً    
وخواصّهم؛ فإنّهم مع اعترافهم بحرمة الغصب وباشتراط القربة في العبادة يفتـون      

وتمشّي قصد . دة في الغصب ويؤتون بها ناوياً بها القربة من دون ريببصحة العبا
القربة وعدم تمشّيها ليس أمراً خفياً، بل هو ظاهر واضـح لعامـة النـاس، فـإن مـن            
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يصلّي في الدار من دون أن يـراه أحـد مـاذا يكـون داعيـه علـى ذلـك إلا إطاعـة           
  !تعالى؟ االله

 للتقرب بـه بعـد كونـه مبعـداً، فينـتقض      وأما الوجه الثاني، وهو عدم صلاحيته     
أيضاً بما أفتى به الأصحاب كلّهم بصحة صلاة من توسط في الأرض المغـصوبة          
حين الخروج مع قولهم بأنّه معاقـب علـى هـذه التـصرفات أيـضاً بـالنهي الـسابق                 

ومـع ذلـك التزمـوا بـصحة التقـرب بهـا            . الساقط، فهذه التصرفات مبغوض مبعـد     
ق بينهـا وبـين المقـام إلا فـي فعليـة النهـي وعـدمها وإلا فالمبغوضـية                وليس الفـر  

  .والمبعدية باقٍ بحاله كما لا يخفى
 مدعياً للإيراد عليه ـ وكان اُستاذنا الوالد» الدرر«وقد تفطّن بالنقض صاحب 

بذلك في مجلس درسه ـ وتصدى لدفعه في التعليقة ـ بأن الجهة المحسنة لا تنفع   
المقام ـ بعد فرض قيامها بالاختيار السوء المؤثّر في بعد العبد عن سـاحة   شيئاً في 

كما يـأتي الإشـارة   . 1المولى ولا يمكن أن يصير العبد باختيار واحد مبعداً ومقرباً   
  .إليه وإلى جوابه

أن المكلّـف الـذي يـأتي بمتعلّـق النهـي لا محالـة ويعـصيه              : والسر فـي ذلـك    
ه يورد على المولى المفـسدة التـي كـان يتحـرز عنهـا              بحسب بنائه وتصميمه، فإنّ   

ولأجله كان العقل حاكماً بالتقييد ولما يورد عليه المفـسدة لا مـانع مـن تحـصيل      
محبوبه وقصد التقرب به، فإن المفروض كونه مختاراً بالنسبة إلى المأمور به بعد              

ة فيـه  فله فعله وتركه ولا شبهة فـي حكـم العقـل بوجـوب تحـصيل مـا لا منقـص               
     الوجوب والإلزام في الملاك كما لا شبهة في حكمه بأن بحسب ذاته وكان بحد
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الآتي به مطيـع مـن هـذه الجهـة متقـرب إلـى المـولى بإتيـان محبوبـه مـع كونـه                        
  .بالاختيار

ولو كنت في ريب من ذلك فاعتبره في فرض عبدين مختارين تنجس بدنهما     
الصلاة مع نجاسـة البـدن، لكنّهمـا عـصيا     وليس لهما ماء مباح، فيجوز لهما شرعاً    

بدخولهما في الماء الغصبي فخرج إحدهما عن الماء من دون تطهير بدنه والثاني     
طهر بدنه عن النجاسة، فهل هما متساويان في نظر المولى بعد كونهمـا مـرتكبين             

  !للمفسدة بقدر سواء ومع ذلك أتى أحدهما بمطلوب المولى دون الآخر؟
 تساويهما عند العقلاء وأن الأول يمدح على إتيانه بالمطلوب لا ريب في عدم

  .وإن كان يذم على عصيان نهيه
 وإن 1من تمثيله بدخول الدار وخياطة الثوب    » المعالم«وهذا هو مراد صاحب     

  .كان مثاله مخدوش من جهة عدم الاتّحاد
لا وعلى أي حال، فإذا فرضنا استحقاق العبد للمدح في ذلـك الفعـل فكيـف             

يكون مقرباً ولا يصح قصد التقرب به، فإن المثال المفروض وإن كان توصّلياً إلا 
أنّه لا فرق بينه وبين التعبدي إلا في الاشتراط بقصد القربة وعدمه لا في إمكانـه،     
فإذا أمكن قصد القربة في التوصّلي، فليكن كذلك في التعبدي أيـضاً بـلا شـبهة،      

ين في المثـال فـدخلا المـاء وقـد اغتـسل أحـدهما عـن        كما لو فرضنا عبدين جنب 
  .الجنابة دون الآخر

فارقاً بين المقام وبـين المتوسـط فـي الأرض          » الدرر«وأما ما استشكل فيه في      
المغصوبة بأن وجود الجهة المحسنة في المقـام لا ينفـع شـيئاً بعـد فـرض قيامهـا                   
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مولى ولا يمكن أن يـصير العبـد   بالاختيار السوء المؤثّر في بعد العبد عن ساحة ال 
  .باختيار واحد مبعداً و مقرباً

أن الفرق بين الحالين عدم سقوط ملاك النهي عن التأثير فيه فـي               :والحاصل
إحداهما وسقوطه في الاُخرى بواسطة لابدية وقوع المتعلّق ومجـرد المبغوضـية            

  .، انتهى1الساقطة عن الأثر لا تضاد الأمر
روض في المقام أيضاً عدم تأثير النهي ولو عصياناً أو جهـلاً عـن       أن المف : ففيه

تقصير، فالمفسدة متحقّقة على أي حال، سواء أتى بالمصلحة أم لا ولـيس ذلـك           
باختيار واحد، حيث يمكن له تعنونه بعنوان المصلحة وعدمه بعد البناء على إتيان 

  .كما لا يخفىالفعل ذات المفسده، فيجتمع في الفعل الواحد اختياران 
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مصلحة الأمر أقوى وإنّما يقدم عليـه النهـي           
لوجود المندوحة أو كان ملاك النهي أقوى في نفسه؛ إذ المفروض ورود مفسدة 
النهـي علـى أي حـال بـدواع نفــسانية، سـواء أدرك مـصلحة الأمـر أم لا، فــدرك        

يه سواء كان هذه المصلحة أكثر من مصلحة الأمر محبوب و مقرب وممدوح عل      
  .مفسدة النهي أم أقلّ

من كون الفعل   » الكفاية«ومنه يظهر الجواب عما أوردناه أخيراً على صاحب         
في هذه الصورة ذات المفسدة؛ إذ بعد الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة 

روض ورود الأقوى لا يبقى إلا المفسدة فكيف يصلح أن يكون مقرباً؛ فإن المف ـ          
  . المفسدة على أي حال كما عرفت

   الفعل المجمع للعنوانين بمـا أنّـه ذات مـصلحة يـصلح لأن          وبهذا كلّه ظهر أن 
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يكون مقرباً على أي حال، سواء في حال العلم أو الجهل وفي الحقيقة ذلك نـوع    
ترتّب في مقام الملاك، فيأتي به بقصد الأمر فـي حـال الجهـل ـ ويكفـي لتحقّـق       

حسن الفاعلي وإن لم يكن هناك أمر واقعاً ـ أو يـأتي بقـصد المـلاك فـي حـال       ال
ــشترط فيهــا    العلــم وهــو يكفــي لتحقّــق الحــسن الفــاعلي والعبوديــة أيــضاً ولا ي

  .الأمر قصد
هذا مضافاً إلى إمكان تصور تعلّق الأمر به حينئذ أيـضاً بنـاء علـى مـا مـر مـن                 

م وبين الضد الواجب، فكما يصح الأمر بضد صحة الترتّب، فإنّه لا فرق بين المقا   
الواجب على فرض عصيان الأهم كذلك يصح تعلّق الأمر بمورد التصادق علـى             

لا تغصب وإن كنـت عاصـياً       : فرض عصيان الأهم المفروض هو النهي بأن يقول       
للغصب ومرتكباً له بداعي نفسك، فلا أقـلّ مـن أنّـه لا تتـرك الـصلاة، فـإذا عـزم             

 على الغصب وارتكابه يصير الصلاة مأموراً بها، فيصح حينئذ من جميـع      المكلّف
  .الجهات

إن هذا كلّه إنّما يتم فيما يرتكب المنهي عنه على أي حال، وأمـا إذا             : لا يقال 
                  عنه إلا إذا كان قاصـداً لفعـل المـأمور بـه، فـلا يـتم فرضنا أنّه لا يرتكب المنهي

  .ذكر ما
إما يكون ذلك بالاختيار أو بالاضـطرار، فـإن         : ن فرضين ذلك لا يخلو ع   : قلت

كان بالاختيار فمرجعه إلى عدم القصد إلى الصلاة والفعل العبادي فتبطل بملاك     
عدم تمشّي قصد القربة ولو مع غلبة ملاكها، مضافاً إلى مغلوبية الملاك فيما كان   

صلاة إلا فـي    وإن كـان بالاضـطرار وعـدم إمكـان ال ـ         . ملاك النهي أهم في نفـسه     
المكان الغصبي، فلا يتحقّق ذلك إلا في ضيق الوقت فيصح لغلبـة المـصلحة فـي      
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الصلاة الواجب دون ما كان مصلحته مغلوبة في نفسه وأمـا المنـدوب فـلا يتّفـق                  
فيها هذا الفرض إذ أي مكان يمكن وجوده فيه، يصح فيه الصلاة المندوبـة، فلـو        

  .الأول أي الاختيارأصر على الغصب يرجع إلى الفرض 
هذا كلّه في مثل الصلاة في الدار المغـصوبة ممـا كـان للمـأمور بـه مندوحـة                   
ويمكن تحقّق المنهي عنه ومعصية أيضاً بلا امتثال للأمر، فبين الفعلين عموم مـن          

وهناك صور اُخرى قد يفترق الحكم فيها مع هذه الصورة، فإنّه قـد يكـون                . وجه
وقد لا يمكن . وإن لا يمكن عصيان النهي بلا امتثال للأمرالمأمور به بلا مندوحة     

معصية النهي إلا مع الإتيان بالمـأمور بـه إمـا مـع وجـود المندوحـة للأمـر أو بـلا                
  .مندوحة له أيضاً، فالصور ثلاثة

 ما إذا يمكن تحقّق معصية النهي بلا امتثال للأمـر إلا أنّـه لا مندوحـة               :الاُولى
يمكـن اجتمـاع الحكمـين علـى كـلا القـولين للـزوم الأمـر         للمأمور به وحينئذ لا   

بالمحال إلا أنّه لا فرق بينها وبين الصورة الماضية في الآثار، إذ لـو غلـب جانـب           
الأمر فلا إشكال ولو غلب جانب النهي ـ ولا يكون ذلـك إلا لغلبـة ملاكـه ـ فهـو      

لأمر بالطبيعة أو الأمر وإن لم يكن مأموراً به إلا أنّه يصح إتيانه بداعي الملاك أو ا
الترتّبي عند ارتكابه للمنهي عنه على أي حـال ـ فيجـري فيـه مـا مـر بـلا تفـاوت         

  .بخلاف ما إذا كان الإتيان للحرام لإتيان المأمور به فقط كما في القسم الثاني
ما إذا كان مخالفة النهي وإتيان المنهي عنه في الخارج ملازمـاً لإتيـان       : الثانية

 به، كما أن إتيان المأمور به أيضاً ملازم لعـصيان النهـي بحيـث لا يكـون              المأمور
مثـل مـا إذا تعلّـق الأمـر والنهـي         . مندوحة ولا مفر، بل كانا متلازمين في الوجود       

بعنوانين على نحو الطبيعة السارية والعموم الاستغراقي ويجتمعان في مـورد كمـا             
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لـى نحـو العمـوم الاسـتغراقي ـ وعلمنـا       أكرم العلماء ولا تكرم الفـساق ع : إذا قال
بوجود الملاكين في مورد الاجتمـاع ـ فالعـالم الفاسـق يجـب إكرامـه مـن جهـة         
ويحرم من جهة اُخرى وعصيان النهي لا ينفك عن إتيان متعلّق الأمر، كما أنّـه لا       

  .مندوحة للمأمور به أيضاً، فإن إتيانه لا ينفك عن عصيان النهي
 في عدم اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق لما يلزم ولا إشكال فيه أيضاً   

منه التكليف بالمحال وحينئذ فإن قدمنا جانب الأمر لغلبة المصلحة فهو مأمور به          
وأمـا  . يصح إتيانه بقصد الأمر والقربة ويصير عبادة والمفروض غلبة ملاكه أيضاً          

           عنه ولا يتعلّق به الأمـر   لو غلب جانب النهي وكان ملاكه أقوى فهو حرام، منهي
  .وفعله مبعد لا يصلح لأن يكون مقرباً ولا يتمشّي فيه قصد القربة أيضاً

مضافاً إلى أن إتيان متعلّق النهي حينئذ لابد وأن يكون بداعٍ نفساني غير إلهي          
وحيث إنّه ملازم لإتيان المأمور به غير منفك عنه، فليس إتيـان المـأمور بـه أيـضاً      

وبعبارة اُخرى ليس في الفعل المأمور به اختيار .  الداعي لا بداعي القربةإلا بذلك
  .غير اختيار المنهي عنه

ومنه يظهر أنّه لو اضطر إلى مخالفة النهي بحيث صار ذلك مشروعاً له أيضاً لا 
يمكن معه قصد القربة إذ هو على هذا الفرض مضطر إلى إتيـان المـأمور بـه ولا              

  .ر والعبادة لابد وأن يكون اختيارياً كما لا يخفىيصدر منه بالاختيا
هذا إذا كان عالماً بالحرمة وأما إن كان جاهلاً فـلا يـصح إتيانـه عبـادة أيـضاً                  
وإن كان يمكن تمشّي قصد القربة، إذ المفروض غلبة المفـسدة ولا يتـصور فيـه         

 الجهـل  اللهـم إلا فـي  . فـرض ورود المفـسدة علـى أي حـال ولا تعـدد الاختيـار      
البسيط المعـذور شـرعاً الكاشـف عـن جبـران مفـسدته بمـصلحة اُخـرى فيبقـى                   
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  .مصلحة الأمر بلا مزاحم مؤثّراً في تعلّق الأمر كما سبق
ولكن لا ثمرة عملية هناك للصحة أو الفساد بمعنى سقوط الإعادة أو القـضاء          

ه بعنـوان نفـسه لا   إذ لا يتصور فيه الإعادة والقضاء؛ إذ كلّ فرد من العام مـأمور ب ـ  
إعادة أو قضاءً عن فرد آخر، فليس معنى الصحة والفساد فـي المقـام إلا سـقوط           

  .الأمر وعدم سقوطه كما لا يخفى
ما إذا كان مخالفة النهي ملازماً لإتيـان المـأمور بـه دون العكـس، بـل           : الثالثة

ا تعلّـق  كان للأمر مندوحة بأن يمكن إتيان المأمور به بـلا عـصيان النهـي كمـا إذ          
أكرم عالماً ولا تكـرم    : النهي بالطبيعة السارية والأمر بصرف الوجود كما إذا قال        

الفساق ويجتمعـان فـي العـالم الفاسـق أيـضاً فيفـرق مـع الـصورة الثانيـة بوجـود                     
المندوحة للمأمور به وحينئذ يأتي فيه نـزاع المـانع والمجـوز ويقـدم فيـه جانـب                  

  .لاكاً أو أضعفالنهي مطلقاً سواء كان أقوى م
وهي مشتركة مع سابقته في عدم إمكان إتيان المأمور به في المجمع على كلا 
القولين للتلازم بين عصيان النهـي وإتيـان المـأمور بـه وحيـث إن عـصيان النهـي                 
لايكون إلا بداعٍ نفساني فلا يكون إتيان المأمور به أيـضاً إلا بـذلك الـداعي مـن           

، فلا يتم في الفعل الحسن الفاعلي وإن كان حـسناً  دون إمكان كونه بقصد القربة   
فعلاً من حيث اشتماله على المصلحة والملاك، بل كونه مـأموراً بـه علـى القـول               

  .بالجواز
فمع العلم بالحرمة لا يمكن تصوير إتيان متعلّق الأمر بداعي القربـة    : وبالجملة

  .جواز أو الامتناعحتّى يتم فيه الحسن الفعلي والفاعلي سواء على القول بال
وأما في صورة الجهل فهو كذلك إذا كان تقديم جانب النهـي لغلبـة ملاكـه،        
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فإنّه وإن كان يمكن تمشّي قصد القربة فيه إلا أنّه فعل يغلب عليه المفـسدة، فـلا            
يصلح للتقرب كما في الفرض الـسابق، اللهـم إلا فـي الجاهـل القاصـر المعـذور         

ي عنه بمصلحة اُخرى، فيبقى مصلحة المأمور بـه بـلا   شرعاً المجبور مفسدة المنه 
مزاحم وأما لو كان تقديم جانب النهي لوجود المندوحة للمأمور به فالغالب فـي    
الواقع هو المصلحة فيصح إتيانه عبادة لتمامية الحسن الفعلي والفاعلي، بل يتعلّق          

رة الـسابقة كمـا لا   به الأمر على القول بالجواز وهذا هو الفارق بينهـا وبـين الـصو         
  .يخفى

  دعوى الإجماع على بطلان الصلاة في المغصوب
بقي الكلام في الإجماع المنقول في كلام عدة من الأصحاب على بطلان الصلاة 
في الدار الغصبية أو اللبـاس الغـصبي عنـد العلـم بـالحكم وبموضـوعه، قـال فـي           

» الغنيـة « إجماعـاً فـي   الثوب المغصوب لا تجوز ولا تصح الصلاة فيه : »الجواهر«
ــذكرة«و ــذكرى«و» الت ــن  » ال ــي ع ــريات«والمحك ــر«و» الناص ــة «و» التحري نهاي

  .1...فقد يمكن تحصيله. ...»المنتهى«وظاهر » كشف الالتباس«و» الإحكام
وهذا الإجماع ـ مع كونه في مسألة فرعية ولا ينافي ما اسـتنتجنا مـن القواعـد     

ختـصاص تلـك المـسألة بـدليل خـاصّ ـ قابـل        في المسألة الاُصولية؛ فإن غايتـه ا 
للتأمل والإشكال بحيث يسقط عن صلاحية الاعتماد والاستناد ولذلك يلزم نقـل         

  .بعض عبائرهم والتأمل فيها بما يأتي
عند البحث عن لباس المصلّي بعد الإفتاء بحرمـة        » المنتهى« في   قال العلامة 
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واختلـف العلمـاء فـي بطـلان        : الصلاة في الثوب المغصوب ونقل الإجماع عليـه       
أن الـصلاة طاعـة وقيامـه       : لنا... الصلاة فيه، فالذي عليه علماؤنا بطلان الصلاة فيه       

وقعوده في هذا الثوب منهي عنهما فيكون مأموراً بما هو منهي عنه وذلك تكليف 
ولأن الواجب عليه صلاة مأمور بها ولم يثبت من الشرع الأمر بهـذه             . بما لا يطاق  

فما نحن فيه عبادة وقد : وقال في آخر المسألة... ة فيبقى في عهدة التكليفالصلا
  ... .بينّا أن النهي فيه يستلزم الفساد

لو جهل الغصب لم يكـن قـد فعـل المحـرم وصـحت              : وقال في الفرع الثالث   
  .1صلاته لارتفاع النهي

مـع  وقال في بحث المكان ـ بعد بيان حرمـة الـصلاة فـي المكـان المغـصوب       
  :العلم بالغصبيةـ 

أنّهـا صـلاة منهـي عنهـا        : لنـا ... وذهب علماؤنا إلى بطـلان الـصلاة فيـه        : مسألة
  .والنهي يدلّ على الفساد في العبادات

لو كان مضطراً إلى الصلاة في المكان المغـصوب بـأن       : وقال في الفرع الثاني   
لأن التحريم يكون محبوساً أو شبهه من المضطرين صلّى في المكان المغصوب، 

  .2يزول مع الكراهة
لا يجوز الصلاة في ثوب مغـصوب مـع العلـم بـه          : »المعتبر«وقال المحقّق في    

أن : لنـا ... نعـم : قال الثلاثة وأتبـاعهم     والتحريم متّفق عليه وهل تبطل معه الصلاة؟      
الحركة فيه محرمة وهي جزء الصلاة، فيكـون فاسـداً؛ لأن النهـي يقتـضي فـساد                 
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ثم اعلم أنّي لم أقف على نـصّ مـن    ... تكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها    المنهي ف 
  ... .أهل البيت بإبطال الصلاة وإنّما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة منّا

  .1لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي: وقال في الفرع الأول
ع العلم بالغصبية لا تصح الصلاة في مكان مغصوب م: وقال في مكان المصلّي

أنّها صلاة منهي عنها والنهي يدلّ على     : لنا... اختياراً وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم    
هذا باطل بالوضوء في المكان المغصوب وبإزالة عـين  : لا يقال. فساد المنهي عنه 

النجاسة بالماء المغصوب وبأن النهي يدلّ على الفساد؛ حيث يكون النهي متناولاً 
بادة وليس في صورة النزاع كذلك، بل النهي متناول لعارض خارج عن     لنفس الع 

الفرق بين الوضوء في المكان والصلاة : لأنّا نقول. ماهية الصلاة، فلا يكون مبطلاً    
فيه أن الكون بالمكان ليس جزءاً من الوضوء ولا شرطاً فيه وليس كذلك الصلاة، 

اسـتقلال فـي المكـان المنهـي عـن      فإن القيام من الـصلاة وهـو منهـي عنـه، لأنّـه           
الاستقلال فيـه وكـذا الـسجود، فلـو بطـل القيـام والـسجود وهمـا ركنـان بطلـت                     

إذا ثبت هذا كان البطلان تابعاً للنهي، فلا يتحقّق إلا مع العلم بالغـصب               ... الصلاة
2فخرج من هذا الجاهل والمضطر.  

ة فيه مع العلـم     المغصوب فتبطل الصلا  : وخامسها: »الذكرى«وقال الشهيد في    
بالغصب عند جميع الأصحاب لتحقّق النهي المفسد للعبادة ولأشتمال العبادة على 

أمـا لـو   : ثم نقل كلام العلامة والمحقّق إلـى أن قـال    ... قبيح فلا تكون مأموراً بها      
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  .، انتهى1جهل الغصبية فلا تحريم ولا إبطال لعدم توجه النهي هنا
 الــصلاة فــي الــدار المغــصوبة وفــي الثــوب  لا تجــوز: »الخــلاف«وقــال فــي 

أن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خـلاف ولا خـلاف    : دليلنا... المغصوب مع الاختيار  
أن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ولا يصح نية القربة فيما    

 ذمتـه  وأيضاً طريقة براءة الذمة يقتضي وجوب إعادتها؛ لأن الصلاة في   . هو قبيح 
 بيقين ولا يجوز أن يبرئها إلا بيقين ولا دليل على برائتها إذا صلّى في الدار  واجبة

  .، انتهى2أو الثوب المغصوبين
هذه نبذة من كلمات مشايخ القوم وقد عرفت نسبة دعوى الإجماع إليهم في        

  . »الجواهر«كلام صاحب 

  مناقشات في الإجماع المذكور
  :هومع ذلك فهو مخدوش من وجو

 أنّه ليس في عباراتهم دعوى الإجماع على البطلان وإنّما يكرر الإجماع      :منها
على الحرمة ـ حرمة الغصب مطلقاً أو حرمته ولو حين الاتّحـاد مـع الـصلاة ـ ولا      

مـن الـبطلان عنـد جميـع     » الـذكرى «وغاية ما فيها تعبير الشهيد في . كلام لنا فيها 
خـلاف وإنّمـا    بائر المتقدمة أن ذلك محـلّ بل الظاهر من جملة من الع   . الأصحاب

 ذهب إليه المشايخ الثلاثة وتبعهم في ذلك أتباعهم كما يشهد به كلام المحقّق    
  .»المعتبر«في 
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فلو قام إجماع فإنّما هو حادث بعد المشايخ الثلاثة وأتباعهم وأمـا قـبلهم فـلا            
 خلاف ذلك كمـا     إجماع ظاهراً في كلام المتقدمين، بل قد يستظهر من كلامهم         

يشهد بل يدلّ عليه فتوى الفضل بن شاذان، حيث إنّه قال في مبحث الطلاق فـي            
  : »الكافي«جواب أسئلة أبي عبيد ـ على ما حكى عنه في 

وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهـم فـصلّى فيهـا             
شـرائط الـصلاة؛   فهو عاصٍ في دخوله الدار وصلاته جائزة؛ لأن ذلك لـيس مـن              

لأنّه منهي عن ذلك صلّى أو لم يصلّ وكذلك لو أن رجلاً غـصب ثوبـاً أو أخـذه         
ولبسه بغير إذنه فصلّى فيـه لكانـت صـلاته جـائزة وكـان عاصـياً فـي لبـسه ذلـك                     
الثوب؛ لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة؛ لأنّه منهي عن ذلك الثوب صلّى أو لم        

  .1...يصلّ
ون الحكم مفروغاً عنه في عصره مـشهوراً بيـنهم كمـا     كوالظاهر من كلامه  
، والكليني أيضاً نقل هذه الفتوى ولم يطعـن عليهـا وهـو             فهم كذلك المجلسي  

  .ظاهر في موافقته لها ولو كان مخالفاً لنظر في كلامه
فللمناقشة في الصغرى وهو وجود الإجماع والاتّفـاق فـي المـسألة            : وبالجملة

لط في المقام بين مـا يـدعي مـن الإجمـاع علـى حرمـة             مجال واسع ولا يبعد الخ    
الغصب ولو حين الـصلاة وأن فعلـه حـرام ولا يخرجـه عـن الحرمـة اتّحـاده مـع                    

  .الصلاة وبين دعوى البطلان، فتدبر
 أنّه على فرض ثبوت الإجماع فقد عرفت تعليلهم ذلـك بوجـوه عقليـة      :ومنها

 إلـى روايـة قويـة لـم يـصل      بحيث يظهر منه كون استنادهم إلى تلـك الوجـوه لا    
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 بـأنّي    بل قد عرفت تـصريح المحقّـق       حتّى يحدس منها قول المعصوم     إلينا
ومـن البـديهي أن الإجمـاع إنّمـا يكـون حجـة إذا              . أقف على نصّ فـي ذلـك       لم

كاشفاً عن قول الإمام كشفاً قطعيـاً أو ظنّيـاً ودعـوى ذلـك فـي المقـام علـى                   كان
  .مدعيها

 العقلية التي استند إليها مختلفة من كون النهـي فـي العبـادة           أن الوجوه  :ومنها
دالاً على الفساد أو احتياج العبادة إلى الأمر وعدم صحتها ما لم تكن مـأموراً بهـا      

وفساد هذه الوجوه أو عدم تطبيقه علـى المقـام متّفـق      . أو كونه مقتضى الاحتياط   
وأمـا التعليـل   . وغيره» الكفاية«بيننا وبين القائل بالبطلان من المتأخّرين كصاحب    

بعدم تمشّي قصد القربة أو عدم صلوح المبعد للتقرب فلم يوجد في كلامهم إلا    
ولا يصح فيه القربة فيما هو قبيح، وهو محتمل للـوجهين  : »الخلاف«ما في عبارة   

ولعلّه إلى ما ذكرنا . الأخيرين ولغيرهما وعلى أي حال فقد عرفت الإشكال فيهما
  ... .لإشكال يرجع ما في كلام الفضل من أنّه حرام صلّى أو لم يصلّمن ا

وعلى أي حال، فالإجماع على فـرض وجـوده نـاشٍ عـن الاسـتدلال بوجـوه                 
  .مختلفة عقلية كلّها مخدوشة، فليس قابلاً للاعتماد بوجه

  الاستدلال بالأخبار على بطلان الصلاة في المغصوب 
  1»الجواهر«ن أن يستدلّ به إلا ما ذكره صاحب       وليس في الأخبار والآثار ما يمك     

لـو أن النـاس أخـذوا مـا       «:  قـال  من خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبداالله       
أخـذوا  أنّهم  ما قبله منهم ولو     االله عنه   هم  عزّ وجلّ به فأنفقوه فيما نها     أمرهم االله   
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مـن حـق   يأخـذوه   حتّـى   فأنفقوه فيما أمرهم االله به ما قبله مـنهم  هما نهاهم عن  
  .1»ينفقوه في حقو

بناء على إرادة عدم الإجزاء من عدم القبول كما هـو الظـاهر منـه حـال عـدم                 
القرينة وعلى إرادة ما يشمل ما نحن فيه مـن الإنفـاق ولـو مـن حيـث المنفعـة أو              

  .كونه مفهوماً منه
 فـي وصـيته     عـن أميرالمـؤمنين   ... »تحف العقـول  «والمرسل المحكي من    

 ـ ما تصلّي إن لـم ي   ىما تصلّي وعل   نظر في اُيل  مكيا  «: لكميـل  ن مـن وجهـه   ك
  .2»وحلّه فلا قبول

  .3وما ورد في أخبار الخمس من إباحتهم للشيعة حتّى تصح عباداتهم
 مـسنداً  4لكن يرد على الأول بعد الغضّ عن ضعف سـنده فيمـا رواه الكلينـي             

مـستنداً إلـى قـول      5بمحمد بن سـنان، لأن الأقـوى اعتبـاره ولأنّـه رواه الـصدوق             
 على سبيل الجزم مما يشعر بوصوله إليه بطريق صـحيح خـصوصاً بعـد            الإمام

ــ  » الجـواهر «التزامه بأنّه لايورد فيـه إلا مـا هـو حجـة بينـه وبـين ربـه ـ كمـا فـي           
بالإشكال في دلالته أولاً، بأن عدم القبول أعم من البطلان وثانياً، أنّه تام في مورد 

بما لا يحلّ، حيث لا يتحقّق الإنفاق إلا بمال نفسه وإرادة ما يشمل ما     من الإنفاق   
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نحـن فيـه مـن الإنفـاق ولـو مـن حيـث المنفعـة أو وكونـه مفهومـاً منـه كمـا فـي              
  .كما ترى» الجواهر«

وأما الثاني، فدلالته مخدوش لمـا مـر مـن أن عـدم القبـول أعـم مـن الـبطلان             
ونقـل أيـضاً عـن بعـض نـسخ          » التحـف  «وسنده ضعيف إذ لم يرو إلا مرسلاً في       

مضافاً إلى أن مقتضاه كون الإباحة شرطاً واقعياً يظهر الثمره فـي            . 1»البلاغة نهج«
  .صلاة الجاهل والناسي والساهي

والثالث أيضاً مخدوش بضعف السند، مع أن مدلوله دخالة الإباحة في جميع             
عبادات لا يتّحد مع الغصب كما عباداتهم ولا يتم ذلك إلا في الصلاة، فإن سائر ال

  .لا يخفى
هذا كلّه مضافاً إلى إعراض المشهور عن مثل هذه الروايات وعدم اسـتنادهم       
إليها وإنّمـا اسـتندوا إلـى الوجـوه العقليـة كمـا عرفـت، فمـا فـي كـلام صـاحب                   

  . لا يخلو عن غرابة2من دعوى الانجبار» الجواهر«
ايا التائبين والذين كانوا مستغرقين في     والذي يؤيد المدعى أنّه لم يرد في قض       

الغصب والتصرف في أموال الغير الأمر بإعادة الصلوات وقضائها، فقـد ورد فـي           
 4 وعلـي بـن أبـي حمـزة البطـائني فـي صـديقه         3مثل رواية أبـي بـصير فـي جـاره         

 برد أموال الناس والخروج عنها ولم يـرد أي إشـارة إلـى     وأمثالهما أمر الإمام  
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بادات التي أتى بها في الغصب ولو كانت باطلاً لكان اللازم التنبيه عليه             بطلان الع 
  .كما لا يخفى

فالأقوى في المسألة هو عدم بطلان العبادة في المجمع فـي مثـل الـصلاة فـي            
المكان أو اللباس الغصبي وإن كان قد عصى بـذلك، نعـم طريـق الاحتيـاط غيـر            

خلاف الاحتياط، إذ قد يوجب ذلـك  خفي إلا أن الاحتياط في الفتوى قد يكون   
تجري العبد على ترك الصلاة عند ابتلائه بالغصب واستغراقه فيه كما هو شائع في 

  .زماننا هذا عصمنا االله تعالى من الزلات

  حول الاضطرار إلى الحرام: الأمر الرابع
رام أن ما تقدم من الكلام إنّما هو فيما إذا كان المكلّف مختاراً في ارتكـاب الح ـ      

وأما إذا اضطر إلى ذلك، فإما أن يكون الاضطرار لا بسوء الاختيـار، بـل بمـا هـو          
خارج عن اختياره كالمحبوس مظلوماً في الغصب أو يكون بسوء اختياره وعلـى        
أي حال يقع الكلام تارة فيه من حيث الحكم التكليفي واُخرى من جهة الحكـم          

  .طلانهاالوضعي وصحة العبادة المتّحدة معه أو ب
أما من جهة الحكم التكليفي، فإن كان الاضطرار إلى الحرام لا بسوء الاختيار 
فلا ريب في ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كـان مـؤثّراً لـه                  
كما إذا لم يكن بحرام ولا يرد عليه ما تقدم من التـضاد فـي مرحلـة الفعليـة وإن               

: رار موجب لرفع الفعلية أيضاً للترخيص الشرعي بقولـه ارتفع التنجيز؛ فإن الاضط  
؛ فلا مانع من تـأثير مـلاك   1»ضطر إليهاما من شيء حرمه االله إلا وقد أحلّه لمن         «
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الوجوب وشمول حكمه ولو كان ملاك النهي أقوى في نفسه لكشف التـرخيص      
ر لـه  عن جبران مفسدته وإن كان فيه تأمل من حيث إن الترخيص للمضطر لا أث ـ          

  .إلا رفع العقوبة فلا يكشف عن عدم الفعلية، فتدبر
بل المفروض ورود المفسدة على أي حال للاضـطرار وعـدم إمكـان التحـرز          

فلا يرد عليه أيضاً أن الفعل المشتمل   . عنه، فلو كان فيه جهة حسن يؤثّر بلا كلام        
سدة النهي أقـوى  هذا فيما إذا كان مف. على المفسدة الغالبة كيف يصير مأموراً به  

في نفسه وأما فيما لو كان أضعف وقد غلب جانبه لوجود المندوحـة فـي جانـب        
  .الأمر، فالأمر أوضح

وأما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليـه لا محالـة كمـا               
                  إذا كان الدخول في الغصب مستلزماً للبقاء فيه فـلا إشـكال فـي صـدوره حينئـذ

  .ليه وعصياناً لذلك الخطابمبغوضاً ع
وأما كونه منهياً عنه أو كـون النهـي سـاقطاً وإنّمـا يعاقـب علـى النهـي الـسابق          

  . الساقط وأنّه هل يصلح لأن يتعلّق به الأمر لو كان فيه ملاكه أم لا، ففيه كلام يأتي
وإنّما وقع الكلام والإشكال فيما إذا كـان مـا اضـطر إليـه بـسوء اختيـاره ممـا                     

صر به التخلّص عن محذور الحرام فيصير مقدمة لواجب أهم كالخروج عـن     ينح
  :الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار، فهل يصير مأموراً به أم لا؟ فيه أقوال

 أنّه مأمور به ومنهي عنه بناءً علـى جـواز الاجتمـاع بـين الأمـر والنهـي               :الأول
ــي هاشــم  كمــا ــن أب ــاره الفاضــل 1حكــي ع ــي واخت ــر  2القم ــى أكث ــه إل ــباً ل  ناس
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  .وظاهر الفقهاء المتأخّرين
 أنّه مأمور به لا منهي عنه لكن مع جريان حكم المعصية عليه كما هـو             :الثاني

  .1»الفصول«خيرة صاحب 
 أنّه مأمور بـه مـن دون جريـان حكـم النهـي عليـه وهـو خيـرة الـشيخ              :الثالث
  . 2الأنصاري
منهيـاً عنـه ولكـن يجـري عليـه حكـم العـصيان         أنّه ليس مأموراً به ولا      :الرابع

ويعاقب بالنهي السابق الساقط كما إذا لم يكن هناك توقّف عليه أو بـلا انحـصار                 
  .3»الكفاية«به وهو مختار صاحب 

بأنّه مبني على القول بالجواز أولاً » الكفاية«وقد اعترض على الوجه الأول في 
  .وقد عرفت منعه

ى القول به إنّما هو فيما إذا كانا بعنـوانين دون مـا إذا كانـا       أن الجواز عل  : وثانياً
بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص وكان بغير           
إذن المالك وليس التخلّص إلا منتزعاً عن ترك الحرام المـسبب عـن الخـروج لا        

  .عنواناً له ـ وإن كان فيه إشكال على ما سبق ـ 
أن الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّـه لا يكـون بمحـال لتعـدد العنـوان وكونـه        : وثالثاً

مجدياً في رفع غائلة التـضاد كـان محـالاً لأجـل كونـه طلـب المحـال، حيـث لا              
مندوحة هنا وإنّما يمكـن القـول بـالجواز فيمـا لـه المندوحـة كمـا خـصّه بـذلك                    
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حة له إذ المفروض انحـصار   في أول كلامه والمقام مما لا مندوالمحقّق القمي 
  .المقدمة به
  . إنّه بسوء اختياره والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار :لا يقال

معناه عدم قبح التكليف بمـا لا يطـاق إذا كـان عـدم القـدرة بـسوء             : لأنّه يقال 
الاختيار ولكنّه بمكان من البطلان، فإن البرهان عليه هو اللغويـة ولا فـرق بينهمـا                 

ذ مع أن اللازم عليه حينئذ تقييد القول بالاشتراط بالمندوحة بما إذا لم يكـن   حينئ
  .فقدان المندوحة بسوء الاختيار ولا يلتزم به

فانقدح أنّه على القول بالجواز أيضاً لا يمكـن الالتـزام بالاجتمـاع فـي المقـام       
لـى أن  لكن حيث كان النهي ساقطاً للاضطرار، فيكـون مـأموراً بـه فقـط مـضافاً إ          

فيقدم عليه وإن قلنا بعمـوم النهـي   . المفروض أهمية الأمر المقدمي كما لا يخفى  
  .للمضطر وإنّما الساقط تنجزه

وأما على القول بالامتناع ـ ولـو علـى مـا قـدمناه مـن كونـه مقتـضى الحكمـة          
فـي  أحـدهما  : العملية وأنّه لابد من تقييد المهم بالأهم ـ فيقع الكـلام فـي أمـرين    

حكم الخروج من جهة كونه منهياً عنه بالنهي الـسابق الـساقط وأنّـه يجـري عليـه          
 أم لا كمـا  »الكفايـة «وصاحب » الفصول«حكم المعصية كما التزم به صاحب      

اختاره الشيخ الأعظم؟ ثانيهما في أنّه هل هو مأمور به في مفروض الكلام الـذي             
والشيخ أم لا كمـا ذهـب   » صولالف«وقع مقدمة لواجب أهم كما اختاره صاحب       

  ؟»الكفاية«إليه صاحب 
أما الأول، فلا ريب في أن عموم حرمة الغصب يشمله والاضـطرار وإن كـان              
يوجب سقوط النهي ـ على القول به لقبح التكليف بما لا يقدر عليه لكونه لغواً و  
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المولى وأورد عبثاً ـ إلا أنّه لما كان بسوء الاختيار فهو بسوء اختياره فوت غرض  
المفسدة عليه، فيجري عليه حكم المعصية ويستحق عليه العقاب ولا يكون عقلاً           
معذوراً في مخالفته ولا فرق في ذلك بين ما إذا توقّف عليه واجب أهم وانحصر           
ــة        ــن العلام ــا ع ــه إلا م ــصية علي ــم المع ــان حك ــدم جري ــه لع ــه أو لا، ولا وج في

  :قولهب» الكفاية« وقد حكاه في الأنصاري
إن التصرف في أرض الغير بدون إذنـه بالـدخول والبقـاء حـرام بـلا                : إن قلت 

إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الذي يترتّب عليه رفـع الظلـم ويتوقّـف         
عليه التخلّص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام فـي حـال مـن الحـالات، بـل              

 عـن الحـلاك فـي الاتّـصاف      حاله مثل حال شرب الخمر المتوقّـف عليـه النجـاة          
  .بالوجوب في جميع الأوقات

ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل 
الدخول وأنّه يتمكن من ترك الجميع حتّى الخروج وذلك لأنّه لو لم يـدخل لمـا         
كان متمكناً من الخروج وتركه وتـرك الخـروج بتـرك الـدخول رأسـاً لـيس فـي         

لحقيقة إلا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعـه فـي المهلكـة التـي                ا
يعالجها به مثلاً لم يصدق عليه إلا أنّه لم يقع في المهلكة لا أنّه مـا شـرب الخمـر     

  .، انتهى1فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى
حـرام بـلا إشـكال مـع أن تركـه أيـضاً       بالنقض بالبقاء؛ فإنّـه   : وأجاب عنه أولاً  

إن البقـاء فـي فـرض إمكـان الخـروج      : بترك الدخول ـ وإن كان يمكن أن يقـال  
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غصب اختياري وفي فرض عدم إمكانه والاضطرار إليه يشبه الخروج ولعلّه يلتزم 
  .به الشيخ
فـإن  بالنقض بالأفعال التوليدية المترتّبة علـى الأفعـال المباشـرية قهـراً؛            : وثانياً

  .تركها بتركها أو إيجادها بإيجادها
بالحـلّ بـأن الحـاكم بالمقدوريـة هـو العقـل ويكفـي فـي صـحة تعلّـق                 : وثالثاً

التكليف عقلاً القدرة مع الواسطة وهذا كما في شرب الخمر المضطر إليه للعلاج 
  .وليس الدخول من قبيل الموضوع، بل عدمه واسطة لترك الخروج

 من عدم صدق التارك للخروج عليه وتركه لـيس          بيانه أن ما في  : ولا يخفى 
في الحقيقة إلا ترك الدخول فلعلّه من خلط العنوان بالمصداق؛ إذ المنهي عنه هو 
التصرف في مال الغير من دون دخالة لعنوان الدخول أو البقـاء أو الخـروج فيـه،             

الأخيـرين أيـضاً   فيعم النهي التصرفات الثلاثة بنحو واحد بعد ما عرفت من كون         
مقدوراً بالواسطة وأنّه بعدم دخوله يترك التـصرف الخروجـي أيـضاً لا أن النهـي          
تعلّــق بعنــوان الخــروج حتّــى لا يــصدق قبــل الــدخول إلا بنحــو الــسالبة بانتفــاء   

اللهم إلا أن يكون المراد أنّه وإن كان يتعلّـق الخطـاب بالغـصب بـأي       . الموضوع
 فعلياً إلا بعد التمكن من متعلّقه ولا تمكـن مـن الغـصب    نحو كان إلا أنّه لا يصير     

الخروجي إلا بعد الدخول، فيكون الجواب أنّه يكفي في التمكن المترتّـب عليـه    
  .صحة الخطاب وفعلية الحكم المتمكّن بالواسطة أيضاً

أنّه يكفي تعلّق القدرة ولو بنحو الـسالبة بانتفـاء الموضـوع؛ فإنّهـا غيـر                : ورابعاً
بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة ومن الفعل بواسطة تمكنّـه       ضائرة  

  .مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة
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أن التصرف الخروجي كان منهياً عنه قبل تعلّـق الاضـطرار بـه وقـد      : فتلخّص
سقط النهي عنه بالاضطرار وحيث كان ذلك مسبباً عن سوء اختياره يترتّب عليـه            

عصية، فيقع الكلام حينئذ أنّـه بعـد فـرض وقوعـه مقدمـة للتفـصّي عـن                  حكم الم 
  الحرام هل يكون مأموراً به أيضاً بالأمر المقدمي أم لا؟

معلّلاً بأنّه حيث كان الاضطرار وسقوط النهـي بـسوء    » الكفاية«فقد أنكره في    
 معلّقـة  اختياره لا يتغير عما هو عليه من الحرمـة والمبغوضـية وإلا لكـان الحرمـة             

على إرادة المكلّف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى مـع     
  .، انتهى1أنّه خلاف الفرض وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار

أنّه لو ارتفعت الحرمة للزم الخلـف      : أحدها:  هذا تعليلات ثلاثة   وفي كلامه 
أنّـه يلـزم دوران   : ثانيهـا . رضلأنّه لا يكون حينئذ بسوء الاختيار وهو خـلاف الف ـ         

الحرمة مدار اختيار المكلّف، فإنّه مخير حينئذ بين عدم الدخول، فيكون الخروج 
أن الوجدان حـاكم بمانعيـة الحرمـة فـي          : وثالثها. حراماً والدخول، فيكون حلالاً   

  .الفرض عن الوجوب
لحرمـة وآثارهـا   وأنت خبير بأن الوجه الأول والثاني إنّما يرد لو قلنا بـسقوط ا          

 وإلا فـسقوط الخطـاب فقـط مـع        من المؤاخذة والعقاب كما هو خيـرة الـشيخ        
جريـان حكـم العـصيان عليـه لا يـستلزم الأمـرين ولعـلّ كلامـه نـاظر إلـى مقالـة            

  .الشيخ
وأما الثالث، فلا مانع من الأمر لا برهاناً ولا وجداناً؛ إذ المـانع عـن الأمـر بعـد             

ــة  فــرض وجــود المــلاك وأهميتــ ــم يكــن إلا فعليــة النهــي والكراهــة المولوي ه ل
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والمفــروض فــي المقــام ســقوط النهــي الفعلــي بالاضــطرار أي ســقوط الكراهــة 
المولوية، فليس هناك مانع عن الأمر إلا كون الفعل مبغوضاً للمولى وأنّه يعاقـب              
العبــد علــى فعلــه وهــو غيــر مــانع عنــد تزاحمــه بمــصلحة أهــم، بــل لــو لــم نقــل  

ته ي لقلنا بسقوطه هنا بالتزاحم ولو مـع بقـاء مبغوض ـ        ي بالاضطرار أيضاً  النه بسقوط
  .والمعاقبة عليه

ويتّضح ذلك بملاحظـة إراداتنـا المباشـرية كمـا إذا كانـت بنتـك أو زوجتـك         
مشرفةً على الغرق ولم يقدر على إنقاذهما إلا أجنبي، فترضى بذلك وتريـده مـع       

 بذلك صبراً على المكـروه ولعـلّ هـذا          كمال بغضك لتماس الأجنبي معهما فتأمر     
مما لا شبهة فيه ولا ارتياب وهـو أقـوى دليـل علـى إمكـان تعلّـق الأمـر بمـا هـو                    
مبغوض ومكروه للمولى عند تزاحمه بمصلحة أهم صبراً على المكروه من دون             

  .أن ينقص من بغضه وكراهته، كما لا يخفى
فس المحترمـة مـع كونـه      ومن هذا القبيل أمر الشارع بشرب الخمر لحفظ الـن         

  .مبغوضاً قطعاً ويعاقب عليه لو كان الاضطرار بسوء الاختيار
ومثله الأمر بالحركة الخروجية ولو مع كونه غصباً مبغوضاً لما يترتّب عليه من 
المصلحة الأهم وهي مصلحة التخلّص عن الغـصب الأكثـر والزائـد صـبراً علـى              

ر أو لا معه وإن كان يعاقـب عليـه لـو           المكروه سواء كان الاضطرار بسوء الاختيا     
             كان بسوء اختياره، بل هو في المقام أوضح من مسألة شرب الخمر للعلاج، فـإن
مفسدة الغصب بمقدار الخروج واردة على أي حال سواء اُمـر بـه أم لا، بخـلاف       
مفسدة شرب الخمر؛ فإنّه لو لا تجويزه لا يقع في تلك المفسدة وإن كان يقع في 

  .م لعدم الاضطرار به في نفسهمفسدة أه
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فبعد فرض وجوب ذي المقدمة وانحصار المقدمة بالحرام لابد من : وبالجملة
سـقوط الحرمـة وتعلّـق الوجـوب بـه مـن دون فـرق بـين كـون الانحـصار بـسوء            

  .الاختيار أو لا معه إلا في استحقاق العقاب وعدمه
 الوجـوب إلـى المقدمـة مـع     بعد الاعتراف بأنّه ربما يترشّـح  » الكفاية«فما في   

كونها حراماً في نفسه عند الانحصار وأهميـة ذي المقدمـة مـن أن المقـرر هاهنـا        
وإن كان كذلك إلا أنّه لما كان بسوء الاختيار لا يتغير عما هو عليـه مـن الحرمـة         

بمكان من الغرابة؛ إذ عدم سقوط المبغوضية هنا مسلّم وأمـا           .  انتهى 1والمبغوضية
ي والتحريم فلا، بل يسقطان بالتزاحم ولو كان بـسوء الاختيـار كمـا لـو كـان           النه

غرق البنت والزوجة بسوء اختيار العبد ومع ذلك يـأمره بإنقـاذه وإن كـان يعاقبـه             
  .على ذلك أيضاً

أن الاضطرار إلى فعل الحرام لا يوجب رفع مبغوضيته، سواء كان           : والحاصل
قد اعترف بأنّـه يـسقط بـه النهـي ويتعلّـق بـه        بحسن الاختيار أو بسوئه ومع ذلك ف      

  .الأمر إذا كان بحسن الاختيار
ــاب      ــة العق ــي قابلي ــه إلا ف ــار أو لا مع ــسوء الاختي ــطرار ب ــين الاض ــرق ب ولا ف
 حال والمفسدة والمبغوضية باقٍ على أي الخطاب ساقط على أي واستحقاقه، فإن

دم استحقاق العقاب كما هو مبنى حال والإشكال الأول والثاني إنّما يرد لو قلنا بع
  . وقد عرفت خلافه، فالمراد من الحرمة في كلامه هو استحقاق العقابالشيخ

وأما عدم تعلّق الأمر به وجداناً فيكذّبه الوجدان كما تصدق بـه فيمـا إذا كـان     
بحسن الاختيار وقد اعترف به واعتبره في نفسك فـيمن أشـرفت زوجتـه أو ابنتـه               
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البحر، فهل لا يـأمر عبـده بإنقاذهـا مـع كمـال مبغوضـية تماسـه                على الهلاك في    
معهما وليس هذا إلا لغلبة المصلحة عليه لا لانعدام المبغوضية والكراهة، فيـصبر     
على المكروه وكذلك فيما يكـون بـسوء الاختيـار حيـث لا فـرق بينهمـا إلا فـي                   

فمـسه لهمـا    ! نقـاذه؟ استحقاق العقاب كما إذا ألقاه العبد في البحر فهل لا يأمر بإ           
حينئذ مبغوض ومع ذلك مأمور به مقدمة للإنقاذ، بل قد عرفت أن مـورد البحـث     
أظهر من المثال حيث إن المفسدة المضطر إليها يرد على أي حال سواء أتى بمـا      

  .فيه المصلحة أم لا
نعم، يبقى الكلام فيما استشكله أخيراً مـن لـزوم اتّـصاف فعـل واحـد بعنـوان             

 بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل واحد
الدخول وبعده مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما وإنّما المفيد اختلاف زمانه ولو   

  .، انتهى1مع اتّحاد زمانهما
وأنت خبير بأنّه لا مانع من اتّصاف الفعل بحكـم غيـر مـا كـان عليـه أولاً بعـد        

 يلتزم بأن الخروج كـان منهيـاً عنـه قبـل            رض والطواري عليه كما أنّه    طرو العوا 
الدخول والآن قد سقط عنه النهي وإن كـان يعاقـب عليـه، فكمـا يمكـن سـقوط          
النهي عن الفعل بتغيير الزمان كذلك يمكن تعلّق الأمر به أيضاً والمفـروض غلبـة    

 ولـو مـع اتّحـاد    المصلحة على المفسدة فلم يجتمع الوجوب والحرمة فـي زمـان          
متعلّقهما وهذا يكفي في رفع غائلة التضاد ولو مع اتّحاد المتعلّق والـذي لا يفيـد             
هــو اخــتلاف زمــان الإيجــاب والتحــريم مــع اجتمــاع الوجــوب والحرمــة كمــا   

  .يخفى لا
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هذا كلّه بناء على تسليم كون الخروج مقدمة لواجب أهم وهو التخلّص عـن          
   ولو أبيت عن ذلك فلا محالة لا يكون واجباً       . مة أيضاً الحرام وقلنا بوجوب المقد

مأموراً بها وإن كان يسقط عنه النهي بالضرورة وذلك لعدم ملاك للأمر حينئـذ لا    
ولكنّه في الحقيقة مناقشة في هذا المثال الذي عنونوا البحث بعنوانـه وإلا          . للمانع

هـم بـسوء اختيـاره    فالبحث كلّي يعم كلّ حرام صار مصداقاً منحـصرة لواجـب أ     
كما عرفت في ما إذا اضطر إلى شرب الخمر للعلاج وحفظ النفس ونحو ذلـك،          

  .فإن الأقوى في أمثال ذلك كلّه كونه مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه
وأمـا الحكـم الوضـعي وهـو صـحة الـصلاة          . هذا كلّـه فـي الحكـم التكليفـي        

 صحة العبادة المتّحدة مع الغصب مطلقاً وبطلانها، فقد عرفت أن مقتضى القاعدة     
ولو مع الاختيار، سواء كان في ضيق الوقت أو سعته، فكيف بما اضطر إليه كـان            
بحسن الاختيار أو لا معه؛ فإن العبد قد يصير مقرباً مع تمشّي قـصد القربـة أيـضاً                
               بوجـود ملاكـه وقـصده، وقـد مـر ة العبادة، بـل يـصحوعدم لزوم الأمر في صح 

  . تفصيله
ولو أبيت عن مقالتنا، فلا فرق أيضاً بين القول بالجواز أو الامتناع في الـبطلان          

  .مع الاختيار، لكنّه مع غلبة ملاك النهي
أنّه لا إشـكال فـي صـحة        » الكفاية«وأما بعد الغضّ عن ذلك وذلك؛ فقال في         

ان مـع   أي سـواء ك ـ   (الصلاة مطلقاً فـي الـدار المغـصوبة علـى القـول بالاجتمـاع               
الاختيار أو الاضطرار وسواء كان الاضطرار بسوء الاختيار أو لا وسواء كان فـي               
ضيق الوقت أو في السعة وسواء كان في حال الخروج أو البقـاء، فيـصح الـصلاة     

  ).في تلك الصور مطلقاً كما نبه عليه في التنبيه العاشر أيضاً
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لا بسوء الاختيار أو معـه  وأما على الامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب        
ولكنّها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأموراً بـه بـدون إجـراء حكـم       

  .المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت
أما الصلاة فيها في سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر      

، فإن الـصلاة فـي الـدار المغـصوبة وإن كانـت          بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه    
مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنّه لا شبهة في أن الصلاة في غيرهـا                
تضادها بناء على أنّه لا يبقى مجال مـع إحـداهما للاُخـرى مـع كونهـا أهـم منهـا               

دم لكنّـه عرفـت ع ـ    . لخلوها من المنقصة الناشـئة مـن قبـل اتّحادهـا مـع الغـصب              
الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختياراً في سـعة الوقـت صـحيحة              

  .، انتهى1وإن لم تكن مأموراً بها
  . مواقع من الإبهام والإشكالوفي كلامه

فلأن الظاهر من الجملة الاُولى ـ وهي صحة الصلاة مع الاضطرار لا : أما أولاً
حة مطلقـاً علـى الجـواز ـ إطـلاق الحكـم       بسوء الاختيار ـ بقرينة عطفه على الـص  

فيرد عليه في السعة . بصورة السعة والضيق وإن تقع الصلاة حال الخروج أو البقاء
ما استشكله في آخر كلامه من تعلّق النهي به للأمر بضده؛ إذ الاضطرار لا بـسوء       
الاختيار وإن كان يوجب سقوط النهي وعدم جريان حكم العقاب والمعصية إلا         

ه لا إشكال في تحقّق المفسدة التي في الغصب، فإنّها أمر تكويني لا يتغير عما            أنّ
فلابد من التفصيل فيه أيضاً بـين الـسعة        . هو عليه بالاضطرار ولو لا بسوء الاختيار      

  .والضيق
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لعلّ الوجه فيه أن تعلّـق الأمـر بالـضد إنّمـا هـو للفـرار عـن المفـسدة                : لا يقال 
ة واردة على أي حال، فيبقى مصلحة الـصلاة علـى حالهـا    والمفروض أن المفسد 

  .في الغصب وخارجه
هذا لو تم يجري في الصورة الأخيرة أيضاً ولكنّـه إنّمـا يـتم لـو لـم       : لأنّه يقال 

نقل بتأثير المفسدة في مصلحة الصلاة وحصول المنقصة فيها دون مـا إذا سـلّمنا                
  .ا نشير إليهذلك كما هو المفروض في الإشكال والتفصيل كم

 أن التفصيل بين الضيق والسعة كما ترى مبني علـى أن الأمـر بالـصلاة             :وثانياً
خارج الغصب أهم لخلوها عن المنقصة الحاصلة عن قبـل الاتّحـاد مـع الغـصب             
. وهو مبني على أن اتّحاد الصلاة مع الغصب يوجب منقصة في مـصلحة الـصلاة             

زاحم بـين المـصالح والمفاسـد الكامنـة فـي       وقد عرفت فيما سبق فـساده وأن الت ـ       
الأفعال بالجهات المختلفة ووقوع الكـسر والانكـسار بينهـا لـيس بمعنـى نقـصان                
شيء من المصلحة أو المفسدة وانعدامها، بل كلّ منهما يبقى بحاله على ما كـان           
عليه من المقدار وإنّما المراد هو المقايسة بينهما وتـرجيح مـا هـو أهـم، فالـصلاة       

د اتّحادها مع الغصب لا ينقص من مصلحتها شيء وإن كان يوجـب ارتكـاب       عن
فالمصلحة الكامنة فيها في كلتـا الحـالتين سـواء، فـلا        مفسدة مع درك المصلحة،     

  .معنى لصيرورة أحد الفردين منها أهم من الآخر
 أنّه لابد من التفصيل بين السعة والضيق في الفرض الأخيـر مـن حيـث          :وثالثاً

لسعة يستلزم وجود المندوحة، فيقدم عليه النهي ولو مـع غلبـة مـلاك الأمـر،               إن ا 
فيكون الجامع منهياً عنه بالنهي السابق الساقط ولو لم نقل باقتـضاء الأمـر بالـشيء     
للنهي عن ضده، بل هو منهي بنفس ملاك النهي عن الغصب وتبطل حينئذ علـى              
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  . قصد القربةمبناه من عدم صلوحه للتقرب به وعدم تمشّي
 وهذا بخلاف صورة الاضطرار لا بسوء الاختيـار أو معـه علـى قـول الـشيخ             

فإنّها ليست منهياً عنها حينئذ، فلا يكون مبعدة ويمكن أن يتمشّي فيه قصد القربة            
والمفسدة واردة على أي حال على الفرض، سـواء كـان مـع فـرض غلبـة مـلاك              

أمور به مع أقوائيـة مـلاك الأمـر كمـا هـو      النهي في نفسه أو لوجود المندوحة للم  
  .مفروض الذيل

 أن الكلام إنّما كان في فرض الاضطرار وأما الاختيار فقد مر البحـث            :ورابعاً
وقـد التـزم فيـه بـالبطلان     » الكفايـة «فيه في الأمر الثالث منّا وهو التنبيه العاشر في          

ة في غير الغصب ولو سواء كان في السعة أو الضيق ـ بمعنى إن يتمكن من الصلا 
فالصلاة في الغصب اختياراً في سعة الوقت : كان في ضيق الوقت ـ فما معنى قوله

  صحيحة وإن لم تكن مأموراً بها فهل هذا إلا المناقضة؟
أو : ليس عطفاً على قولـه  ... أو مع غلبة ملاك الأمر    : إن قوله : اللهم إلا أن يقال   

. فكـذلك مـع الاضـطرار     : الكلام وقوله بل عطف على صدر     . 1معه ولكنّها وقعت  
أي وأما على الامتناع فمع غلبة ملاك الأمر تصح الصلاة في ضيق الوقـت مطلقـاً           
سواء كان مـع الاختيـار أو الاضـطرار بـسوء الاختيـار أو لا معـه وأمـا فـي الـسعة             

وكـذا  :  في أول التنبيه العاشـر بقولـه       وهذا في الحقيقة تفصيل لما أفاده     ... فكذا
  . 2لحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنّه لا معصية عليه أيضاًا

ومبناه كما ترى أنّه عند ترجيح ملاك الأمر لا معصية أصلاً ولو كان ارتكاب            
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النهي اختياراً، فكيف باضطراره وإنّما كان هنا بصدد الجواب عما يقال بـالبطلان      
خالي عـن المنقـصة للنهـي عـن المهـم      في السعة من حيث اقتضاء الأمر بالأهم ال    

المقارن والملازم للمنقصة وفرع عليه صحة الصلاة في الغصب اختياراً فـي سـعة    
الوقت أيضاً وإن لم يكن مأموراً بها باختصاص الأمر بالأهم.  

ولا ينافي ذلك ما ذكره في التنبيه العاشـر، إذ كـان كلامـه هنـاك فـي العبـادة                   
ه على النهي أو كان ملاك النهي غالبـاً لا فـي خـصوص           بأقسامها من أغلبية ملاك   

الصلاة وإن كان أشـار فـي ذيلهـا إلـى فتـوى المـشهور مـن التفـصيل بـين العلـم               
نعـم يبقـى    . والجهل في الصلاة وأما فـي المقـام فـالكلام فـي خـصوص الـصلاة               

السؤال عن الترديد وذكر صـورتي غلبـة مـلاك الأمـر أو النهـي والحـال أن أمـر                    
 واضح ويمكن حلّه بكون الكلام في مطلـق الـصلاة، فالواجـب أهـم مـن          الصلاة

  .الغصب وأما المندوب فلا ولو كان موقّتاً
وبهذا البيان وإن يتم تفريع الذيل إلا أنّه لا يـتخلّص عـن الإشـكالات الثلاثـة        
المذكورة سيما الأخير وهو كون فرض السعة ملازمـاً لفـرض المندوحـة فيقـدم               

لأمر فلابد من القول بالبطلان فيه ـ ولو لا لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي النهي على ا
عن ضده بل ـ لتعلّق النهي به من دون أمر فلا يتمشّى فيه قصد القربـة ولا يـصلح    

  .للتقرب كما سبق منه
 بوجـه    في هـذا المقـام لا يمكـن توجيهـه علـى مبنـاه              فما أفاده : وبالجملة

كانت في الطبعة الاُولى، فإنّها يـرد عليهـا إيـرادات اُخـر     وأشكل منه العبارة التي     
  .مضافاً إلى ما ذكر كما لا يخفى على من راجعها

ى من فتوى المشهور بصحة الصلاة في    أوالذي أوقعه في هذه المخمصة ما ر      
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 عليه من حيث إنّهم إن كانوا مجوزين، ةحال الضيق دون السعة فصار ذلك مشكل
لصحة مطلقاً وكذا على الامتناع وتـرجيح جانـب الأمـر وإن       فيلزم عليهم القول با   

قدم النهي أو تساويا، فاللازم هو البطلان مطلقاً بناء على مبناه من عدم كونه مقرباً 
ولا يتمشّي فيه قصد القربة، فصار بصدد توجيه كلامهم وتطبيقه على القواعد بما 

تبطل العبادة لمكان اقتـضاء  عرفت من حمله على ما إذا غلب جانب الأمر ولكنّه       
  .الأمر بالأهم للنهي عن ضده وإن استشكل عليهم بما عرفت وخالفهم في الفتوى

ولكن المراجعـة إلـى كلمـات القـوم يعطـي فـساد ذلـك مـن أصـله وأن هـذا              
التفصيل ليس في فرض الاختيار أصلاً إذ هو حينئذ في ضيق الوقت أيضاً مختـار     

وإنّمـا  . له المندوحـة فيجـري فيـه الإشـكال المتقـدم     في الصلاة خارج الغصب، ف  
الحاصل من فتاويهم أن من توسط في أرض مغصوبة ـ سواء كان بـسوء اختيـاره    
أو لا معه ـ إنّما يصلّي في ضيق الوقت في حال الخروج مؤمياً ولا يـصح صـلاته    

 أي كلّ فيه في سعة الوقت وذلك منهم مبني على فساد الصلاة باتّحاده مع الحرام
  .ما هو مبغوض ومعاقب عليه

فإن كان الاضطرار بسوء الاختيار فالحرمة والمبغوضية مانع عن صحة الصلاة   
سواء في سعة الوقت أو ضيقها لكنّه بما أن الصلاة لا تترك بحال يصلّي مؤمياً من 
دون ركوع وسجود وتشهد حتّى لا يتّحد مع الحرام ـ نظراً منهم إلى أن المتّحدة  
للحرام هو هذه التصرفات لا مطلق الكون كما اشتهر على ألسنة المتأخّرين لعدم      
جزئية الكون للصلاة ـ فإذا سقط هذه الأجزاء من الصلاة فلا شيء آخر يتّحد مع 

  .الغصب حتّى يمنع عن صحة الصلاة
فعند ضيق الوقـت يـدور أمـره بـين تـرك الـصلاة لاضـطراره علـى               : وبالجملة
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ها فاقداً لبعض أجزائها وشرائطها، فإن كان مضطراً إلى البقاء فهو         الغصب أو إتيان  
يصلّي كذلك بقاءً وإلا فيصلّي في حال الخروج حتّى لا يوجـب التوقّـف زيـادة             

  .في الغصب، فيسقط الطمأنينة أيضاً
وإن كان الاضطرار لا بسوء الاختيار فتصرفه في الغصب وإن كـان جـائزاً لـه               

أن صلاته فيه يعد زيادة في الغصب عرفاً، فلا يجـوز ذلـك   من باب الاضطرار إلا  
عند السعة ولا وجه لسقوط الأجزاء والشرائط وأما عند الضيق، فيدور الأمـر بـين    
ترك الصلاة وفعله مؤمياً فتجب عليه كذلك وحينئذ فلو أمكن له الخـروج يجـب    

  .عليه ذلك فيصح في حال الخروج مؤمياً
  .فتدبر» الكفاية«ولا يفتقر إلى ما تمهله في هذا وجه فتوى الأصحاب 

  في وجوه ترجيح النهي على الأمر : الأمر الخامس
  :أنّهم قد ذكروا لترجيح النهي على الأمر وجوهاً

  دلالة النهي من الأمر أقوائية : الوجه الأول
ف  أن النهي أقوى دلالة من الأمر لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد عقـلاً بخـلا      :منها

الأمر، فإنّه يقتضي الاكتفـاء بفردمـا أي فـرد كـان بمقتـضى مقـدمات الحكمـة،                   
فدلالة النهي أقوى وقد عرفت أنّه لابد من ترجيح ما هو أقوى دلالة عند الترديد     

  .ويحرز منه بطريق الإن قوة ملاكه
مورد الكلام إن كان مع وجود المندوحة فلا ريب في تقديم النهـي       : إن قلت 

وإن كـان  . ي حال حفظاً للفرضين من دون احتياج إلى إثبـات قـوة ملاكـه      على أ 
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فدلالـة الأمـر والنهـي    » أكرم العلماء ولا تكـرم الفـساق  «فيما لا مندوحة كما في   
  .على مورد الاجتماع سواء؛ لكونهما من قبيل العموم الاستيعابي

قـدم فيهـا   يمكن أن يكون مورد كلامهم موارد وجود المندوحة وإنّما ي  : قلت
النهي بعد إحراز وجود الملاك في كليهما وأما مع الـشك فـي ذلـك، فـلا يكفـي          
ــذ فالاجتمــاعي يتمــسك     ــالمرة وحينئ ــو النهــي عــن المــلاك ب ذلــك لإمكــان خل
بالإطلاقين ويكشف بهما الملاك فيهما وأما الامتناعي فـلا سـبيل لـه إلـى إحـراز        

ن، فلابـد لـه مـن ملاحظـة أقـوى الـدليلين             الملاك فيهما لعلمه بتقيد أحد الـدليلي      
  .ويكشف منه الملاك أو قوته

ويمكن أيضاً فرض الكلام فيما كان مع المندوحـة بحـسب الـدليل وانحـصر             
مورده عرضاً وخارجاً كمـا إذا لـم يتيـسر الـصلاة إلا فـي الغـصب، فالاجتمـاعي          

          وبعد عدم إحراز   والامتناعي مشتركان في القول بعدم إمكان الأمر والنهي حينئذ
ما هو الأقوى ملاكاً فلا محالة يصل النوبة إلى ملاحظة ما هو أقـوى دلالـة حتّـى     

  .يستكشف منه ما هو أقوى ملاكاً على ما سبق
ـ بأن كـلا الـدلالتين   » الكفاية«وعلى أي حال، فقد اُورد عليه ـ كما حكاه في  

  .مستند إلى مقدمات الحكمة
و النفـي علـى العمـوم لـيس بـالإطلاق وإلا لـصح       واُجيب، بأن دلالـة النهـي أ      

استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب بل هو مقتضى وقوع الطبيعة فـي            
  .حيز النهي أو النفي عقلاً

 بـأن دلالتهمـا علـى العمـوم أيـضاً تـابع لإطـلاق        » الكفايـة «وأشكل عليـه فـي      



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١١٢

 اً بنفسه للدلالة على عموم    بأنهما كلفظة كلّ متصدي   : اللهم إلا أن يقال   . المدخول
  .1المدخول
إنّمـا وضــعت  » كــلّ« لا ينبغــي الإشـكال فــي أن أدوات العمـوم مثـل    :أقـول 

 إلا أنّه لو كان ظهور المـدخول    لاستيعاب ما هو المدخول ظاهر فيه كما ذكره       
في الاستيعاب وعدم القيد مستنداً إلى الإطلاق وبمعونة مقدمات الحكمـة ليلـزم         

للتأكيد فقـط؛ إذ مقـدمات الحكمـة بنفـسه تـدلّ علـى ذلـك وهـو          أن يكون كلّ    
إن دلالة كلّ على عموم مدخولـه واسـتيعابه لا          : خلاف الارتكاز فلابد وأن يقال    

  .يستند ولا يفتقر إلى مقدمات الحكمة، فتأمل فإن فيه إشكالاً يأتي
لم يوضـعا إلا  لكن ذلك لا يتم في مثل ما وقع في حيز النهي أو النفي، لأنّهما      

للدلالة على الزجـر عـن مدخولـه أو الإخبـار بنفيـه فـي الخـارج ولا دليـل علـى                  
دلالتهما على الاستيعاب، فهما تابعان لما يكون المدخول ظاهراً فيـه، فلابـد مـن               
التمسك بمقدمات الحكمة لإحراز إطلاق المدخول ولذلك يشكل في بقاء النهي 

لتزمنا بذلك مستنداً إلى أن كثرة استعمال النهـي فـي   بعد عصيانه في فردما وإنّما ا    
استيعاب جميع الأفراد وأخذ الطبيعة سارية يوجب انصرافه عرفـاً إلـى ذلـك فـي          

  .موارد الشك فيستظهر منه بقاء النهي ولو بعد عصيانه
إن نفس هذا الانصراف العرفي يكفي في تقديم النهي على : اللهم إلا أن يقال

هور العرفي مقدم على مقدمات الحكمة للقدح في بعـض مقدماتـه،   الأمر؛ إذ الظ  
  .فتدبر
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  أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة: الوجه الثاني
  . أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة: ومنها

بأنّه مطلقاً ممنوع، لأن في تـرك الواجـب أيـضاً     : »القوانين«وقد أورد عليه في     
 ريب أنّه هو محلّ الكلام إذ مع عدم التعين يقدم النهي بلا          ، ولا 1مفسدة إذا تعين  

  .كلام من باب الجمع بين الغرضين
بأن الواجب وإن كان معيناً ليس إلا لأجـل أن فـي     : »الكفاية«وأجاب عنه في    

فعله مصلحة يلزم استيفائها من دون أن يكون في تركـه مفـسدة كمـا أن الحـرام               
  .2 فعله بلا مصلحة في تركهليس إلا لأجل المفسدة في
 من إمكان تصوير أن يكـون الواجـب لمفـسدة فـي     ولا ينافي هذا ما مر منه   

تركه، أي لمفسدة في عنوان ملازم للترك أو منطبق عليه والتزم بـه فـي تـصحيح             
  .العبادات المكروهة؛ فإنّه خروج عن ظاهر متعلّق الأمر كما لا يخفى

بأن الأولويـة  : أولاً» الكفاية« القاعدة في   وعلى أي حال، فقد أورد على أصل      
مطلقــاً ممنوعــة، بــل ربمــا يكــون العكــس أولــى كمــا يــشهد بــه مقايــسة بعــض  

  .المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصاً مثل الصلاة وما يتلو تلوها
أنّه أجبني عن المقام وإنّما هو فيما إذا دار الأمر بـين الواجـب والحـرام      : وثانياً

لمكلّــف أن يقــدم أحــدهما علــى الآخــر، فإنّــه مبنــي علــى مــا هــو مــرام   وأراد ا
وهذا بخلاف المقام، إذ الكلام في تقديم الشارع جانب النهـي أو الأمـر؛       العقلاء
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فإن المرجح هناك لا يكون إلا حسنهما أو قبحهما العقليـان لا موافقـة الأغـراض     
  .ومخالفتها

 فيما لو حـصل القطـع بالمفـسدة والمنفعـة     أن ذلك لو سلّم فإنّما يجري    : وثالثاً
  .دون ما لا سبيل إلى إحرازهما إلا ظاهر الدليل

أن ذلك إنّما هو فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البـراءة أو الاشـتغال       : ورابعاً
كما في دوران الأمر بين المحذورين مثـل الوجـوب والحرمـة التعيينيـين لا فيمـا          

صالة البراءة عن حرمته ـ إذ الوجوب معلوم في  يجري كما في محلّ الاجتماع لأ
  ... .الجملة ـ 

ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الـشك فـي       » عبادة«ثم رتّب عليه الحكم بصحته      
الأجزاء والشرائط؛ فإنّه لا مانع عقلاً إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها 

يـة حتّـى يوجـب احتمالهـا قاعـدة      عقلاً ونقـلاً ـ ولـيس مـن قبيـل الـشرائط الواقع      
  .الاشتغال ـ 

نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبية مؤثّرة في المبغوضـية ولـو لـم يكـن              
الغلبة بمحرزة ـ بتقريب أن إحـراز المفـسدة والعلـم بالحرمـة الذاتيـة كـاف فـي         

هـا ولـذا   تأثيرها بما لها من المرتبة ولا يتوقّف تأثيرها كذلك على إحرازها بمرتبت  
كان العلم بمجرد حرمة شيء موجباً لتنجز حرمته على ما هـي عليـه مـن المرتبـة          
ولو كانت في أقوى مراتبها ولاستحقاق العقوبة الـشديدة علـى مخالفتهـا حـسب      

، بـل كـان أصـالة    )جاريـة (شدتها كمـا لا يخفـى ـ فأصـالة البـراءة غيـر مجديـة        
قيـل بأصـالة البـراءة فـي الأجـزاء      الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمـة ولـو          

  .والشرائط؛ لعدم تأتّي قصد القربة مع الشك في المبغوضية
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إن ما ذكـر مـن عـدم جريـان البـراءة إنّمـا يـتم فيمـا اُحـرز            : اللهم إلا أن يقال   
وأما عند إحراز الملاك للحكم ـ  . الحكم الفعلي في الجملة ولو لم يحرز بمرتبته

إحرازه في الجملـة لا يوجـب عـدم جريـان البـراءة إذا      لا نفس الحكم ـ فمجرد  
احتمل عدم تأثيرها في إثبات حكم فعلي، كما إذا كان هناك ملاك آخر يحتمل    
أن يزاحمه ويمنع عن تأثيرها في المبغوضية وفعلية الحكم؛ فإنّه عند ذلك لم يقم 

أن وحينئـذ يمكـن   . بيان على حرمة ذلك الفعل ومبغوضيته، فيجـري فيـه الأصـل       
يقال بصحته عبادة لو اُتي به بداعي الأمر المتعلّق بمـا عليـه مـن الطبيعـة ولـو لـم                   
يحرز فيه المصلحة أيضاً، بناء على عدم اعتبار أزيـد مـن إتيـان العمـل قربـة فـي                 
العبادة وامتثالاً للأمر وعدم اعتبار كونه ذاتاً راجحاً، كيـف ويمكـن أن لا يكـون              

ل إنّما يكون كـذلك فيمـا إذا اُتـي بهـا علـى نحـو               جلّ العبادات ذاتاً راجحات، ب    
نعم المعتبر في صحته عبادة إنّما هو أن لا يقـع منـه مبغوضـاً عليـه كمـا لا             . القربة
  .1يخفى

  . ملفّقاً بين المتن والحاشية مع توضيحات يسيرة منّاانتهى كلامه
 كان للأمـر  أن ما ذكره من جريان الأصل فإنّما يتم فيما إذا   : ويرد على الأخير  

مندوحة حتّى يدعي العلم بالوجوب وعدم جريان البراءة فيه ويبقى البـراءة عـن              
الحرمة بلا معـارض إلا أنّـه خـارج عـن الكـلام لمـا تقـدم مـراراً أنّـه مـع وجـود                   
المندوحة يقدم النهي بلا كلام جمعاً بين الغرضين وإنّما الكلام في تقديم النهـي   

ة، فيكون مما لا يجري فيه الأصل كالدوران بـين        في موارد عدم وجود المندوح    
  .وسيأتي الكلام في مقتضى الأصل فيه. الواجب والحرمة تعيينيين
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وأما ما التجأ إليه في ذيـل كلامـه مـن الاكتفـاء بالحـسن الفـاعلي فـي صـحة                
العبادة ولو لم يكن حسناً فعـلاً فممنـوع أيـضاً، بـل لابـد فـي صـحة العبـادة مـن                        

إن الثواب المترتّـب علـى   :  الفعلي والفاعلي ولذلك تراهم يقولونانضمام حسني 
ما أتى المكلّف لمبغوض المولى بتوهم كونه مطلوباً له لا يكون إلا على الانقياد       

  .ومترتّباً على القصد دون الفعل؛ فتدبر
وأما على الثالث، وهو اختصاص القاعدة بما كان ثبـوت كـلّ مـن الملاكـين                

 لا فـرق بينـه وبـين إحرازهمـا بالحجـة كظـاهر الـدليل ونحـوه، فـإن                 بالقطع فبأنّه 
التزاحم إنّما يكون بين الملاكين المحرزين، سواء كان الإحراز بطريق القطـع أو          

  .القطعي
وأما على الثاني، من اختصاصها بفعل العبد وعـدم جريانهـا فـي فعـل الـشارع             

 إذ الشارع في مقـام إيـصال   ومقام جعل الحكم عند الدوران فهو أيضاً كما ترى؛  
المصالح إلى العباد ودفع المفاسد عنهم لا يحكم إلا علـى وفـق العقـل، بـل هـو               
خـالق العقـل ولـذلك تـراهم يجعلـون سـيرة العقـلاء أو حكـم العقـل حجـة فــي           

  .الأحكام الشرعية
نعم، لا يتـصور الترديـد فـي فعـل الـشارع وإنّمـا هـو فـي فهـم العبـد ولـذلك                

  .دليلانيتعارض عنده ال
وأما على الأول ـ وهو أساس القاعدة ـ فما ذكره من أن العقلاء قـد يرتكبـون     
المفاسد لجلب منفعة أهم فهو مما لا تأمل فيه إلا أنّه خارج عـن الكـلام وخلـط                  
في المرام؛ إذ إنّما هو فيما اُحـرز غلبـة المـصلحة علـى المفـسدة ولـيس كلامنـا                    

لنهـي بـلا كـلام، بـل الكـلام فيمـا اُحـرز المـصلحة                بل يقدم فيه الأمر على ا      فيه،
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والمفسدة ولم يحرز الغالب منهما وإنّما يحتمـل تـساويهما أو غلبـة كـلّ منهمـا،                
فهما متساويان احتمالاً أو محتملاً؛ فإنّه عند ذلك يدعى تقدم دفع المفسدة علـى             

  .جلب المنفعة
قلاء لا يقدمون على فعل   إنّه لا ينبغي الإشكال في أن الع      : والتحقيق أن يقال  

فيما إذا اُحرز أن فيه مصلحة ومفـسدة متـساويتين مـن دون تـرجيح ولكـن لـيس         
ذلك من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعـة وإنّمـا هـو للـزوم اللغويـة                  
والعبث، حيث لا يثمر له شيئاً ولا يجلب له منفعة أزيد من الضرر الذي يرتكبهـا            

  .ل ليس فيه مصلحة ولا مفسدةكما لا يقدمون على فع
وهكذا فيما إذا احتمل الغلبة في كلّ منهما بنحو سواء؛ فإن ذلك لا يـصير لـه           
داعياً له على الفعل فتقديم الترك ليس من باب هذه القاعدة، بـل مـن بـاب عـدم      

  .الداعي إلى الفعل وأن الترك أقلّ مؤونة بلا كلام
ة فقط فكثيراً يقدم علـى الفعـل ابتغـاءً     ولذلك تراهم أنّه لو احتمل غلبة المنفع      

للمنفعة المحتملة كما هو سيرتهم في معاملاتهم اليومية وأولى منـه مـا إذا اُحـرز          
  .غلبة المنفعة وحينئذ فلم يبق للقاعده مورد أصلاً

 فـلا يتـصور فيـه الجهـل      هذا في إراداتنا المباشرية وأما في الأحكام الـشرعية       
 والتشريع نعوذ باالله من التفوه بذلك، بـل فـي الواقـع إمـا       والترديد في مقام الجعل   

يغلب المصلحة أو المفسدة، فيتعلّـق بـه الأمـر أو النهـي أو يتـساويان، فلابـد مـن           
  .الحكم بالتخيير، أو لا مصلحة فيه ولا مفسدة فلا حكم إلا بالإباحة

جـوع إلـى   وأما العبد فإن أحرز أحـد الوجـوه الثلاثـة فهـو وإلا فلابـد مـن الر           
  .الأصل في المقام
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أنّه إما يحتمل غلبة كلّ منهما مع العلـم بعـدم تـساويهما أو يحتمـل            : وتفصيله
  .تساويهما أيضاً أو يحتمل أهمية أحدهما بالخصوص دون الآخر

فهو من قبيل دوران الأمر بين المحذورين وذلـك لأنّـه يعلـم أن مقـام         : فالأول
ر ولا يعلـم أنّـه أيهمـا هـو فهـو يعلـم أنّـه إمـا         الثبوت قد رجح أحدهما على الآخ    

  .واجب أو حرام ويتردد بينهما
فهو مورد البراءة والتنجيـز؛ إذ يحتمـل أن لا يكـون هنـاك حكـم                : وأما الثاني 

إلزامي في الواقع أصلاً لمكان احتمال تساوي الملاكـين، فيجـري البـراءة فيهمـا             
  .ولازمه التخيير
رد دوران الأمـر بـين التعيـين والتخييـر والمختـار فيـه              فهو من موا  : وأما الثالث 

  . البراءة أيضاً، هذا كلّه في التوصّليات
وأما التعبديات، فما ذكرنا من التخيير عند إحراز التساوي أو مع احتمال غلبـة    
كلّ منهما فإنّما يتم بناء على الاكتفاء فـي صـحة العبـادة بالحـسن الفـاعلي كمـا                    

وأما على مـا مـضى مـن منـع ذلـك فـلا            . إليه» الكفاية«حب  عرفت من التجاء صا   
معنى للتخيير حينئذ، إذ لم يحرز حسنه الفعلي أيضاً كما لا يحرز قبحه ومفسدته، 
فلا يمكن إتيانه عبادة حتّى يحرز تعلّق الأمر به وإذاً فيبقى الفعل على حرمتـه؛ إذ   

ة المـأمور بهـا؛ فـإذا انتفـى     سقوط النهي عن الفعلية متوقّف على اتّحادة مع العباد 
  .الأمر فلا مانع عن فعلية النهي كما لا يخفى

ومنه يظهر أن مقتضى هذه القاعدة في ما إذا اتّحد الغصب مع الصلاة سقوط             
         ة ملاكـه، فـإنما هو متّحد مع الغصب من أجزاء الـصلاة ـ عنـد عـدم إحـراز قـو

الغصب على حرمتـه، فيجـب   المحرز أهمية أصل الصلاة لاكلّ جزء منها ـ وبقاء  
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الإتيان بالصلاة بلا استقرار في حـال الخـروج مؤميـاً؛ لأن لا يـستلزم اتّحـاد هـذه          
  .الأفعال مع الغصب؛ فتدبر

  الاستقراء : الوجه الثالث
 الاستقراء، فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة :ومنها

 استمراره إلى ثلاثة أيام، وفـي أيـام   الصلاة في ابتداء رؤية دم الحيض المشكوك 
  .الاستظهار وكعدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين

من أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد » الكفاية«ما في : ويرد عليه أولاً
  .1ولو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. القطع

نــاط الحكــم وتنقــيح المنــاط أن الاســتقراء قــد يوجــب القطــع بم: وتوضــيحه
القطعي ـ كما تمسكنا بذلك في الاحتياط فـي أطـراف الـشبهة المحـصورة ـ فـلا        
إشكال وليس المقام كذلك قطعاً وأما ما لا يوجب القطع فلا دليـل علـى حجيتـه         
لعدم الدليل على حجية مطلق الظن، بل على فرض حجية مطلق الظـن فحـصوله           

موارد الاستقراء جداً ولا يمكن القول هنا بما قد يلتـزم بـه           في المقام ممنوع لقلّة     
 إذ المـراد منـه مـا إذا    2 من أن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب   المحقّق القمي 

كان للاستقراء موارد كثيرة، أغلبها على وصف ونادر منها على خلافه ففي مورد   
يعة حتّـى يتـشخّص الأغلـب    الشك يلحق بالأعم وفي المقام لم يستقرء أفراد الطب     

  .والنادر
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بعد الغضّ عما مضى بل ولو فـرض اسـتقراء مـوارد كثيـرة مـن مـوارد               : وثانياً
تقدم النهي على الأمر لا يمكن تنقيح المناط فيهـا بنحـو يفيـد المقـصود بحيـث                   
يقدم النهي في موارد الشك في أهمية ملاكـه؛ إذ مـن المحتمـل فـي تمـام تلـك                   

 لا بملاك الشك في الأهمية، بل هو  لنهي بملاك أهمية ملاكه واقعاًالموارد تقدم ا
كذلك قطعاً؛ لأن تلك الأدلّة كاشفة عن حكم الشرع بتقدمه في موارده والشارع        
 عالم بالملاكات وما هو أهـم لا أنّـه قـدمها بمجـرد احتمـال تقـدم الحرمـة علـى               

  .الوجوب
كثر إصابة مـثلاً يـرى احتمـال الحيـضية     وقد يكون ذلك أنّه يرى أن احتماله أ   

في موارد الاستظهار أكثر إصابة فجعلها حجة على الحيضية كمـا يجعـل الطـرق          
حجة بهذا الملاك وإن كان يعلم بتخلّفه أحياناً وحينئـذ فـلا يمكـن التعـدي إلـى             
الموارد المشكوكة كما لا يجوز التعدي في جعل الطرق والأمارات إلـى مـا لـم             

  .يل على جعلها بالخصوصيدلّ دل
بإمكان الخدشة في الموارد المذكورة المستشهد بها بنحو تخـرج عـن            : وثالثاً

مورد الكلام وهو الدوران بين الحرمة والوجوب بمجرد احتمالهمـا مـن دون أن               
  .يكون التقديم مستنداً إلى أمارة أو أصل

كان في ابتـداء رؤيـة   أما التحيض في أيام الاستظهار فلاستناده إلى قاعدة الإم     
  .الدم وبها وباستصحاب الحيضية في استدامتها

إن المراد من قاعدة الإمكان إنّما هـو البنـاء علـى الحيـضية وترتيـب      : إن قلت 
آثارها في كلّ ما يمكن أن يكون حيـضاً وهـل هـو إلا تـرجيح احتمـال الحرمـة              
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لحرمـة عنـد    وكذلك الاستـصحاب، فإنّـه أيـضاً تـرجيح لجانـب ا           . بمجرد إمكانه 
  .احتماله وهو المقصود

كلا فإنّه ليس المراد من القاعـدة تـرجيح جانـب الحرمـة بمـا هـي، بـل          : قلت
المراد منه التحيض والبناء على أن الدم حيض وترتيب جميع آثـاره، سـواء كـان     
حكماً وجوبياً أو تحريميـاً أو تنزيهيـاً وحينئـذ فقـد يكـون لازمـه تـرجيح جانـب             

ب علـى وطيهـا وجـوب الكفّـارة أو الاسـتحباب كاسـتحباب       الوجوب كما يترتّ ـ 
  .قعودها في مصلّيها ودعائها عند وقت كلّ صلاة وأمثال ذلك

وأما الاستصحاب فليس المراد منه أيضاً استصحاب حرمة الصلاة خاصّة، بل          
يمكن إجراء الاستصحاب في الموضوع إما استصحاب حيضية الدم ـ بنـاء علـى    

لان وجريان بالذات ـ وإما استصحاب حائضية المـرأة وحينئـذ    جريانه في ماله سي
يترتّب عليه أيضاً جميع آثار الحيض سواء كان تحريميـاً أو وجوبيـاً أو اسـتحبابياً     

  .كما هو واضح
هذا كلّه بناء على حرمة الصلاة في أيام الحيض ذاتاً وأما إن قلنا بعدم حرمتـه           

  .م من أصله كما لا يخفىإلا تشريعاً فهو خارج عن محلّ الكلا
وأما المورد الثاني وهو الوضوء مـن الإنـائين المـشتبهين فـلا ريـب فـي عـدم                 
حرمته ذاتاً ولو كان فإنّما هو من جهة التشريع ـ على إشكال في إمكانـه وحرمتـه    
بهذا النحو ـ ويشهد عليه أنّه لو توضّئ من أحد الإنائين رجاءً ثم انكشف طهارته  

  . يعص أصلاًيصح وضوئه ولم
وحينئذ فالأمر بالإراقة والتـيمم لـيس مـن بـاب تـرجيح جانـب الحرمـة علـى              
الوجوب كما توهم وإنّما هو من جهة محذور آخـر وهـو ابتلائـه بنجاسـة البـدن         
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ظاهراً بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال الوضوء بالماء الثاني إمـا         
.  ولو طهر بالثاني مواضع الملاقات بالأول      به أو بالأول وعدم استعمال مطهر بعده      

فيدور أمره حينئذ بين تحصيل الطهارة المائية المستلزم لنجاسة بدنه ظـاهراً وبـين     
الاحتراز عن الخبث والاكتفـاء بالطهـارة الترابيـة فقـدم الـشارع الثـاني للاهتمـام                 

  .بالطهارة الخبثية وعدم البدل لها
جاســة باستــصحاب الطهــارة المعلومــة إنّــه يعــارض استــصحاب الن: إن قلــت

  .بالإجمال إما بعد استعمال الماء الأول أو الثاني
 ولا  1قد بينّا في محلّه عـدم جريـان الاستـصحاب فـي مجهـول التـاريخ               : قلت

  .نطيل الكلام بتوضيحه
إن ذلك إنّما يـصح إذا لـم يـتمكن مـن الجمـع بينهمـا بحيـث يقطـع          : إن قلت 

ة الواقعية حدثاً وخبثاً حتّى يتحقّـق الـدوران بينهمـا وأمـا     بوقوع الصلاة مع الطهار 
إذا تمكن من ذلك فمقتـضى القاعـدة هـو الجمـع بينهمـا؛ بـأن يتوضّـأ بأحـدهما                    

 ل بالثـاني           ويصلّي عقيبه ثميتوضّـأ بالمـاء الآخـر بعـد غـسله مـا أصـابه بالمـاء الأو
قعيـة عـن الحـدث     فيصلّي صلاة اُخرى فيقطع بصدور صلاة مقترنة بالطهـارة الوا         

بإراقة الماء ووجـوب التـيمم لا يمكـن         . والخبث وحينئذ فإطلاق النصّ والفتوى    
  .توجيهه على وفق القاعدة

ــي   : قلــت إن الــنصّ المــروي فــي المقــام هــو موثّقــة عمــار الــساباطي عــن أب
سئل عن رجل معـه إنائـان فيهمـا مـاء وقـع فـي أحـدهما قـذر لا              :  قال عبداالله

يهريقهمـا  «:  وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما قـال         يدري أيهما هو  
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  .2 ومثله موثّقة سماعة1»جميعاً ويتيمم
وظاهره وإن كان هو الإطلاق من حيـث الـتمكن مـن الجمـع وعدمـه إلا أنّـه              

  :يمكن توجيهه على وفق القاعدة بوجوه ثلاثة
 يقـدر علـى   أن ظاهر لفظ الإناء هو صغر الظرف وقلّـة المـاء بحيـث لا     : الأول

  .تطهير ما أصابه الماء الأول بالثاني والتوضّئ منه معاً
فرض السؤال في السفر، فالوضـوء   » ...وليس يقدر «: الظاهر بقرينة قوله  : الثاني

بالنحو المذكور يستلزم الوقوع في المحذور بالنسبة إلى الصلوات الآتية واحتمال 
الصلوات الآتيـة بعيـد فـي تلـك       وصوله إلى الحضر أو الماء الآخر بعد ذلك قبل          

  .الأعصار
أنّه على فرض فعل ذلك وإن كان يصح منه الصلاة إلا أنّه يبقى حينئذ : الثالث

بنجاسة بدنه ولازمه الاجتناب عما يترتّب عليه مـن حرمـة أكـل الـنجس وشـربه               
  .وغير ذلك وهو عسر فلعلّه أمر بالتيمم دفعاً للحرج عنه

: إطلاق النصّ لصورة يلزم منها مخالفـة القواعـد أولاً    منع  : فتلخّص مما ذكرنا  
: وثانيـاً . وإن أبيت فليس ظهوره في الإطلاق بقوة يعارض القاعدة كما لا يخفـى             

أن ذلك يمكن أن يكون دفعاً للحرج والمشقّة النوعية اللازمة مـن تكـرار العمـل       
  .مع التوضّئ منهما وفقاً للقاعدة
تراط الطهارة بتعدد الغسل وانفصال الغـسالة وأمـا         هذا كلّه بناء على القول باش     

على القول بعدم اشتراطها وطهـارة المتـنجس بمجـرد ملاقاتـه للمـاء الطـاهر بـلا                 
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حاجة إلى التعدد أو انفصال الغسالة، فلا يحصل له العلـم بالنجاسـة تفـصيلاً وإن             
كنّـه لا مجـال   كان يعلـم نجاسـة بدنـه إمـا حـين ملاقـاة المـاء الأول أو الثـاني ول               

  .لاستصحابها حينئذ لكونه من قبيل مجهول التاريخ
 فلا يلزم مـن التوضّـي منهمـا    1أن قاعدة الطهارة حينئذ محكّمة » الكفاية«ففي  

على هذا المبنى محذور الوقوع في النجاسة الخبثية، فلا يمكن توجيه النصّ على 
  .وفق القاعدة فلابد من كونه تعبداً

حقيق، فإن الظاهر أن الماء الثاني لا يقع علـى مـا أصـابه المـاء          لكنّه خلاف الت  
الأول دفعة وإنّما يصيبه تدريجاً غالباً أو دائماً حتّى لـو فـرض كـون الثـاني كـراً،          
فإنّه لا يقع فيه الجسم دفعة عقلية وإنّما يدخله جزءاً جزءاً، فإذا وصل الماء الثاني 

جمالي بنجاسـة أحـد الموضـعين مـن بدنـه      إلى بعض الأجزاء يحصل له العلم الإ   
من اليد اليمنى أو اليسرى مثلاً ـ أحدهما بالماء الأول والثاني بالثـاني وحيـث لا     ـ

يجري في الثاني استصحاب الطهارة لانتقاضه قطعاً بأحد المائين، فلا يجري فيـه              
تقاض إلا قاعدة الطهارة فيعارض بالاستصحاب الجاري في الأول لعدم العلم بالان

فيه وبعد تساقطهما يبقى لـلأول قاعـدة الطهـارة دون الثـاني لـسقوطها فـلا أصـل            
  .يحرز به الطهارة

أنّه على هذا المبنى أيضاً لا طريق إلـى إحـراز الطهـارة فيمـا أصـابه                 : فتحصّل
المائان لسقوط قاعدة الطهارة بالتعارض مع الأصل الجاري فيما لـم يـصبه المـاء               

جاسة البدن أيضاً فيرجـع المحـذور المـذكور فـي الفـرض             الثاني وإن لم يحرز ن    
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الأول، فإن الشرط في الصلاة إنّما هو إحراز الطهارة لا عدم إحراز النجاسة كمـا      
  .لا يخفى

إنّه بعد إصابة الماء الثاني بجميع ما أصـابه المـاء الأول ولـو تـدريجاً        : إن قلت 
  .قاعدة الطهارة بلا معارضينتفي العلم الإجمالي لانتفاء أحد أطرافه فيبقى 

كلا فإن الأصل الساقط في أطراف العلم لا يرجع بخروج أحـد أطرافـه     : قلت
عـن محـلّ الابـتلاء أو انتفائـه وإلا لكـان الأسـهل فـي الإنـائين المـشتبهين إراقــة          

  .أحدهما حتّى ينتفي العلم الإجمالي من رأسه وهو كما ترى
.  يخالف القواعد على كـلّ مـن المبنيـين         أن الأمر بالتيمم لا   : ومما ذكرنا ظهر  

     من حمل الأمر بالإراقة على الإرشاد وإلا فلا ضير في إشرابهما للدواب نعم لابد
  .وغيره من المنافع مما لا يشترط فيه الطهارة

  في تعدد الإضافات: الأمر السادس
مـر  الظاهر أنّه لا فرق في البحث عـن جـواز الاجتمـاع وعدمـه بـين أن يكـون الأ           

والنهي متعلّقين بعنـوانين قـد يتـصادقان فـي وجـود واحـد أو أن يكونـا متعلّقـين                  
بعنوان واحد له إضافتان، فيتعلّق الأمر بإضافة والنهي أيضاً بعين ذلك العنوان لكن 
بإضافة اُخرى، فإنّه في نفـسه صـحيح كـالأمر بالـسجود الله والنهـي عـن الـسجود         

ع الإضافتان في وجود واحد، فيأتي فيه النزاع للصنم وإنّما الإشكال فيما إذا اجتم    
في جواز الاجتماع وعدمه، فإنّه لو كان تعـدد العنـوان والجهـة كافيـاً مـع وحـدة         
المعنون وجوداً في جواز الاجتمـاع كـان تعـدد الإضـافات مجـدياً؛ ضـرورة أنّـه             
يوجب أيضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحـسن والقـبح     
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أكـرم العلمـاء ولا تكـرم       « ويجب الوجـوب والحرمـة شـرعاً، فيكـون مثـل             عقلاً
  .من باب الاجتماع كصلّ ولا تغصب» الفساق

وأما ما يرى في كلمات القوم مـن معاملـة التعـارض فـي المثـال المـذكور أو           
 ـ فلـيس   1أكرم العالم ولا تكرم الفساق ـ كما ذكـر فـي تقريـرات الـشيخ    : قولنا

عدد الإضافات عن محلّ البحث كما تـوهم، أو أن يكـون   ذلك من جهة خروج ت   
مبنياً على الامتناع أو إحراز عدم المقتضي لأحد الحكمين في مـورد الاجتمـاع ـ    

 بل إنّما يصار إلى التعارض في المثالين مـن دون       2ـ» الكفاية«كما حمله عليه في     
  .خلاف بين المجوزين والمانعين

في المثالين إنّمـا هـو مـن قبيـل الفاقـد للمندوحـة              أن الاجتماع   : بل الوجه فيه  
لتعلّق الأمر والنهي بالإضافتين بنحو العام الاستغراقي، فلابد مـن القـول بالامتنـاع           
للطائفتين وحينئذ فإن اُحرز ما هو أقوى ملاكاً فيقدم بلا إشكال، لكن حيث كان        

ــوز ال    ــة ولا يج ــساويهما دلال ــروض ت ــراز والمف ــدم الإح ــب ع ــى الغال ــوع إل رج
المرجحات السندية كما حقّق وجهه في محلّه، فلابد مـن المـصير إلـى التـساقط         
والرجوع إلى الأصل في مورد الاجتماع أو العام الفوقـاني لـو كـان ولـذلك فلـو                

فللاجتمـاعي أن يلتـزم    » أكرم عالماً ولا تكـرم الفـساق      «: فرضنا المثال بنحو قولنا   
ما الامتناعي فلابد له مـن تقييـد الأمـر بغيـر مـورد              بالاجتماع في العالم الفاسق وأ    

  .الاجتماع كما لا يخفى
  .والحمد الله. هذا تمام الكلام في باب اجتماع الأمر والنهي
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  فصل
  في اقتضاء النهي عن الشيء للفساد

  : هل النهي عن الشيء عبادة كانت أو معاملة يقتضي فساده أم لا؟ وليقدم اُمور

   بين هذه المسألة ومسألة الاجتماعالفرق: الأول
قد تقدم في صدر المسألة السابقة بيان الفرق بينها وبين هذه المـسألة ومـا ذهـب                
إليه المحقّق القمي من اختصاص تلك المسألة بما كان متعلّق الأمر والنهي عامين 

» الفـصول «، ومـا اختـاره صـاحب    1من وجه والمقام بما كان بنحو العموم المطلق   
الفرق بينهما من جهة تعلّق الأمر والنهي بعنوان واحد أو بعنـوانين متـصادقين             من  

 مـن  4»الكفايـة « وتبعه في 3وما استشكل عليهما الشيخ الأعظم    . 2على شيء واحد  
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          المطلـوب فيهمـا أمـران وأن الفرق إنّما هو بجهة البحث لا تلك ولا ذاك وأن أن
 الفساد بوجه بخلاف تلك المـسألة،      البحث في هذه المسألة في دلالة النهي على       

فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجـدي فـي رفـع غائلـة الاجتمـاع فـي مـورد            
   هذا هو الأقوى ويشهد عليه أن التصادق، فيكون هناك نهي أم لا؟ وقد عرفت أن
عنوان مورد البحث في المقام أعم من العبادة والمعاملة ولا ريب في عدم افتقـار       

لات للأمر وعدم تعلّقه بها في كثير من الموارد، فيعم البحـث مـا لا يكـون       المعام
  .هناك أمر في المعاملات كما لا يخفى

  في أن المسألة عقلية أو لفظية: الثاني
لا إشكال في وقوع البحث فـي المـسألة عقليـاً مـن حيـث إثبـات الملازمـة بـين                      

لة عقليـة صـرفة كمـا تقـدم فـي      الحرمة والفساد وعدمه وإنّما الكلام في أنّها مسأ  
المسألة السابقة أو أن لها مساس بعالم الألفاظ أيضاً حتّى يصح عده مـن مباحـث     

إلى الثاني مستشهداً عليه بما نقله مـن  » الكفاية«الألفاظ من جهته؟ ذهب صاحب  
وجود القول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين     

مة التي هي مفاده فيها ولا ينافي ذلـك أن الملازمـة علـى تقـدير ثبوتهـا فـي         الحر
العبادة إنّما تكون بينه وبين الحرمة ولو لـم تكـن مدلولـة بالـصيغة وعلـى تقـدير                

لإمكان أن يكون البحث معه فـي دلالـة الـصيغة بمـا      . 1عدمها تكون منتفية بينهما   
زام أو بغيـره، فـلا تقـاس بتلـك المـسألة        تعم دلالتها بالالتزام، أي سواء كان بالالت      
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  .، انتهى1التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس
 الظاهر أنّه ليس دعواه اختصاص البحـث بمقـام الإثبـات واللفـظ كمـا               :أقول

 المدعى قصر البحث فـي مقـام       3 قبالاً للشيخ  2نسب إليه في تعليقة المشكيني    
ام الإثبات إضافة على مقـام الثبـوت وإن         الثبوت، بل دعواه إمكان البحث في مق      

 من دعوى خروج النهي التبعي عن محلّ البحث؛ لأنّه      كان يساعده ما يأتي منه    
  .في دلالة النهي، والتبعي من مقولة المعنى

وعلى أي حال، ما نقله من القول المذكور لم نجده في الكتب الاُصولية، بناء     
 مـن كـون النهـي المولـوي الـدالّ علـى        على كون المراد منه ما هو ظاهر كلامـه        

الحرمة دالاً على الفساد أيضاً فـي المعـاملات بحيـث يكـون موضـوعاً للمركـب        
  .منهما، فيدلّ على الفساد بالتضمن

نعم، يمكـن أن يكـون المـراد منـه أن النهـي المتعلّـق بالمعـاملات إنّمـا سـيق                
الـه بخـلاف النـواهي      وأمث 4»لا تبع ما ليس عنـدك     «للإرشاد إلى الفساد كما فـي       

المتعلّقة بالعبادات فإنّها سيقت للمولوية والحرمـة التكليفيـة وحينئـذ فـالنهي فـي         
المعاملات يدلّ على الفساد بالدلالة المطابقية ولا يبعد وجود القائل بهـذا القـول     

  .ولعلّه يكفي في سريان النزاع إلى مباحث الألفاظ
 الجهة بين العبادات والمعاملات، فـإن  بأنّه لا فرق من هذه: وإن كان يرد عليه   
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النهي في كلّ منهما قد يكون للإرشاد والوضع وقد يكون للمولويـة والتكليـف،          
فكما أن النهي المتعلّق بالمعاملات قد يكون للإرشاد كذلك فـي العبـادات كمـا              

 بل الأوامر والنواهي المتعلّقـة      1»لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه       «: في قوله 
  .جزاء والشرائط والموانع والقواطع كلّها كذلكبالأ

وكما أن النهي المتعلّق بالعبادات قد يكون للتكليف كـذلك فـي المعـاملات              
 فإنّه لو لا حرمته تكليفاً لم يكن أزيد مـن أكـل           2»لا تبع ربوياً  «: كما في قوله  

  .مال الغير، فلا خصوصية فيه حتّى يكون من الأذان بحرب االله تعالى
 ظاهر النهي مطلقاً هو المولوية والحرمة التكليفية لا الوضع وإنّما يحمـل      لكن

: على الوضع في كلّ منهما بمعونة القرائن المقامية المحفوفة، فلا يصح أن يقـال           
  .إن النهي تدلّ على الفساد بنفسه اتّكالاً على ما ذكر، فتدبر

  في عموم الملاك للنهي التنزيهي وعدمه: الثالث
أن النزاع يعم النهي التنزيهي ولو في العبادات لعموم ملاكه،          » الكفاية«في  ادعى  

فلا يصح التخصيص بالنهي التحريمي كما أنّه يعـم الغيـري أيـضاً ولـو بـالملاك،         
  .، انتهى3فإنّه مبغوض وهو مستلزم للفساد

ولكن الظاهر اختصاص النزاع بالنهي التحريمي كما تقتضيه ظاهر لفظ النهي           
ادته ودعوى عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي ولـو فـي العبـادات مخـدوش      وم
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بأن ملاك البحث إما كون النهي مبعداً، فلا يكون مقرباً، فهو يخـتصّ بـالتحريمي    
وإمـا أن العبـادة لابـد وأن يكـون راجحـاً والمنهـي             . إذ التنزيهي لا يكـون مبعـداً      

يه، فقد عرفت تصوير الرجحـان فيـه        مرجوح والنهي كاشف عن غلبة المفسدة ف      
وأن معنى الكراهة في العبادات إنّما هو رجحان تركهـا إلـى بـدل، أي مـع إتيـان        
فرد آخر منه لا رجحان تركها مطلقاً حتّى مع ترك جميع أفراد الطبيعة فهو راجح 

 من دعوى عدم اعتبـار الرجحـان فـي العبـادة،         مضافاً إلى ما سبق منه    . في نفسه 
والشاهد علـى ذلـك عـدم التـزام أحـد مـن الأصـحاب بفـساد العبـادات            . 1فراجع

  .المكروهة مع التزامهم بالفساد في المحرمة فلا تعمه النزاع
 .إنّه مبغوض وذلك يكفي كما يأتي وما ذكر تأويل فيما لابد منه: إلا أن يقال

وم الملاك نعم، الظاهر عموم النزاع للنهي الغيري أيضاً أصلياً كان أو تبعياً لعم         
وهو عدم كون المبعد مقرباً بناء على تعميمه لكلّ مبغـوض ولـو لـم يكـن مبعـداً          

  .وأن كلّ مبغوض لا يصير مقرباً وإن كان لا يترتّب عليه عقوبة أيضاً
وهذا المبنى وإن كان قابلاً للإشكال إلا أن وجود القائل به يكفي في جريـان        

ا ثمرة القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي النزاع في النهي الغيري ولذلك جعلو     
عن ضده فساد الضد إذا كان عبادة مـع أن هـذا النهـي لـيس إلا نهيـاً غيريـاً كمـا         

  .يخفى لا

  في تفسير العبادة: الرابع
ما يتعلّق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها وحيث إنّـه قـد يفـصّل بينهمـا فـي                    
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  .عبادة حتّى يتّضح منه حال ما يقابلهاالحكم وقع الكلام في تفسير ال
بما يتوقّـف صـحته علـى    : واُخرى. بأنّها ما اُمر به لأجل التعبد به: فعرفوها تارة 

  . بما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء: وثالثة. النية
بعد الإغماض عما يورد على كلّ منهـا بالانتقـاض   »  الكفاية«وأورد عليها في    

اً أو بغيره، كما يـورد علـى الأول بأنّهـا دور وعلـى الثـاني بـالنقض               طرداً أو عكس  
بالعناوين القصدية وعلى الثالث بإمكان العلـم بالمـصلحة المنحـصرة فـي بعـض               
العبادات أيضاً أو عدم العلم في غيرها أيضاً بأن هـذه التعـاريف لا يكـاد يـصدق       

ولـو حـين تعلّـق النهـي بهـا      عند تعلّق النهي ولابد وأن يفسر بما هو صادق عليهـا    
  .1حتّى يصح القول بالنهي في العبادة أو النهي المتعلّق بالعبادة

صدق العادل الذي ليس : بأن هذه التعبيرات ليس إلا نظير قولهم: ويمكن حلّه
المراد منه هو العادل حتّى بلحاظ هذا الخبر، بـل المـراد هـو العـادل فـي المرتبـة         

دعـي الـصلاة أيـام    «: وكـذلك قولـه  . ن هذا الخبـر   السابقة ومع قطع النظر ع    
، حيث عرفت أن المراد منه هي الصلاة الصحيحة لو لا كونها فـي أيـام     2»كأقرائ

إذا : الأقراء، وليكن كذلك المراد من العبادة في هذه التعابير، فالمراد مـن قـولهم         
. ة لـو لا هـذا النهـي    أنّه إذا تعلّق النهي بمـا كـان عبـاد         ... تعلّق النهي بالعبادة فكذا   

ــه   ــالمراد . فــيلاحظ صــدق العباديــة عليــه قبــل لحــاظ تعلّــق النهــي ب وبالجملــة ف
بالموضوع في أمثال هذه الموارد ما هـو كـذلك مـع قطـع النظـر عـن نفـس هـذا              

  .الحكم، فلا يتوجه عليهم الإشكال بما ذكر
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فـي  » پرسـتش «تطلق و يراد منها ما هـو مـرادف لـ ـ    : وكيف كان، فالعبادة تارة   
الفارســية وهــي إنّمــا يــصدق علــى الأفعــال التــي يكــون بنفــسه وبذاتــه خــضوعاً 
كالسجود والركوع ونحوهما ولا يعم بهذا المعنى كـلّ مـا يـشترط سـقوط أمـره           

  .بقصد القربة
وهـذا الإطـلاق أعـم مـن        » بنـدگى «تطلق ويراد منها ما هو مرادف ل ـ     : واُخرى

ة للأمر وامتثالاً له سـواء كـان سـقوط        الأول فيشمله ويشمل كلّ ما يؤتي به إطاع       
أمره مشروطاً بقصد القربة أو لم يكن، بل كان قصد القربة موجباً لترتّب الثـواب         
عليه، وحينئذ يعم جميع التعبديات وكذا التوصّليات التي اُتي بهـا بقـصد القربـة،       

  .فإن كلّ ذلك إطاعة وعبادة
لعبادة كلّ ما اُتـي بـه تقربـاً    احتمال كون ا» الكفاية«بل قد عرفت من صاحب    

  .1إلى المولى وبقصده ولو لم يكن متعلّقاً للأمر واقعاً وبهذا المعنى أعم منهما
فالعبادة أعم مما اصطلح عليه بالتعبدي؛ فإنّـه قـسم مـن المـأمور بـه       : وبالجملة

م، ولذلك يفسر بما لا يسقط أمره إلا بقصد القربة قبالاً للتوصّليات بخلاف المقـا         
فإنّها وصف للفعل وليس إلا ما يؤتى بقـصد الأمـر أعـم ممـا كـان سـقوط أمـره             

  .مشروطاً بذلك أم لا
فـي بيـان القـسم الثـاني مـن       » الكفايـة «يظهر النظر فيما ذكره في      : ومما ذكرنا 

العبادة بما لو تعلّق الأمر به لكان أمره أمراً عباديـاً لا يكـاد يـسقط إلا إذا اُتـي بـه                
  . 2كسائر أمثاله نحو صوم يوم العيدين والصلاة في أيام العادةبنحو قربي 
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فإنّه بهذا التعبير لا يشمل التوصّليات التي يؤتى بها بنحو قربي، وهو بلا وجه؛               
إذ النزاع إنّما هو في أن الذي تعلّق به النهي هل يمكن إتيانـه بوجـه قربـي أم لا؟          

نعم، الفرق بينهما أنّه . ليات أيضاًوهذا كما يجري في التعبديات كذلك في التوصّ
على القول بالفساد فالتعبدي باطل محض وأما التوصّلي فلا يمكن أن يقـع عبـادة    
حينئذ لكنّه لا ينافي سقوط أمره التوصّلي إلا إذا التزمنـا بالفـساد فـي المعـاملات       

لي أيضاً، كما أيضاً، فإنّها بمعناه العام ـ أي غير العبادات ـ يشمل المأمور به التوصّ 
  .، فتدبر1 القول ببطلان الاستنجاء بالمطعومات وفسادهيحكى عن الشيخ

ثم إن النهي المتعلّق بالعبادة قد يتعلّق بها لا بهذا الوصـف بـل بـنفس الفعـل،                 
سواء قصد بها القربة أم لا كما في الصلاة في الدار الغـصبية، بنـاء علـى الامتنـاع        

علّق بها باعتبار ذلك الوصف العبادي، فيكون النهـي         وترجيح جانب النهي وقد يت    
عنه هو إتيانه بقصد القربة كما في صوم يوم العيدين أو الصلاة أيام العادة، حيث        
إن مطلق الإمساك في يوم العيدين بدواعي مختلفة أو الصلاة بداعي التعلـيم فـي         

قصد الصوم والقربة وكذا أيام العادة لا يكون حراماً قطعاً وإنّما المحرم الإمساك ب
الصلاة بنية القربة، فهذا الوصف أي ما اُتي به بقصد القربة مأخوذ في المنهي عنه 

  .كما لا يخفى

  خروج أسباب الضمان عن مورد النزاع: الخامس
مورد النزاع ما يتّصف بالصحة والفساد وهـو واضـح وأمـا مثـل أسـباب الـضمان              

ال في ترتّب المسبب عليـه ولـو كـان حرامـاً     كالإتلاف فلا يتّصف بهما ولا إشك   
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وكذلك ما لا أثر له شرعاً حتّى يترتّب عليه تارة ولا يترتّب اُخـرى كـي يتّـصف            
  .بالصحة والفساد

  في تفسير الصحة والفساد: السادس
الظــاهر أن الــصحة والفــساد فــي العبــادات والمعــاملات وعنــد المــتكلّم والفقيــه 

ان ظـاهر تعـابيرهم يـوهم خـلاف ذلـك، فيفـسرون             وغيرهما بمعنى واحد وإن ك    
بمـا كـان مطابقـاً    : واُخـرى . بمـا يوجـب سـقوط الإعـادة والقـضاء       : الصحيح تارة 

: »المجمـع «قال في . للمأمور به وغير ذلك، كما يستفاد من كلام بعض أهل اللغة          
 فإنّه يدلّ على  . 1الصحيح ما يقابل السقيم وقد استعير في إسقاط الإعادة والقضاء         

أن استعمال الصحة فـي العبـادات والمعـاملات لـيس بنـاء مـنهم علـى اصـطلاح                
  .خاصّ وإنّما هو بمناسبة معناها اللغوي

أنّه التمامية وإنّما الاختلاف » الكفاية«لكن الكلام في هذا المعنى الفارد، ففي 
ا فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتّـصف بالتماميـة وعـدمه              

والاختلاف بين الفقيه والمتكلّم في صحة العبادة إنّمـا يكـون لأجـل الاخـتلاف               
فيما هو المهم لكلّ منهما من الأثر بعد الاتّفاق ظـاهراً علـى أنّهـا بمعنـى التماميـة       
كما هي معناها لغة و عرفاً وقد يختلف في نظـر الفقهـاء أيـضاً علـى مبـانيهم مـن        

  .صاًانتهى ملخّ. 2حيث الإجزاء وعدمه
 كما ترى اعتبار التمامية بالقياس إلى الأثـر المترقّـب، لكنّـه             وصريح كلامه 
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غير تام لانتقاضه بالعبادة الموقّتة التي لم يجعل لها القضاء المأتي بها فاقداً لبعض  
الأركان سهواً؛ فإنّها مسقط للقضاء والإعادة ومع ذلك لا تكون صحيحة وإطلاق 

  .از والعرف ولا يلتزم به الفقيه أيضاًالصحيح عليها خلاف الارتك
إن التمامية إنّما تقـاس بالنـسبة إلـى الأجـزاء والـشرائط           : بل الصحيح أن يقال   

المركبة منها الشيء، فإن كان تاماً فهو صحيح وإلا ففاسد، لكن لا مطلق الأجزاء 
ن والشرائط فإن الإنسان الفاقد لـبعض الأجـزاء لا يطلـق عليـه أنّـه فاسـد وإن كـا            

ناقصاً في الجملة؛ بل بالقياس إلى الأجزاء والشرائط التي يؤثّر في ترتيـب الآثـار        
ولذلك أيضاً يختلف اتّصاف الأشياء بالصحة والفساد مـن حيـث الأثـر             . المترقّبة

إنّـه فـسد وأمـا العـصير العنبـي      : المترقّب منها، فالخلّ إذا فقد طعمه الخاصّ يقال      
ليه الفاسد، لأنّه قابـل لـصيرورته خـلاً وإنّمـا يـصح           الفاقد لذلك الطعم لا يطلق ع     

إطلاق الفاسد على ما كان فيه خلل ونقص يوجـب عـدم ترتّـب الأثـر المترقّـب            
  :ويترتّب على ذلك. عليه

لزوم أن يكون للشيء أو الفعل أثر مترقّب حتّى يلاحظ التماميته بالنسبة           : أولاً
يتّصف بالصحة والفـساد ـ كمـا مـر     إلى ترتّب ذلك الأثر، فإذا لم يكن كذلك لا 

في مثـل الإتـلاف والجنايـة وملاقـاة الـنجس؛ فإنّـه وإن كـان قـد يكـون موجبـاً                    
للضمان وقد لا يكون إلا أنّه ليس أثراً يترقّب منها حتّى يوجب الاتّصاف بذلك،          

 بحق لا يترتّب عليه الـضمان والتقـاصّ ومـع ذلـك لا               فإذا كان الإتلاف والجناية   
  .يه الفاسديصدق عل

  .أن الوصفين من قبيل العدم والملكة ووجهه واضح: وثانياً
اختلاف الصدق باختلاف الآثار المترقّب فهما وصفان إضافيان يكـون         : وثالثاً
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  .فعل واحد صحيحاً بالنسبة إلى أثر مترقّب وفاسداً بالنسبة إلى آخر
رائط المعتبرة في وحينئذ فحقيقة صحة العبادة تماميتها من حيث الأجزاء والش

المأمور به التي لهـا دخـل فـي حـصول الامتثـال وهـو معنـى قـولهم أنّهـا بمعنـى                    
المطابقة للمأمور به ولعلّ ما عبروا عنـه بـسقوط الإعـادة والقـضاء إنّمـا أخـذوها                   
عنواناً مشيراً إلى ذلك وإن كان قد ينفك عنه فيما إذا أتى بفعل غير قابل للقـضاء             

ولعلّه عبر به حتّى يشمل ما يـؤتى        . ت فاسداً وهو من لوازمه    والأداء في آخر الوق   
بقصد الملاك من دون أن يكون مأموراً به، مع أنّه أيـضاً مطـابق للمـأمور بـه ولـو           

 .كان هو الأمر بالطبيعة فتمام من هذه الجهة أيضاً وإن لم يكن بنفسه مأموراً به

ون حـال إنّمـا هـو    وأما اختلاف فعل واحد من حيث كونه صحيحاً في حال د 
  .بتغيير أمره واختلافه لا باختلاف المراد من الصحة

وهكذا الكلام في المعاملات؛ فإن الصحة فيها أيضاً بمعنى التمامية من حيث            
  .الأجزاء والشرائط المعتبرة في ما جعل سبباً وموجباً للآثار كما لا يخفى

مأمور به بالأمر الظـاهري أو   في ذيل كلامه من أن الإتيان بال    ثم إن ما ذكره   
الاضطراري يكون صحيحاً بناءً على الإجـزاء وفاسـداً بنـاءً علـى عدمـه فـي غيـر          

  .محلّه
إذ الصحة والفساد في كلّ عمل عبادي إنّما يلاحظ بالنـسبة إلـى نفـس أمـره                
المتعلّق به لا إلى أمر آخر، فالإتيان بالمأمور به بـالأمر الظـاهري أو الاضـطراري               

 تاماً خالياً عن الخلل مطابقاً لأمره يوجـب اتّـصافه بالـصحة وهـو مـسقط             إذا كان 
للإعادة والقضاء بالنسبة إلى ذلك الأمر، سواء قيل بـالإجزاء أو عدمـه وأمـا عـدم      
سقوط الإعادة أو القضاء لأمر آخر بناء على عدم الإجـزاء فغيـر مـرتبط بـصحته                
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سـيأتي أيـضاً إن شــاء   كمـا هـو واضــح ولـيكن ذلـك علــى ذكـرك ينفعـك فيمــا       
  .تعالى االله

  في تحقيق وصفي الصحة والفساد: تنبيه
هــل الــصحة والفــساد فــي العبــادة والمعاملــة أمــران مجعــولان اســتقلالاً أو بتبــع  
التكليف نظير الشرطية للمأمور به أو من الاُمور التكوينيـة أو منتزعـاً مـن الاُمـور               

  التكوينية؟ 
 المتكلّم وصفان اعتباريان ينتزعان مـن المطابقـة         إنّهما عند : »الكفاية«قال في   

وعند الفقهاء من لوازم إتيان الفعل عقلاً، فليس بحكم وضعي ـ لا مجعول بنفـسه   
ولا بالتبع ـ إلا أنّه ليس بأمر اعتباري انتزاعي أيضاً كما توهم، بل ممـا يـستقلّ بـه     

  .العقل
د يكون مجعولاً تخفيفاً ومنّة هذا بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي وفي غيره ق

بعــد ثبــوت المقتــضي لثبوتهمــا كمــا ربمــا يحكــم بثبوتهمــا، فيكونــان حكمــين  
  .مجعولين لا وصفين انتزاعيين

نعم، الصحة والفساد في الموارد الخاصّة لا يكاد يكونان مجعـولين، بـل إنّمـا        
  .هي تتّصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به

معاملات فهي تكون مجعولة، حيث كان ترتّب الأثـر علـى معاملـة        وأما في ال  
  .إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً

نعم، صحة كلّ معاملة شخصية وفسادها لـيس إلا لأجـل انطباقهـا مـع مـا هـو           
                     المجعول سبباً وعدمه كمـا هـو الحـال فـي التكليفيـة مـن الأحكـام؛ ضـرورة أن
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الوجوب أو الحرمة أو غيرهمـا لـيس إلا لانطباقـه مـع مـا هـو               اتّصاف المأتي به ب   
  .، انتهى ملخّصا1ًالواجب أو الحرام

أنّه تهافت مع ما سبق منه آنفـاً مـن أن        : وفيه مواضع للنظر حيث يرد عليه أولاً      
  .الصحة والفساد في جميع الموارد بمعنى واحد فارد

كما أن في المعاملات، المجعول أنّه في العبادات لا يجعل إلا الواجب      : وثانياً
  .هو السببية اقتراحاً أو إمضاءً ولا غير

أنّهما إنّما يكونان وصف الفعـل المـأتي بـه فـي المـوارد الخاصّـة دون            : وثالثاً
  .الكلّي والطبيعة

أن الفرق بين الصحة بالنسبة إلى الأمر الـواقعي وبـين الأمـر الظـاهري               : ورابعاً
صحيحاً بناء على الإجزاء دون عدمه خلط واضـح، لمـا   والاضطراري وأنّه يكون   

عرفت أن الصحة في كلّ أمر إنّما يقاس بالنسبة إلى ذلك الأمر لا إلى أمـر آخـر         
والبحث في الإجزاء إنّما هو في سقوط الأمر الواقعي الأولي عن الفعلية وانقلاب 

          الـصح فلا يبقى محلّ للقـول بـأن ة والفـساد هنـاك   التكليف رأساً وعدمه وحينئذ
  .حكمين مجعولين كما لا يخفى

والحق أنّهما ليسا إلا وصفان انتزاعيان ينتزعان عن مطابقة المأتي به للمجعول         
واجباً أو سبباً، فمورد الانتزاع أمـران أحـدهما تكـويني وهـو المـأتي بـه والآخـر              

يـد الـشارع   جعلي شرعي وهو الأمر أو السببية وبالاعتبار الثاني يصح أن يقع فـي    
  .وينتسب إليه كما في انتزاع الجزئية والشرطية من الأمر
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  في بيان الأصل في المسألة: السابع
 إنّه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على  :»الكفاية«قال في 

  .1الفساد
وهو كذلك لو كان النزاع في الملازمة بين الحرمة والفساد وعـدمها؛ إذ كـلّ             

  . وجودها وعدمها أزلية لا يجري فيه الأصل أو يتعارضانمن
وكذلك لو كان النـزاع فـي دلالـة النهـي علـى الفـساد لفظـاً ـ ولـو مـع إنكـار            
الملازمة ـ عند كونه مستعملاً في بيان الحكم التكليفي ودلالته عليه، فيدور الأمر  

عـاً حتّـى يـدلّ    بين أن يكون النهي دالاً على الحرمة فقط أو عليه وعلى الوضـع م           
على الفساد بالتضمن؛ إذ حينئذ أصالة عدم وضعه للمركب معارض بأصالة عـدم      

لكن قد عرفت ما في احتمال كون النزاع على هـذه الـصورة وإن      . وضعه للبسيط 
  . إلى قولنسبه

نعم، لو كان المراد مـن احتمـال اسـتعمال النهـي للإرشـاد إلـى الفـساد كونـه              
 المعاملات أو فيها وفي العبادات أيضاً بعد تسلّم وضـعه   موضوعاً لهذا المعنى في   

للحرمة أيضاً بأن يكون مشتركاً بينهما، فيمكن أن يقال بأن الأصل عدم الاشتراك 
وعدم وضعه للمعنى الثاني لا للاستصحاب، بل لإمكان ادعاء جريان بناء العقلاء             

م عليه دليـل، فكـذلك   على ذلك، فكما أن بنائهم على أصالة عدم النقل حتّى يقو 
  . عليه دليل حتّي يدلّ يبنون على عدم وضعه لمعنى آخر غير ما وضع له أولاً

أن إنكار الأصل في المسألة الاُصولية في المقام مع احتمال جريـان    : فتحصّل
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  .النزاع على الوجه الثالث كما أشرنا إليه في الأمر الثاني لا يخلو عن إشكال
أن الأصل » الكفاية«لاُصولية وأما المسألة الفرعية، ففي      هذا كلّه في المسألة ا    

في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الـصحة فـي       
  .وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. المعاملة

وت الأمـر أو  وأما العبادة فكذلك لو كان الشك في أصل ثب : وفي بعض النسخ  
في صحة المأتي به وفساده لأجل الشك في انطباقه مع المأمور به حين إتيانه وإلا   

وأما لو كـان الـشك لأجـل دوران الواجـب بـين             . فأصالة الصحة بعد فراغه متّبعة    
الأقلّ والأكثر فقضية الأصل بحكم العقل وإن كان هو الاشتغال على مـا حقّقنـاه     

قل مثل حديث الرفع يقتضي صحة العمل والبراءة من الأكثـر      في محلّه إلا أن الن    
  .، انتهى كلامه1فتدبر جيداً

  .وكلّ من فقرات كلامه لا يخلو عن النظر: أقول
أما جريان أصالة الفساد في المعـاملات لـو لـم يكـن هنـاك إطـلاق أو عمـوم         

كلامنا في المقام إنّما هو في المعاملة المنهي ة فلأنعنها التي لو لا يقتضي الصح 
النهي لكان يحكم بصحتها من جهة عموم أو إطلاق وإنّما الكـلام فـي أن النهـي       
يقتضي الفساد أم لا، فجميع موارد الكلام هذه الشرطية فيها محقّقة وليس مـورد          

 عن محلّ بحثنا هذه ويكـون مـن    لا يكون فيها عموم أو إطلاق وإلا لكان خارجاً  
في أن المعاملة التي لم يرد فيها إمضاء من الشارع هل  مصاديق البحث المعروف    

فبالنتيجة فمقتضى العمـوم أو الإطـلاق المفـروض      . الأصل فيها الصحة أو الفساد    
  .في المقام هو الصحة ما دام لم يثبت دلالة النهي على الفساد
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ا وأما أن الأصل في العبادة أيضاً الفساد؛ لعدم الأمـر مـع النهـي عنهـا، ففيـه م ـ            
عرفت منه مراراً من كفاية وجود المـلاك فـي تـصحيح العبـادة ولا يحتـاج إلـى                  

ومنه يظهر .   فهذا مخالف لما بنى عليه في سالف كلامه وهو الصحيح1نفس الأمر
  .الإشكال فيما يستفاد من عبارته الثانية فيما إذا لم يحرز الأمر

ّ حـين     ق بالـشك  وأما اختصاص الفساد فيما إذا كـان الـشك مـن جهـة الانطبـا              
أن قاعـدة الفـراغ   : الإتيان وكون الشك بعد الفراغ عنه مجرى قاعدة الفراغ، ففيـه   

     إنّما يجري في الشبهات الموضوعية، فمن يعلم جميع الأجـزاء والـشرائط وشـك
وأمـا  . في إتيانه بعد الفراغ يجري فيه قاعدة الفراغ بملاك كونه حين العمل أذكر      

 في المانعية وعدمها فهو بعد الفراغ أيـضاً يعلـم بمـا     كمن كان شكه من جهة الش  
فليس يحتمل أن يكون حين العمل أذكر، فكيف يجري فيه          أتى وما لم يأت به،      

  !قاعدة الفراغ؟
ففيه أن الشك   . وأما إرجاع المقام بالأقلّ والأكثر وجريان البراءة الشرعية فيها        

ة والفساد من جهة مانعيتها عن حـصول  في المقام إنّما هو في الملازمة بين الحرم   
قصد القربة بالعمل أو مقربيته والملازمة أمر عقلـي ومانعيتهـا تكوينيـة غيـر قابلـة        
للجعل والرفع كما تقدم نظيره في مبحث وجوب المقدمـة وأنّـه لـو كـان هنـاك                 
ملازمة لم يكن للشارع التصرف فيها ورفع وجوب المقدمة إلا برفع وجوب ذيها 

فالبراءة الشرعية إنّما يختصّ بما إذا كان الـشك فـي مانعيـة      . معلوم الوجوب وهو  
 بخـلاف   شيء من جهة جعل الشارع له مانعـاً أم لا كمانعيـة وبـر الـسنجاب مـثلاً             

  .المقام
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فلا يجري في المقام البراءة الشرعية لا في المانعية؛ إذ هـي أمـر تكـويني ولا           
 عقلـي لا     لملازمة أيضاً عقلية وأثرهـا أيـضاً      في موضوعها بلحاظ رفع الآثار لأن ا      

ومما ذكر يظهر أنّه لا أصل في المقام يدلّ على بطلان العبـادة             . دخل للشارع فيه  
  .وفسادها ولو في المسألة الفرعية، فتدبر

  أقسام متعلّق النهي من العبادات: الثامن
 الخـارج عنهـا أو   أن متعلّق النهي إما أن يكون نفس العبـادة أو جزئهـا أو شـرطها        

وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة، حيث إن المنهي عنه ليس مطلـق              
الجهر في الصلاة، بل هو الجهر بـالقراءة وهـو لا ينفـك عـن القـراءة وإن كانـت              

  .القراءة تنفك عنه وخامسة يكون وصفها غير اللازم كالغصبية لأكوان الصلاة
وأمـا الثـاني، وهـو النهـي     .  في محـلّ النـزاع  لا إشكال في دخول القسم الأول  

المتعلّق بالجزء، فإن كان الجزء عبادياً كالنهي عن قراءة العزائم يدخل في محـلّ   
النزاع كالأول بل هو هو، فإن محـلّ الكـلام هـو اقتـضاء النهـي المتعلّـق بالعبـادة             

ء هـل يوجـب   وأمـا أن بطـلان الجـز    . للفساد، سواء كان المنهي عنه جزءاً أو كلاً       
بطلان الكلّ أم لا وأنّه يوجب البطلان إذا اقتصر عليه لا مـع الإتيـان بغيـره إلا أن          

  . فالبحث عنه موكول إلى محلّ آخر غير مربوط بالمقام. يستلزم محذوراً آخر
، لكنّه محلّ منـع؛ إذ      1أن جزء العبادة عبادة مطلقاً    » الكفاية«والظاهر من عبارة    
نعم إن الظاهر من الأمـر بالكـلّ      . عض أجزاء العبادة توصّلياً   لا مانع من أن يكون ب     

مقيداً بقصد الأمر هو كون التقييد في جميع الأجزاء، فيكون الأمر العبادي ظاهراً     
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  .في عبادية جميع الأجزاء، اللهم إلا أن يقام على خلافه دليل
مور بـه كمـا   لكن ذلك أيضاً إنّما يتم على مبنى من يجوز أخذ القربة في المـأ         

  . كما لا يخفى1من استحالته» الكفاية«اخترناه لا على مذهب صاحب 
وأما القسم الثالث، وهو النهي المتعلّق بالشرط، فيدخل في محلّ النزاع أيـضاً             
إذا كان نفس الشرط عبادة ـ كالطهـارات الـثلاث ـ أو كـان تقيـده المـأخوذ فـي         

ن العبادة إلا أن التقيد به مأخوذ جـزءً     العبادة عبادة؛ إذ الشرط وإن كان خارجاً ع       
فكمـا أن الجـزء قـد يكـون عبـادة وقـد لا يكـون كـذلك التقيـد          . كسائر الأجزاء 

المأخوذ جزءً يصح أن يكون علـى وجـه العبوديـة وإن كـان الغالـب خلافـه ولا              
ريب أنّه لو اُخذ عبادة يجري فيه الوجوه الآتية المذكورة في تعلّق النهـي بـنفس        

  .ادةالعب
وأما القسم الرابع، وهو النهي عن الوصـف المـلازم فمـن الواضـح أن مجـرد                 
الملازمة لا يوجب سراية النهي من الـلازم إلـى الملـزوم بـل غايتـه أن لا يكـون              

فمـا ذكـره   . الملزوم محكوماً بحكم مخالف لللازم، فلا يصير القراءة منهيـاً عنهـا    
لقراءة مساوق للنهي عنها لاستحالة كـون       من أن النهي عن الجهر با     » الكفاية«في  

، كمـا تـرى   2القرائة التي يجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر بهـا منهيـاً عنـه فعـلاً     
ومغالطة في المقام؛ إذ الدعوى كون القراءة منهيـاً عنهـا والـدليل اسـتحالة تعلّـق             

  .الأمر بها مع أنّها لا تثبت النهي كما لا يخفى
 بسراية النهي إليهـا فـي المثـال مـن جهـة اتّحـاد الوصـف         نعم، يمكن الالتزام  
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والموصـوف وجـوداً، فيكــون نظيـر القــسم الخـامس بنـاءً علــى القـول بالامتنــاع       
  .وترجيح جانب النهي فيقع من مصاديق البحث أيضاً كما لا يخفى

إن الأقوال في المسألة كثيرة جداً قد يبلغ إلى عشرة : إذا تم هذه الاُمور فنقول
القـول باقتـضاء النهـي للفـساد فـي العبـادة         :  أكثر والمشهور منهـا ثلاثـة أقـوال        أو

والقول بعدمه فيهما والتفصيل بين العبادة والمعاملة فيقتضي في الأول          . والمعاملة
  .دون الثاني

  .وحينئذ فيقع الكلام تارة في العبادات واُخرى في المعاملات

  في العبادات: المقام الأول
  :  اقتضاء النهي فيها للفساد بوجوه ثلاثةفقد استوجه

ولعلّه مذهب غير واحد من الأعلام،      » الجواهر«ما يتراءى من صاحب     : الأول
كالمحقّق والعلامة وغيرهمـا كمـا يـشهد عليـه عبـائرهم التـي نقلنـا فـي المـسألة            

ا السابقة؛ من أن صحة العبادة منوطة بوجود الأمر بها والمنهي عنها غير مأمور به ـ        
وهو كذلك في الأقسام الأربعة     . 1 فيوجب فسادها من جهة فقدان الأمر       لا محالة، 

  .الاُول وفي الخامس على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي
ما مر من أن صحة العبادة لا يحتاج إلى فعلية الأمـر، بـل يكفـي وجـود                 : وفيه

تعلّق بها بنحو الترتّب كما الملاك فيها وعلى فرض لزوم فعلية الأمر فلا إباء عن ال
أيضاً وإن أبيت عن ذلـك فيكفـي فيهـا تعلّـق الأمـر        » الجواهر«هو مختار صاحب    

  .بالطبيعة وقصد أمرها
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، بل صريحها من أن صحة العبادة بمعنى سـقوط  »الكفاية« ما هو ظاهر  :الثاني
تقـرب   الإعادة والقضاء مترتّب على إتيانها بقصد القربة وكانت مما يـصلح لأن ي           

  .بها، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ولا يتأتّى قصدها من الملتفت إلى حرمتها
وهذا الوجه يجري في الأقسام الخمسة حتّى الخامس ولو على القـول بجـواز      
الاجتماع أيضاً؛ فإن الحرمة مانعة من الإتيان به عبادة ولو مع وجود الأمر ولذلك          

لأمر الثالث من تنبيهات مبحث اجتماع الأمر في ا» الكفاية«اعترضنا على صاحب 
والنهي، بأن الملاك في بطلان العبادة في المجمع لو كان هو هـذين الأمـرين لـم      
يكن فرق بين القول بالاجتماع والامتناع وإنّما يصح الفرق بينهما لو كان الملاك         

  .1هو عدم الأمر فقط فلا تغفل
بالحرمة قصوراً لتمشّي قصد القربـة      أن ذلك لا يجري في موارد الجهل        : وفيه

وكون الفعل مما يصلح أن يتقرب به وهذا وإن التزم به الأعلام في مثـل الـصلاة             
في الدار المغصوبة إلا أنّه لم يلتزموا به في نحو صوم يوم العيدين أو صلاة المرأة 

. و مقصّراًالحائضة وقد أطلقوا القول ببطلانهما، سواء كان عالماً أو جاهلاً قاصراً أ
اللهم إلا أن يكون مراده أن مثل هذا الفعل مما لا يـصلح أن يتقـرب بـه بتقريـب       

  .يأتي منّا
 من أنّه وإن قلنا بكفاية الملاك فـي       ما في تقريرات المحقّق النائيني     :الثالث

صحة العبادة إلا أنّه ليس كلّ ملاك مصححاً للعبادة، بل لابـد أن يكـون المـلاك          
ي عالم ملاكيته بحيث إنّه لم يكن مغلوبـاً ومقهـوراً بمـا هـو أقـوى منـه؛ إذ                 تاماً ف 
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الملاك المغلوب غير صالح للعبادية وإلا لما صار مغلوباً ومـن المعلـوم أن النهـي     
عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة فيها أقوى من مصلحتها ـ لو فرض أنّه كـان   

فـي العبـادة المنهـي عنهـا جهـة      فيها جهة مصلحة وإلا فمن الممكن أن لا يكون       
مصلحة أصلاً وعلى تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هـو أقـوى منهـا الـذي أوجـب                 
النهي عنها، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النهي لمـا تعلّـق بهـا النهـي ـ      
فإذا كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن صلاحيتها للتقرب وكانت العبادة فاسدة           

  .، انتهى1لا محالة
لوجود مفسدة في الفعل أقوى من      : أن النهي المتعلّق بالعبادة يكون تارة     : وفيه

لاقتـضاء الجمـع بـين    : واُخـرى . المصلحة الموجودة فيها أو لا مصلحة فيها أصلاً     
الفرضين ذلك بأن يكون المفسدة فيها أضعف بمراتب من مـصلحتها إلا أنّـه لمـا      

مكن إتيانها في غير هـذا الفـرد تعلّـق    كان للمأمور به وجهة المصلحة مندوحة وأ    
  .به النهي وحينئذ فلا تدلّ النهي على كون المفسدة أقوى مطلقاً

أن النهـي المتعلّـق بالعبـادة إن كـان مـن قبيـل القـسم الثـاني ـ أي           : والتحقيق
بلحاظ الجمع بين الغرضين كما في الصلاة في الدار المغصوبة بناء على الامتناع ـ 

 على الفساد، إذ قد عرفت أن مقتضاه وجود المصلحة والمـلاك فيـه   فلا دلالة فيه  
ولهذا لو انحصر الطبيعة به لكان يؤمر بإتيانه، وحينئذ فيصلح لأن يتقرب بـه وقـد        
عرفت أيضاً إمكان تمشّي قصد القربة بها أيضاً، نعم ليس مأموراً به فعلاً إلا أنّـك      

 قصد الملاك أولاً، وكفايـة قـصد        عرفت أيضاً عدم الحاجة إلى الأمر، بل يكفي       
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  .الأمر المتعلّق بالطبيعة ثانياً، وأنّه يصير مأموراً به على نحو الترتّب ثالثاً
ولعلّه من هذا القبيل أيضاً بعض النواهي المتعلّقـة بـنفس العبـادة المتخصّـصة         
بخصوصية كالصلاة في الحمام ولو على فرض كون النهـي تحريميـاً؛ إذ الظـاهر     

لإتيان بالصلاة في الحمـام عنـد الانحـصار وذلـك يكـشف عـن وجـود                 وجوب ا 
الملاك والمصلحة فيها على نحو سائر الأفراد وإنّما تعلّق بها النهـي لحـزازة فيهـا             

  .ولو كان أضعف اقتضاءً للجمع بين الغرضين
وقد يحتمل عدم تعقّل الأمر الترتّبي في هذا القسم؛ إذ عـصيان النهـي مـلازم         

 به، حيث إن المنهي عنه ـ على الفرض ـ لـيس الكـون فـي الحمـام       لفعل المأمور
         مطلقاً ـ وإنّما هو الصلاة فيـه وعـصيانه لا يتحقّـق إلا بإتيـان الـصلاة فيـه وحينئـذ

  .يكون الأمر بالصلاة تحصيلاً للحاصل
إن صـلّيت  : لكنّه في غير محلّه؛ إذ في هذا المورد وإن كان لا يصح أن يقـال          

إن لم تصلّ في غير الحمام فـصلّ فيـه   :  فيه إلا أنّه يصح أن يقال  صلّفي الحمام ف  
  .كما لا يخفى؛ فإن النهي عنها ليس إلا بمعنى وجوب الصلاة في غيرها

لعـدم تمـشّي قـصد     نعم، قد مر منّا أنّه لا يصح العبـادة فـي هـذا القـسم أيـضاً           
، فيلزم منـه فـساد العبـادة    القربة، حيث إن عصيان النهي لا يكون إلا لداع نفساني   

إلا في صورة الجهل، سواء كان عـن قـصور أو تقـصير، لتماميـة الحـسن الفعلـي        
  .1والفاعلي حينئذ، فراجع الأمر الثالث ذيل مسألة اجتماع الأمر والنهي

وأما إن كان من قبيل القسم الأول ـ لا من جهة الجمع بين الغرضين ـ بأن كان 
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لمصلحة حتّى يكون تركها أرجح ولـو انجـر إلـى تـرك             المفسدة فيها أقوى من ا    
الطبيعة فلا ريب أن العبادة حينئذ تكون فاسدة لمكان فقدانها للحسن الفعلي وإن 
أتاها العبد بقصد القربة عن جهل ولعلّه من هذا القبيل صوم يوم العيدين وصـلاة           

  .الحائض
ة للفـساد لا يوافـق   أن إطلاق القول باقتـضاء النهـي عـن العبـاد       : فبذلك عرفت 

 ظاهر إطلاق النهي عن العبـادة هـو القـسم           التحقيق، اللهم إلا أن يكون المراد أن 
          الأخير؛ إذ إطلاق النهي يقتضي مبغوضيته ولـو عنـد تـرك سـائر الأفـراد وحينئـذ

  .إن النهي ظاهر في الفساد إلا أن يدلّ على خلافه دليل، فتدبر: فيصح أن يقال

  »الكفاية«متولّد من كلام صاحب حول الإشكال ال
، حيث التزم بأن »الكفاية«بقي الكلام في الإشكال الذي يتولّد من كلام صاحب      

ــة فيهــا وعــدم    النهــي المتعلّــق بالعبــادة يوجــب عــدم إمكــان تمــشّي قــصد القرب
  :وتنبه على الإشكال بقوله. صلاحيتها لذلك

ة الذاتية ولا يكاد يتّصف بهـا    هذا لو كان النهي عنها دالاً على الحرم       : لا يقال 
العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة وعدم القدرة عليها مع قصد القربـة بهـا إلا    
تشريعاً ومعه تكون محرمة بالحرمة التـشريعية لا محالـة ومعـه لا تتّـصف بحرمـة          

  .اُخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين
 اتّصاف ما يقع عبادة لو كان مأموراً    فإنّه يقال لا ضير في    : ثم أجاب عنه بقوله   

به بالحرمة الذاتية مثلاً صوم يوم العيدين كان عبادة منهياً عنها بمعنى أنّه لو اُمر به 
هـذا  . كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا اُتي به بقصد القربة كصوم سـائر الأيـام      
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لا كان محرماً مـع كونـه   فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادياً كالسجود الله تعالى ونحوه وإ        
مثلاً إذا نهي الجنب والحائض عـن الـسجود لـه تبـارك وتعـالى كـان            . فعلاً عبادة 

عبادة محرمة ذاتاً حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحـال ـ فلـيس    
المراد من تعلّق النهي بالعبادة تعلّقه بالفعل المقيد بالقربة حتّى لا يكـون مقـدوراً                

  .لّف ـ هذا أولاًللمك
فإنّه لا ضير في اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بنـاء علـى            : وأما ثانياً 

أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متّصفاً بالحرمة، بل إنّما يكون المتّصف بها ما     
  .هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري والانقياد، فافهم

 يكن النهي فيها دالاً على الحرمة لكان دالاً على الفساد لدلالته أنّه لو لم: وثالثاً
على الحرمة التشريعية، فإنّه لا أقلّ من دلالته على أنّها ليست بمأمور به وإن عمها  

نعم لو لم يكـن النهـي عنهـا إلا عرضـاً كمـا إذا         . إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه     
 يكون مقتـضياً للفـساد بنـاء علـى عـدم            نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلاً لا       

الاقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن الـضد إلا كـذلك أي عرضـاً، فيخـصّص بـه أو               
   . انتهى كلامه1يقيد ـ فلا تخصيص ولا تقييد للأمر حينئذ ـ

فلأنّه في الحقيقة فـرار   : أما الأول . ما في هذه الوجوه من الإشكال     : ولا يخفى 
فـت فـي طـي بعـض الاُمـور المتقدمـة أن النهـي المتعلّـق         عن الجواب؛ إذ قد عر    

بالعبادة يتعلّق تارة بذات الفعل من دون اشتراطه بقصد القربة مثل النهي المتعلّـق          
واُخرى يتعلّق بالفعل بشرط إتيانه بقصد القربة لا مطلقاً . بالصلاة من جهة الغصب

هـو الـصلاة أو الـصوم    كما في صوم يوم العيدين وصلاة الحائض؛ فـإن المحـرم     
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المأتي بهما بقصد القربة لا صورة الصلاة إذا كـان بقـصد التعلـيم مـثلاً أو مطلـق         
» الكفايـة «الإمساك، ولا يلتزم بحرمة ذات الفعل بما هي نفس المحقّـق صـاحب         

أيضاً، وحينئذ فيعود محذور عـدم القـدرة عليهـا بعـد النهـي، فـالنهي يوجـب أن              
وصرف تغيير التعبير عن العبادة بـالمعنى اللُـوودي         . درةيخرج متعلّقه عن حد الق    

إنّما يصحح صحة التعبير بتعلّق النهي بالعبادة لا الإشكال في إمكان الحرمة الذي 
  .نحن فيه في المقام

فلأنّــه لا حاجــة إلــى تجــشّم تفكيــك متعلّــق الحرمــة التــشريعية  : وأمــا الثــاني
في الفعل الواحد والموضوع الفارد، فكيـف    والذاتية، فإنّه لا مانع من اجتماعهما       

بموضوعين فيحكم بفعليتهما مستقلاً بناءً على القـول بجـواز الاجتمـاع، فيعاقـب               
ويظهر الثمرة فيما إذا انتفى أحدهما كما إذا أتـى بـه جـاهلاً    . على مخالفته مرتين 

 بحرمته فلا يصدق عليه التشريع وأمـا علـى الامتنـاع، فيوجـب اجتماعهمـا تأكـد             
  .الحرمة

إلا أن الكلام في إمكان التشريع بهذا المعنى، فإن من يعلم بعـدم تعلّـق الأمـر        
  بشيء كيف يتمشّي منه قصد الأمر المتعلّق به؟

وعلى فرض إمكانه لا دليل على حرمة التشريع بهذا المعنى وإنّما المحـرم مـا     
وحينئـذ  .  نفـسه كان من قبيل البدعة وجعلها سـنّة بـين النـاس وإن لـم يقيـد بهمـا       

فالمحذور المذكور في الحرمة الذاتية بعينه موجود في الحرمة التـشريعية أيـضاً،     
اللهم إلا في بعض الوجوه كأن يصوم العيدين بمنظر مـن النـاس ومـرآهم حتّـى            

  .يجعل ذلك سنّة بينهم
 فيرد على صدره ما مر مراراً من أن مجرد عدم كونها مأموراً به لا: وأما الثالث
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يوجب الفساد إذا أمكن إتيانها بقصد الملاك، فالحرمـة التـشريعية وإن دلّ علـى                
  .عدم كونها مأموراً بها لا يفيد المقصود

وعلى ذيله بأن النهي وإن كان يتعلّق بها عرضاً، فلا نهي حقيقة إلا أنّـه يكفـي     
لكشف عدم الأمر لعدم إمكان الأمر بالضدين، فيكفي في تخـصيص عمومـه أو              

  .فلا فرق في انتفاء الأمر بين القسمين. لاقهإط
اللهم إلا أن يكون مراده من الجواب أن إطلاق الحرمة التشريعية الشامل لمـا       
إذا اُتي بها بقصد الأمر أو بقصد القربة المطلقة أو بقصد الملاك أو بقـصد الأمـر          
 المتعلّق بالطبيعة يكشف عن عدم وجـود المـلاك فيـه أيـضاً وعـن خروجـه عـن                  

بل هذا مقتضى فرض . الطبيعة تخصيصاً وإلا لما كان إتيانه بقصد الملاك تشريعاً     
  .التقييد والتخصيص، فإنّه حينئذ لا أمر بها حتّى يكشف به الملاك

                 ين، فإنّـه وإن لا يتعلّـق الأمـر بـالمهموهذا بخلاف النهي العرضي فـي الـضد
ذلك لا يكـشف عـن فقـدان    حينئذ إلا أنّه ليس من باب التخصيص أو التقييد ول ـ        

  .الملاك، بل دلالة الأمر بعمومه أو إطلاقه على الملاك باقية بحالها كما لا يخفى
والذي يسهل به الخطب ـ بعد غمض النظر عن النواهي المتعلّق بـذات الفعـل    

 بقصد القربـة يـستلزم    من غير تقييد بقصد القربة ـ أن النهي إذا تعلّق بالفعل مقيداً 
دم إمكان قصد القربة فيها وذلـك وإن كـان يـلازم عـدم القـدرة عليهـا       فسادها لع 

وعدم إمكان ارتكاب الحرام الذاتي بعد التحريم إلا أنّه لا محذور في جعلها إلا             
ما يدعى من اللغوية ويكفي في دفعه أنّه يترتّب على هـذا الجعـل نفـس التعجيـز       

ر آخـر يترتّـب علـى    وعدم وقوعه في الخارج وصلاحية المؤاخـذة والعقـاب أم ـ       
مـضافاً  . الحرمة وليس تمام الغرض منها، بل الغرض منها عدم وقوعه في الخارج     
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إلى أنّه إذا كان جاهلاً بالحرمة تقصيراً يتمشّى منه قصد القربة ومع ذلك يصح أن 
وهذا بخلاف ما إذا كان الحرمة تشريعاً فقط؛  . يؤاخذ ويعاقب عليه لكونه مقصّراً    

صورة الجهل حتّى يعاقـب عليـه وهـذا يكفـي فـي رفـع اللغويـة           إذ لا تشريع في     
  .وصحة جعل النهي المتعلّق بالعبادة المقيدة بقصد القربة، فتدبر

  في المعاملات: المقام الثاني
  .لا تبع وقت النداء: بالسبب بما هو فعل بالمباشرة كقوله: والنهي فيها يتعلّق تارة

 1لا تملّـك الكـافر المـصحف      : بيب كقوله بالمسبب بما هو فعل بالتس    : واُخرى
  . والمسلم
  .2لا تبع متفاضلاً أو ربوياً: بالتسبيب أو التسبب بها إليه كقوله: وثالثة

بالآثار المترقّبة منها إذا وقعت صحيحة مثل النهي عن أكـل الـثمن أو           : ورابعة
  . ونحوها3المثمن في بيع كحرمة المقبوض بالربا أو ثمن العذرة

ة بين الحرمة والفـساد إلا فـي القـسم الأخيـر؛ إذ لـو لا جهـة فـساد                 ولا ملازم 
وبعبارة اُخرى لا معنى لصحة المعاملـة إلا ترتّـب          . المعاملة لما كان وجه لحرمته    

الأثر المترقّب منها عليها، فإن نهى الشارع عن ذلك ولم يترتّب عليـه ذلـك الأثـر          
  .فلا معنى لصحتها

النهي عن جميع آثارها وإلا فمجرد النهي عـن         نعم، يختصّ ذلك بما إذا كان       
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بعض آثار المعاملة لا يقتضي فسادها كما أن حرمة مـس المـصحف بـلا طهـارة           
يدلّ على فساد شرائها بما أنّـه نهـي عـن التـصرف الـذي يريـده المالـك كمـا                      لا
  .يخفى لا

؛ إذ لا مانع وأما سائر الأقسام فلا ملازمة فيها بين الحرمة والفساد عقلاً ولا لغة     
عقلاً من حرمة معاملة بما أنّه فعل بالمباشرة أو بما هو فعل بالتـسبيب أو بالتـسبب        
أو التسبيب بها إليه ومع ذلك كانت صحيحة لو عـصى وأتـى بهـا كمـا فـي البيـع         
وقت النداء مثلاً أو البيع مع الدخول في سؤم الغير ـ إن قلنا بحرمته ـ أو البيـع مـع     

  . فيهالتدليس أو الغشّ

  في دلالة النهي على الصحة
 1بل قد يدعى دلالة النهي حينئذ على الصحة كما حكي عن أبي حنيفة والشيباني

فـي  » الكفايـة « كما وافقهم على ذلك صاحب 2وعن الفخر أنّه وافقهما على ذلك  
القسم الثاني والثالث مستدلاً باعتبار القدرة في تعلّق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر        

ليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة وأما إذا كان عن السبب فلا؛ لكونه ع
  .3مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً

بل هو كذلك في القسم الأول أيضاً إذا كان النهي عن الفعـل المباشـر               : أقول
فإن المقدور حينئذ هو البيع بمـا أنّـه فعـل    . بما أنّه سبب لا بما هو فعل من الأفعال 
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ن الأفعال لا بما أنّه سبب والفرض تعلّقه بالسبب بما هو سبب وإنّما الفـرق بينـه            م
وبين القسم الثاني أن المتعلّق في الأول هو السبب بمـا هـو فعـل بالمباشـرة وفـي                    

  .الثاني هو المسبب الذي هو فعل الفاعل بالواسطة والتسبيب
ة الفاسدة كالبيع الربوي، بالمعاملات المحرم: ومع ذلك كلّه فهو منقوض أولاً

فإن الالتزام بمجرد فساده دون حرمته كما ترى ولا يناسبه كونه إذاناً بحرب مـن          
  .االله تعالى الظاهر بل الصريح في حرمته أشد الحرمة

بأن هذا الاستدلال إنّما يتم لو كان متعلّق النهـي هـو الـسبب أو          : ومدفوع ثانياً 
رع، فإن ذلك فرع جعلها وصحتها حتّـى يقـدر عليـه    المسبب أو التسبب بنظر الشا   

وليس كذلك، فإن المتعلّق هو ذلك بنظر العرف والعقلاء، فـإن المعـاملات اُمـور     
عرفية عقلائية أمضاها الشارع تارة دون اُخرى ويجعلها جائزةً وماضيةً تـارة دون             

رتّـب الأثـر   اُخرى، فيكون إتيانها في فرض الحرمة بما هي معاملة عرفية بقـصد ت    
عليها عرفاً حراماً ومبغوضاً وإن كان لا يترتّب عليه الأثر عند الـشرع أيـضاً، كمـا           
في البيع الربوي المتعارف في العرف مع العلم بالبطلان والحرمة وكما في نكـاح   
ذات البعل، فلا ينافي فساده حرمة نفس العقد وحينئذ يصح النزاع في أنّه إذا دلّ          

معاملة هل تلازم الفساد أيـضاً أم لا؟ وقـد عرفـت أن الأقـوى               الدليل على حرمة    
  .عدم الملازمة

نعم، هذا كلّه في غير ما كان ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد وإلا فهو دالّ على         
الفــساد مــن دون دلالــة علــى الحرمــة ولا يبعــد دعــوى ظهورهــا فــي ذلــك فــي  

 أو غيرهما وذلك كثير فـي       المعاملات مطلقاً، سواء كان من العقود أو الإيقاعات       
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 ـلا تبـع ال  « أو 1»كلا تبع مـا لـيس عنـد       «: لسان الأخبار كما في قولـه      الي ك
و المـاء   أ «3»لا تغتسل مـن غـسالة مـاء الحمـام         «:  وكذلك قولـه   2»اليكبال

  . ونحو ذلك، فاختصاص ذلك بالعقود والإيقاعات مما لا وجه له4»المضاف
 بوجـه ربمـا يتـوهم     ن الحرمـة والفـساد عقـلاً   ثم إنّه بعد ما لم يثبت ملازمة بـي    

ثبوت الملازمة الشرعية بين النهي الذاتي التحريمي والفساد نظيـر الملازمـة بـين           
استناداً إلـى دلالـة     . 5»إذا قصرت أفطرت  «: القصر والإفطار المستفاد من قوله    

  .بعض الأخبار
سـألته عـن    : عـن زرارة عـن البـاقر      » الفقيـه «و» الكـافي «مـا رواه فـي      : منها

ذاك إلى سيده إن شـاء أجـازه وإن شـاء       «: فقالمملوك تزوج بغير إذن سـيده،       
أصـلحك االله تعـالى إن حكـم بـن عتيبـة وإبـراهيم النخعـي            : ، قلـت  »فرق بينهمـا  

إن أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة الـسيد لـه؟ فقـال أبـو              : وأصحابهما يقولون 
  .6» سيده فإذا أجازه فهو له جائزىصإنّه لم يعص االله وإنّما ع«: جعفر

بتقريب أنّها تدلّ بظاهرها على أن النكاح لو كـان ممـا حرمـه االله تعـالى عليـه           
  .كان فاسداً

بأن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفيـة هاهنـا   » الكفاية«وأجاب عنه في  
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 المعلوم استتباع أن النكاح ليس مما لم يمضه االله ولم يشرعه كي يقع فاسداً ومن       
المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ولا بأس بإطلاق المعصية علـى عمـل            

  .1لم يمضه االله ولم يأذن به كما اُطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنّه معصية
أن العصيان في الرواية إنّما اُطلق علـى مخالفـة الحكـم الوضـعي               : والمحصّل

تـزوج بغيـر إذن   «: ، فإنّه ليس إلا بمعنى الوضع إذ قوله»دهعصى سي «: بقرينة قوله 
مطلق شامل لسبق النهي وعدمه، بل فـي بعـض الأخبـار التـصريح بـذلك،            » سيده

والحال أن فعل العبد من دون نهي المولى ليس مخالفة ومعـصية لـه، مـع أنّـه لـو             
ان ذلـك عـصياناً   كان عاصياً لمولاه تكليفاً بأن كان المولى قد نهاه عن الزواج لك   

الله أيضاً؛ إذ يجب متابعة العبد لمولاه شرعاً، فالمراد في عـصيان االله الـذي يـلازم       
  .الفساد هو الوضع أيضاً
الظاهر في أنّه رافع للعصيان ولو » فإذا أجاز فهو له جائز«: هذا مضافاً إلى قوله

  .كان عصياناً للتكليف لم يكن رافع له إلا التوبة
نفس العقد ولو فرض كونه منهياً عنـه لـم يكـن عـصياناً؛ فإنّـه      إن  : بل قد يقال  

ليس منافياً لحق المولى وفي دائرة حقوقه؛ فإن معنى العقـد لـيس إلا نحـو تكلّـم      
لكنّه ممنوع بأن التكلّم . غير منافية لخدمة المولى حتّى يكون له الأمر والنهي فيه        

مناف لحق المولى على العبد ولا بالعقد أو بأي كلام آخر وإن كان في نفسه غير 
مزاحماً لخدمته بخلاف الاشتغال بسائر الأفعال إلا أن للمولى أن ينهي عنه أيـضاً          

  .ويجب متابعة العبد للمولى في أوامره ونواهيه مطلقاً
                                                

 .227: كفاية الاُصول. 1



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٥٨

وجه ذلك أن العبوديـة تقتـضي عـدم صـدور          :  في الحاشية على المتن    وقال
ذنه، حيث إنّه كلٌّ عليه لا يقدر على شيء فإذا      فعل من العبد إلا عن أمر سيده وإ       

استقلّ بأمر كان عاصياً، حيـث إنّـه أتـى بمـا ينافيـه مقـام عبوديتـه، لا سـيما مثـل                 
التزوج الذي كان خطيراً وأما وجه أنّه لم يعـص االله فيـه، فلأجـل كـون التـزويج              

قه إذن سيده ورضاه  بالنسبة إليه أيضاً كان مشروعاً ماضياً، غايته أنّه يعتبر في تحقّ          
وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله فإذا أجاز ما صدر عنه بدون إذنه               

  .(1منه(فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيانه فعصيانه لسيده 
 في مقام تتميم المتن وتأييده، فيكون مراده أنّـه اُطلـق العـصيان              والظاهر أنّه 

  .ه يناسب التكليف وكان فيه اقتضاؤهعلى مخالفة الوضع بمناسبة أنّ
أن ذلك كلّه تأويل بلا موجب؛ إذ ظـاهر العـصيان هـو     : ولكن لا يخفى عليك   

مخالفة النهي التكليفي لا مجرد الإتيان بما لم يمض وحمله على ذلك بلا وجـه،             
بل لا يحلّ به مشكلة ظاهر الرواية أيـضاً؛ إذ لـو كـان المـراد مـن عـصيان الـسيد           

إنّـه لـم   :  إمضائه لكان كذلك في عصيان االله أيضاً ولم يصح أن يقـال   بمعنى عدم 
  د فهو عـاص      يعص االله، فإنته عند الشرع أيضاً بإذن السيمن المسلّم اشتراط صح 

بهذا المعنى الله تعالى أيضاً قطعاً بشهادة نفس هذه الرواية وسائر الروايات الواردة 
  .ى أيضاًفي الباب والمتسالم عليه من حيث الفتو

وإطلاقه على تزويج العبد ليس لمجرد عدم إذن السيد كمـا تـوهم، بـل لعلّـه             
بمناسبة أن كثيراً ما يكون استقلال العبد فـي أفعالـه مبغوضـاً عنـد المـولى، كمـا                
يتراءى أحياناً وكثيراً ـ خصوصاً في العشائر ـ مبغوضية زواج البنت بـلا إذن أبيهـا     
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فـي  » الكفايـة «لنظر أبيها ولعـلّ هـذا هـو مـراد صـاحب        ولو كان في نفسه موافقاً      
  . الحاشية

إلا أن هذا العـصيان لا يرتفـع بالإجـازة خلافـاً لـذيل الحاشـية، بـل لابـد مـن             
  .به القول

               ولعلّ هذا نظير ما قد يستقرب فـي كـون الأصـل فـي الأشـياء الحظـر مـن أن
 تعـالى وإن كـان ذلـك    الإنسان لابـد وأن لا يفعـل شـيئاً إلا بـإذن سـيده وهـو االله             

  .مخدوش فيما بيننا وبين االله تعالى بما ورد من الترخيص كما حقّق في محلّه
لا وجه لحمله على خلاف ظاهره ولو صـح إطـلاق العـصيان علـى        : وبالجملة

إنّـه  : مخالفة الوضع لصح أن يقال لمن يبيـع بغيـر مـوالاة بـين الإيجـاب والقبـول           
  !عاصٍ

:  قـال أيضاً عن زرارة، عن أبي جعفـر      » الوسائل «ويشهد لذلك ما رواه في    
بغيـر إذنـه فـدخل بهـا ثـم اطّلـع علـى ذلـك              ) امـرأة (سألته عن رجل تزوج عبده      

احهما، فإن فـرق  كإن شاء أجاز نو لمولاه إن شاء فرق بينهما     كذا «:قـال  .مولاه
 أجـاز   راً وإن كثي فأصدقها صداقاً    ىون اعتد كبينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن ي      

فإن أصل النكـاح كـان   : فقلت لأبي جعفر. »احهما الأول كن على   احه فهما كن
إنّما أتى شيئاً حلالاً ولـيس بعـاص الله إنّمـا عـصى       «: فقال أبوجعفر . عاصياً

سيده ولم يعص االله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم االله عليه من نكـاح فـي عـدة                 
  .1»وأشباهه

ن المراد من العـصيان هـو الإتيـان بمـا حـرم االله       فإن هذه الرواية صريحة في أ     
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وأنّه كلّما كان كذلك كان فاسداً بخلاف ما إذا كان المأتي بـه حـلالاً وإن كـان          
  .عصياناً للسيد

كيف هذا وعـصيان الـسيد عـصيان الله تعـالى لوجـوب متابعـة العبـد          : إن قلت 
  .لمولاه شرعاً

لروايـة التفـصيل بـين المحرمـات        لو سلّم ذلك يستفاد مـن نفـس ا        : أولاً: قلت
بالعناوين الأولية وبذاتها كما في نكـاح ذات البعـل فـي العـدة وبـين المحرمـات           

  .بالعناوين الثانوية كمخالفة السيد والأبوين
لا دليل على وجوب متابعة الـسيد شـرعاً مطلقـاً حتّـى فـي أمثـال هـذه                   : وثانياً

تحريك البدن أو نحوه فليس مخالفته إلا      الاُمور، فإذا نهاه عن حركة الأجفان أو        
عصياناً للسيد دون االله تعالى، فحرمة استقلاله في النكاح وكون عصيانه عصياناً الله 
تعالى يحتاج إلى دليل خاصّ لا يدلّ عليه الروايتـان إن لـم نقـل بـدلالتهما علـى           

  .العدم
 مملـوك   فيويدلّ على ذلك أيضاً معتبر منصور بن حازم، عن أبي عبداالله         

مـا  «: حرام هو؟ قـال : قلت. »عاص لمولاه«: تزوج بغير إذن مولاه أعاص الله؟ قال   
  .1»هأن لا يفعل إلا بإذن مولا: قل لهوأزعم أنّه حرام 

فإنّه ظاهر بل صريح في عدم كونه حراماً شرعاً ولو مع فرض عصيانه للمولى            
  .وأنّه يقتضي أن لا يفعل

الروايات على فساد المعاملة المحرمـة؛ إذ لا     أنّه لا إشكال في دلالة      : فتحصّل
فرق بين النكاح وبين سائر العقود والإيقاعات والمعاملات من هذه الجهة، فتدلّ          
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على إثبات الملازمة بينهما شـرعاً فيمـا يتعلّـق النهـي بالمعاملـة بذاتـه ـ لا بعنـوان         
  .ثانوي أو كونه مجتمعاً مع الحرام ـ 

المعاملات المحرمة، فما وجدنا معاملة محرمة شـرعاً        ويؤيده التتبع في موارد     
كانت صحيحة، بل تكون فاسدة مطلقاً كبيـع المـصحف بالكـافر أو النكـاح فـي         

  .العدة أو نكاح ذات البعل أو البيع الربوي وغير ذلك
اللهم إلا في باب الظهار فإنّه مع كونه حراماً يحكـم بترتّـب الأثـر عليـه وهـو               

  .البينونة
أيضاً مخدوش؛ فإن الذي يريده المظاهر بإيقاع الظهار إنّمـا هـو البينونـة    لكنّه  

الدائمة كما كان هـو المرسـوم فـي أيـام الجاهليـة ولـم يمـضه الـشارع ولا يقـع                       
وأمـا البينونـة   . كذلك، فالأثر المترقّب منه لا يترتّب عليه شرعاً وهو معنى الفـساد     

ثر المترقّب مـن الإيقـاع، بـل هـي فـي           الموقّتة حتّى يدفع الكفّارة فليست هي الأ      
الحقيقة نوع تعزير ونكال وعقاب للمظاهر، حيث إنّه ملزم بجميع أحكام النكـاح     
والزوجية ومع ذلك لايجوز له المواقعة، بل سائر الاستمتاعات أيضاً حتّـى يـدفع             

ي إن إيقاع الظهار أيضاً يقع فاسداً لحرمتـه وهـو لا ينـاف            : الكفّارة، فيصح أن يقال   
  .ترتّب عقاب خاصّ على فعل المحرم، فتدبر





  
  
  
  
  

  المقصد الثالث 
  

  في المفاهيم





  
  
  
  
  

  مقدمة
  في تعريف المفهوم

المفهوم لغة ما يقابل المنطوق وهو ما يتكلّم ويتلفّظ به، فيكـون المفهـوم مرادفـاً              
ية ويعـم  للمعنى والمدلول، سواء كان بالدلالة المطابقيـة أو الالتزاميـة أو التـضمن         

أنّـه عبـارة    » الكفاية«وأما في الاصطلاح، ففي     . المنطوق والمفهوم الاصطلاحيين  
عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خـصوصية المعنـى الـذي اُريـد مـن اللفـظ                
بتلك الخصوصية ولو بقرينـة الحكمـة وكـان يلزمـه لـذلك وافقـه فـي الإيجـاب                   

  .، انتهى1والسلب أو خالفه
 أن الأول مثـل عـدم وجـوب الإكـرام المـستفاد مـن              نيوفي تعليقة المشكي  

والثاني مثل عدم ضرب ... ، حيث إنّه حكم إنشائي »إن جائك زيد فأكرمه«: قولنا
. 2وهو حكم إخباري لازم بالنحو المذكور» إن ضربت ضربت«: المتكلّم في مثل

  .انتهى
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فهو صرف نفي أن عدم وجوب الإكرام ليس قضية وحكماً إنشائياً        : وفيه أولاً 
» إن لم يجئك فلا تكرمـه «الوجوب وإنّما يكون حكماً إنشائياً لو كان مفهومه أنّه    

 1فاُفَلا تَقُلْ لَهمـا  : وليس كذلك وكان الأولى التمثيل للحكم الإنشائي بنحو  
  .ومفهومه ولا تضربهما مثلاً

 فلا يتم ومع ذلك فقد لا يكون المفهوم حكماً أصلاً كما في المثال المذكور،
  .التعريف
أنّه لا يتم التعريف في مثل مفهوم الموافقة؛ إذ لا خصوصية في المعنى   : وثانياً

المراد حتّى يستتبع المفهوم؛ فإن الخصوصية المتصورة في القضية الشرطية هـي             
 محـلّ  فاُفَـلا تَقُـلْ لَهمـا    : العلّية المنحصرة مثلاً وليس لأمثال ذلك في مثـل   

  .توهم أصلاً
وهـو واضـح الـبطلان؛ إذ المـراد مـن           . بأنّـه حكـم لغيـر مـذكور       : وقد يعـرف  

إما هو زيد وإما الإكرام وكلّ » إن جائك زيد فأكرمه«: الموضوع في مفهوم قولنا
  .منهما مذكور في الكلام لا غير مذكور حتّى يكون المفهوم حكماً له

ــة«ووجهــه فــي  ــأن يقــال» الكفاي ــر مــذكور : ب ــه حكــم غي ، فيكــون عــدم 2إنّ
لكنّـه أيـضاً لا يـداوي مرضـاً؛ فـإن        . المذكورية صفة لنفس الحكم لا لموضوعه     

يدلّ بالالتزام على عدم حرمـة إكرامـه أو كراهتـه           » إن جائك زيد فأكرمه   «: قولنا
وكلّ منهما حكم غير مذكور وليس من المفهوم اصطلاحاً، بـل هـو كـذلك فـي       

  .الأحكام  التبعية مطلقاً
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إلى ما سبق من أنّه كثيراً مـا لا يكـون المفهـوم حكمـاً أصـلاً كمـا       هذا مضافاً   
  .عرفت

والظاهر أنّه لا يمكـن تعريـف المفهـوم بمـا لا ينـتقض طـرده وعكـسه وإنّمـا            
المراد منه عدة دلالات التزامية وقعت مورداً للكلام نفياً وإثباتاً أو حجية وعدمها     

اهيم من دون اصطلاح خاصّ فيهـا  وقد أفرد البحث عنها وسميت بالمفهوم والمف  
بخلاف بعض المدلولات الالتزامية المجمع عليها، كدلالة وجود أحد الأضـداد           

إن إثبـات شـيء لا يـدلّ علـى     : على نفي غيـره أو اتّفـق علـى عـدمها كمـا يقـال         
  .غيره نفي

فالمراد من المفاهيم هي هذه المداليل الخاصّة التي وقعـت مـورداً            : وبالجملة
  .كلام من دون نظر إلى ماهيته وحقيقتهللبحث وال

              ومع ذلك، وقع الكلام في التفاوت بين هـذه الـدلالات الالتزاميـة حيـث عـد
  .بعضها من المنطوق وبعضها الآخر من المفهوم

 فــي المقــام بيــان وتفــصيل طويــل، ومحــصّله أن مــن  وللــسيد البروجــردي
ما يمكن له ذلك والثـاني      : منهاو. الدلالات الالتزامية ما لا يمكن للمتكلّم إنكاره      

  .1هو المفهوم
وذلك لا يخلو عـن غرابـة، فإنّـه لـو كـان يفهـم مـن الكـلام، فكيـف يمكـن                        
للمتكلّم إنكاره وإن كان قابلاً للإنكار فقد فرض عـدم تماميـة الدلالـة ولـم يبـق         

  !للبحث فيه مجال
ة إنّما هي مـا  والذي يخطر بالنظر القاصر الفرق بينهما بأن المدلولات الالتزامي 
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كان من لوازم المدلول فبتصور المدلول يتصور الـلازم أو مـع تـصورهما يـزعن                
وأما المفاهيم فليس من لـوازم المـدلول، بـل مـن لـوازم كيفيـة البيـان         . بالملازمة

مثلاً التقييد بالوصف يوجـب قـصر الحكـم علـى موضـع      . الذي هو فعل المتكلّم   
 فليس معنى الألفاظ المستعملة في الكلام وإنّما الوصف وأما نفيه عن غير مورده،

إن تقييـده  : هو لازم نفس التقييد بالوصف وذكره بمـا هـو فعـل المـتكلّم ويقـال               
وبالجملـة  . وهكـذا ... بالوصف لابد وأن يكون لغرض عقلائـي وإلا يكـون لغـواً           

  .فالكلام في ظهور الفعل لا ظهور اللفظ
فهوم الشرط بأن الأصـل العقلائـي فـي    ولذك ترى المتقدمين يتمسكون في م    

كلّ فعل صادر من شاعر مختار ومنه الكلام بما أنّه فعلـه الحمـل علـى أنّـه صـدر       
  ... .لغرض لا لغواً ومنه المتكلّم بالشرط

وأما المتأخّرون المستدلّون بظهور الشرط في العلّية المنحصرة ولازم المفهوم    
  .ه من الدلالات الالتزامية، فتدبرفلعلّه لو تم يخرجه عن المفهوم ويجعل

أن البحث في المفاهيم كما يمكن أن يكون صـغروياً وأنّـه     : ومما ذكرنا يظهر  
هل للشرط أو الوصف ذلك الظهور، كذلك يمكن أن يكون فـي الكبـرى وهـي          
أن هذا الظهور هل هو حجة أم لا؟ فإن ما ثبت في محلّه حجيته إنّمـا هـو ظهـور                  

ظهور الأفعال، فله باب آخر لابد من السؤال عن حجيته والاستدلال الألفاظ وأما 
عليه ببناء العقلاء عليه وعدم الردع عنه مثلاً، فلابد مـن إثبـات بنـاء العقـلاء عليـه           
. بذكر الشواهد والمـوارد ولـو لا إثبـات ذلـك لكـان لمنـع حجيتـه مجـال واسـع                   

عل الشارع مـثلاً ظهـور حـال    وبالجملة فظهور الفعل قابل للحجية وعدمها كما ج      
  .المسلم وفعله حجة في موارد لكنّه لابد من إثباته، فلا تغفل



  
  
  
  
  

  فصل
  في مفهوم الشرط

اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بمعنى الانتفاء عنـد الانتفـاء بعـد                
ه تسلّم دلالتها على الثبـوت عنـد الثبـوت، فاختـار المـشهور دلالتهـا عليـه وأنكـر         

  .1»الكفاية«جماعة منهم المحقّق الخراساني في 
 ـ أن النكتة الوحيدة فـي   2»نهاية الاُصول«وقد نسب إلى المتقدمين ـ كما في  

دلالة القضايا على المفهوم شرطية كانت أو وصفية أو غيرهما هـي شـيء واحـد        
ن غير مربوط بالدلالات اللفظية، بل هو مستفاد مـن وجـود القيـد وأن الظـاهر م ـ                

إتيان القيد بما أنّه فعل اختياري للمتكلّم دخالتـه فـي الموضـوع وأنّـه مـع انتفائـه                 
  .ينتفي الحكم، فتكون دلالته عليه بغير الدلالات اللفظية الالتزامية

أن الأصل العقلائي في كلّ فعـل صـادر مـن شـاعر مختـار ـ ومنـه        : وتوضيحه
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  .عقلائي لا لغواًالكلام بما أنّه فعله ـ الحمل على أنّه صدر لغرض 
ثم في الكلام ـ بما أنّه فعل ـ أصل آخر وهو صدوره للتفهيم لا لغرض آخـر،    

ثـم بعـد ذلـك لـو شـك فـي الاسـتعمال         . لأنّه آلته واستعماله لغيره خلاف الأصل     
  .الحقيقي يحمل عليه

 ولا إشكال في جريان الأصل العقلائي في القيود الزائدة في الكلام، فإذا شك
أنّه أتى به لغواً أو لغرض يحمل على الثاني، وإذا شك أنّه للتفهيم أو غيره    في قيد   

  .حمل على الأول
وما يكون القيود آلة لتفهيمه هـو دخالتهـا فـي الموضـوع وأن الموضـوع هـو             

  .الذات مع القيد لا نفس الذات فقط
  على دخالتـه فـي الحكـم، فينتفـي عنـد         أن إتيان القيد يدلّ   : فتحصّل من ذلك  

  .انتفائه من غير فرق بين الشرط والوصف وغيرهما
وهذا ليس من قبيل الدلالات اللفظية، فإن المدلول اللفظي لـيس إلا الثبـوت            
عند الثبوت كما في نفس ذات الموضوع إلا أنّه كـان يمكـن للمـتكلّم فـي بيـان         

ه الثبوت عند الثبوت بإطلاق الموضوع من دون ذكر قيد، فيكون ذكر القيد بما أنّ
              نفس الموضوع لا يكفي للحكـم، بـل لابـد فعل حاملاً لغرض آخر وهو بيان أن

هذا حاصـل مـا قـرره المحقّـق       . من ضميمة القيد وهذا معنى الانتفاء عند الانتفاء       
  .البروجردي

بأن غاية ما يدلّ عليه إتيان القيد إنّما هو دخالته في الحكـم          : وقد أورد عليه  
ضوع هـي تمـام الموضـوع للحكـم وأمـا كـون هـذه           بمعنى عدم كون ذات المو    

الخصوصية دخيلة ليس إلا هو بمعنى عدم جواز أن يخلفهـا خـصوصية اُخـرى،                



 ١٧١..................................................................................................................مفهوم الشرط

 

فلا يستفاد منه ولا يحكم به العقلاء، لأن مبنى حكمهم إنّما هو الفرار من اللغوية         
  .وهو يحصل بدخالته في الجملة ولو كان ينوب عند عدة قيود اُخرى

 حيـث قـال مـا حاصـله ـ علـى مـا فـي         د الـسيد علـم الهـدى   وهـذا هـو مـرا   
إن تأثير الشرط هو تعلّق الحكم به ولـيس يمتنـع أن يخلفـه وينـوب             : ـ   »المعالم«

ألا تـرى أن قولـه    . منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن أن يكون شـرطاً           
 ـ   واستَشْهِدوا شَهِ : تعالى رِج ـننِ مييدكُمال1     بـول الـشاهد الواحـد       يمنـع مـن ق
ينضم إليه آخر، فانضمام الثـاني إلـى الأول شـرط فـي القبـول ثـم نعلـم أن           حتّى
ضم           ضـم نعلـم بـدليل آخـر أن ل يقـوم مقـام الثـاني ثـمامرأتين إلى الشاهد الأو  

اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضاً ونيابة بعض الشروط عن بعض أكثـر مـن أن                 
  .، انتهى2تحصى
فدخالة الشرط والقيد في الحكم لا يفيد ما لم يضم إليه شيء آخر  : جملةوبال

            وهو إثبات أنّه لا قـرين لـه وأنّـه القيـد المنحـصر ولا ينـوب عنـه شـيء وبـه يـتم
  .المطلوب وإلا فصرف عدم لغوية القيود لا يدلّ على المفهوم ما لم تفد الحصر

  لى المفهومالوجوه التي اُقيمت على دلالة الجملة الشرطية ع
وقد ذكروا لإثبات ذلك وجوهاً ربما يخرج عـن دلالـة الفعـل ويـصير مـن قبيـل                 

  .دلالة اللفظ أو الإطلاق على ما يأتي
 دعوى ظهور الشرط بالوضع في ترتّب الجزاء على الـشرط نحـو ترتّـب      :منها
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  .المعلول على علّته المنحصرة أي اللزوم الترتّبي العلّي الانحصاري
بمنع دلالتها على اللزوم، بل على مجرد الثبـوت عنـد الثبـوت             وقد أنكر ذلك    

ولو من باب الاتّفاق أو منع دلالتها على الترتّب، بل على صـرف الملازمـة فقـط            
أو منع كونها على نحو الترتّب على العلّة كمـا إذا كـان   ) في المعلولين لعلّة ثالثة (

ثالثـة، فإنّـه مترتّـب عليـه     الجزاء معلولاً لشيء يكون هـو والـشرط معلـولين لعلّـة       
لتأخّره عنه رتبة إلا أنّه ليس بنحو العلّية أو بمنع دلالتها على الترتّـب العلّـي علـى        

  .العلّة المنحصرة كما هو كثير جداً
إن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتّفاقيـة فـي          : »الكفاية«لكن قال في    

  .غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعاً
ما المنع عن أنّه بنحو الترتّب على العلّة فضلاً عن كونها منحصرة فله مجال               وأ
  .واسع

ودعوى تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّـب علـى العلّـة المنحـصرة مـع كثـرة          
استعمالها في الترتّب على نحو الترتّب على غير المنحصرة منهـا، بـل فـي مطلـق                 

لا يرى في استعمالها فيها عناية ورعايـة  اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها كيف و  
علاقة، بل إنّما تكون إرادته كإرادة الترتّب على العلّة المنحصرة بلا عنايـة، كمـا    
يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات وفي عدم الإلزام        
والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة الجـواب بأنّـه لـم          

  .1يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم
وأما دعـوى الدلالـة بادعـاء    : بقوله» الكفاية« ما أشار إليه وإلى رده في     :ومنها
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انــصراف العلاقــة اللزوميــة إلــى مــا هــو أكمــل أفرادهــا وهــو اللــزوم بــين العلّــة  
 للانـصراف إلـى   المنحصرة ومعلولها ففاسدة جداً؛ لعدم كـون الأكمليـة موجبـة          
  .الأكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى

      ا إذا لم تكن العلّة بمنحصرة؛ فـإنمضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مم
الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ الذي لابد منه فـي تـأثير العلّـة                

  .، انتهى1في معلولها آكد وأقوي
 إثبـات ذلـك ـ أي العلّيـة المنحـصرة ـ بمقـدمات الحكمـة والإطـلاق            :اومنه

الجاري في الشرطية واللزوم المستفاد من الأدوات أو الجملة بتقريب أن كلمة أو 
هيئة الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على اللزوم الترتّبي، كما هو متـسالم عليـه     

قد يكون لا معه، فعنـد الإطـلاق        إلا أن اللزوم كذلك قد يكون بنحو الانحصار و        
  .يحمل على الأول، كما في حمل إطلاق الأمر على النفسي دون الغيري

بأن هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمـة ولا  : أولاً» الكفاية«وأورد عليه في  
تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا وإلا لما كان معنـى حرفيـاً، كمـا يظهـر            

  .وجهه بالتأمل
تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين ومقايسته   : وثانياً

مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق، فإن النفسي هو الواجب 
على كلّ حال بخلاف الغيري، فإنّه واجب على تقدير دون تقـدير فيحتـاج بيانـه            

غير، فيكون الإطلاق فـي الـصيغة مـع مقـدمات       نة التقييد بما إذا وجب ال     وإلى مؤ 
الحكمة محمولاً عليه وهذا بخـلاف اللـزوم والترتّـب بنحـو الترتّـب علـى العلّـة                  
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المنحصرة؛ ضرورة أن كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب محتاج في تعينه إلـى       
  .، انتهى1القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً

ــول ــل أن يقــول:أق ــل لقائ ــة   إن:  ب ــدة هــو العلّي ــة الزائ ــى المؤون ــاج إل  المحت
أحدهما لحاظ علّيته والثاني لحاظ عدم علّية : المنحصرة؛ إذ لحاظها يتقوم بشيئين

. شيء آخر لذلك المعلول وهـذا هـو الـذي يترتّـب عليـه الدلالـة علـى المفهـوم            
والإطلاق يقتضي أن يلاحظ الترتّب والعلّية من دون لحاظ أمر آخر وهو الجامع       

  .بين المنحصرة وغير المنحصرة ويترتّب عليه عدم الدلالة على المفهوم
 من ضم العلم بعدم إرادة الجامع لعدم كـون شـيء      وما في تعليق المشكيني   

 كما ترى؛ إذ من الواضـح أنّـه لا يـصير فـرد              2واحد علّة منحصرة وغير منحصرة    
بة لا تكون مؤمنة وغيـر  واحد جامعاً بين القيدين أو بين واجد القيد وفاقده، فالرق       

مؤمنة، بل المراد أنّه يلاحظ اللزوم والعلّية مـن دون لحـاظ انحـصارها وعـدمها،                
  .فيكون الإطلاق مقتضياً لمطلق العلّية دون المنحصرة منها

 التمسك في ذلك بإطلاق الشرط بتقريب أنّه لو لم يكن بمنحصرة يلزم :ومنها
الآخر لما أثّر وحده وقضية إطلاقه أنّـه يـؤثّر       تقييده؛ ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه        

  .كذلك مطلقاً
بالقبول مع إطلاقه كـذلك إلا أنّـه مـن المعلـوم نـدرة       »الكفاية«وقد تلقّاه في 

  .3تحقّقه
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 أنّه قضية إطلاق الشرط أيضاً بتقريب أن مقتضاه تعينه كما أن مقتضى              :ومنها
  .إطلاق الأمر تعين الوجوب

 إلـى نـدرة تحقّـق مقـدمات الحكمـة فـي        ــ مـضافاً  » فايـة الك«وأورد عليه في  
الشرط ولا يكون إلا اتّفاقياً ـ بالفرق بين المقامين؛ فإن التعـين فـي الـشرط لـيس       
نحواً يغاير نحـوه فيمـا إذا كـان متعـدداً كمـا كـان فـي الوجـوب كـذلك وكـان                    

ي منهمـا مـن   الوجوب في كلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحو آخر لابد في التخييـر           
العدل وهذا بخلاف الشرط، فإنّه واحداً كان أو متعدداً كان نحوه واحداً ودخلـه            
في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتاً كـي تتفـاوت عنـد الإطـلاق         

وكان الإطلاق مثبتاً لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلـى زيـادة       . إثباتاً
واحتياج ما إذا كـان الـشرط متعـدداً إلـى ذلـك      . »أو كذا«مؤونة وهو ذكره بمثل  

إنّما يكون لبيان التعدد، لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف     
كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقاً لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال    

لتعييني، فلا محالة بخلاف إطلاق الأمر؛ فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب ا
  .انتهى. 1يكون في مقام الإهمال والإجمال، تأمل تعرف

  .من البيان والإيراد» الكفاية«هذا على ما في 
لكن الظاهر أن المراد من البيـان الأول للإطـلاق وتـشبيهه بـالوجوب النفـسي          
 والغيري هو أن الشرطية ظاهرة فـي اللـزوم الترتّبـي، أي الثبـوت عنـد الثبـوت لا            
بمعنى صرف الثبوت ولو اتّفاقاً، بل بمعنى الحـدوث عنـد الحـدوث وهـو معنـى          
الترتّب بحيث يكون ثبوت الجزاء مستنداً إلى ثبوت الشرط وإطلاق ذلك يقتضي 
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كون ذلك الترتّب دائماً غير مقيد بوجود شيء آخر أو عدمه، كما في الوجـوب             
 لـم يكـن يترتّـب عليـه     النفسي وهو يقتضي الانحصار؛ إذ لـو لـم يكـن منحـصراً        

ويحدث بحدوثه عند سبقة بعلّة اُخرى، بل يكون حادثاً بالعلّة الـسابقة وإن كـان              
  .ثابتاً مع الثانية أيضاً

نعم، هذا التقريب للإطلاق لا ينافي كونهما معلولين لعلّة واحدة؛ فإنّـه بـذلك           
يدلّ على العلّية أيضاً يتحقّق الثبوت عند الثبوت دائماً، فالإطلاق بهذا التقريب لا 

المنحصرة ـ إذ لا يدلّ على العلّية فكيف بالانحصار ـ لكنّه لا ينـافي دلالتـه علـى      
  .المفهوم، فتدبر

ومما ذكرنا يظهر الكلام في التقريب الثاني وهو إطلاق الشرط وكونه ملازماً            
عن ذلك، » الكفاية«لحدوث المشروط مطلقاً بأي فرد منه ولا يخفى قصور عبارة 

يث قال في تقريبه بأنّه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده؛ ضرورة أنّه لو قارنـه أو      ح
  . 1سبقه الآخر لما أثّر وحده وقضية إطلاقه أنّه يؤثّر كذلك مطلقاً

فإن هذا التعبير يناسب الترديد بين كون شـيء تمـام العلّـة أو جزئهـا بخـلاف       
ني أثـر أصـلاً وإن كـان ثابتـاً عنـده      تعدد العلّة، فإنّه لو سبقه الآخـر لمـا كـان للثـا     

  .وإطلاق الشرط يقتضي أن يكون أي فرد من الشرط مؤثّراً في حدوث المشروط
  .والفرق بينه وبين البيان السابق هو الاختلاف في مورد الإطلاق كما لا يخفى

لكن الوجهين مشتركان في اختصاصهما بما إذا لم يكن الجزاء قابلاً للتكـرار            
 وإلا بتكرر الجزاء يحفظ إطلاق الترتّب وإطلاق الـشرط مـن دون          كما لا يخفى  

  . إشكال
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وهنا بيان آخر في إطلاق الشرطية نظير ما ذكرناها في مبحث الواجب النفسي 
 إذا علـم فـي    بـالنقض بمـا  » الكفايـة «والغيري ـ بعد الإشـكال فـي بيـان صـاحب       

     مـن عـدم بيـان القيـد     الواجب الغيري حصول القيد ووجود الغير، فلا يلزم حينئذ 
محذور ولا يتم بالإطلاق بيان نفسية الوجوب ـ من أن الأحسن تقريـب الإطـلاق    
في مقام اللحاظ من حيث إنّه يكفـي فـي لحـاظ الوجـوب النفـسي لحـاظ نفـس          
الواجب بخلاف الغيري، فإنّه لابد من لحاظ الغير أيضاً، فله مؤونة زائدة في مقام  

  .اللحاظ يرفع بالإطلاق
إن العلّة المنحصرة يكفي في لحاظهـا تـصور      : نظير ذلك في المقام بأن يقال     و

وتصور المعلول، فيتصور الـربط العلّـي، وهـذا بخـلاف         » إن«العلّة المذكورة تلو    
غير المنحصرة؛ إذ لو كان الشرط متعدداً يرجع في الحقيقة إلى كون الشرط هـو    

لال لما ثبت في محلّه مـن أن الواحـد   الجامع بينها لا كلّ واحد على سبيل الاستق 
ولا ريـب أن لحـاظ الجـامع حينئـذ يحتـاج إلـى مؤونـة        . لا يصدر إلا من الواحد   

زائدة ترفع بالإطلاق، فيكون مقتضى الإطلاق هو العلّية المنحصرة ولا فـرق فـي         
هذا البيان بين كون الجزاء قابلاً للتكرار أو لم يكن، بخـلاف الـوجهين الـسابقين         

  .مركما 
 إنّما يرد عليـه لـو كـان مـراده     1»الكفاية«وأما البيان الثالث، فما أورد عليه في        

: التمسك بالإطلاق في تأثير الشرط في الجزاء والربط الموجود بينهما حتّى يقـال      
إن كيفية تأثير الشرط في الجزاء والربط بينهما لا يتفـاوت فيـه الحـال بـين العلّـة              

  .المنحصرة وغيرها
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ه ليس كـذلك، بـل المـدعى هـو التمـسك بـإطلاق الـشرط ولعـلّ مـراد                    ولكنّ
 ـ هو ما يقرب بالبيان الذي ذكرناه أخيراً، فإنّه 1»الفصول«المستدلّ ـ وهو صاحب 

لو كان الشرط غير منحصر لكان الشرط في الواقع هو الجامع بينهمـا، فلابـد فيـه                
ه مـن لحـاظ العـدل أو    من لحاظ زائد كما في الواجـب التخييـري الـذي لابـد ل ـ           

 حتّى يتّضح منـه المـراد   الجامع بينهما ويرفع ذلك بالإطلاق وسيأتي نقل كلامه 
  .إن شاء االله تعالى

  في تحقيق حقيقة الشرط
وبعد اللتيا والتي فالتحقيق أن أدوات الشرط لم توضع إلا للاشتراط ومعناه تعليق          

وي شـرطاً معقوليـاً أي مـا    وبعبارة اُخرى جعـل الـشرط النح ـ      . الجزاء على الشرط  
إن جاء زيـد  : ولذلك لو قيل  . يكون بعدمه العدم، فيكون دخيلاً في وجود الشيء       

  .فأكرمه وإن لم يجئك أكرمه يكون فيه ركاكة ولغوية
ومع ذلك ليس معناه العلّية؛ إذ التعليق يصح مع كونـه علّـة أو معلـولاً أو كـان       

        ـر عنـه فـي           هو مع الجزاء معلولين لعلّة ثالثة؛ فإنالتعليق بمعناه العرفـي الـذي يعب
ومقتـضى هـذا المعنـى الـذي        . موجود في الأقسام الثلاثـة    » وابستگي«الفارسيه بـ   

يفهم من الشرطية بلا ارتياب هو الانتفاء عند الانتفاء؛ إذ لو لا ذلك لزم التفكيـك        
  .بينهما، فلم يكن الجزاء معلّقاً على الشرط ولا بينهما تعليق

  ى الكلام في تعيين أنّه ما هو الشرط وما هو الجزاء؟نعم، يبق
يدلّ على ثبوت الوجوب عند المجـيء  » إذا جاءك زيد فأكرمه «: مثلاً إذا قال  
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وعدمه عند عدمه، لكـن المـراد مـن الإكـرام هـل هـو مطلـق الإكـرام أو إكـرام                
خـاصّ؟ أو أن المــراد مــن المجــيء هــو أي مجـيء كــان، فلابــد مــن اســتظهاره   

ولا ريب أن كلّ ذلك خارج عن ماهيـة دلالـة الـشرطية علـى             . ضى الإطلاق بمقت
المفهوم وإن كان إثبات كلّ واحد من هذه القيود أو سلبه في طـرف الـشرط أو              

  .الجزاء يوجب اختلاف المفهوم وهذا واضح جداً
والمراد من بسط الكلام فيها مع وضوحه التهيؤ لما هو المقصود وهو أنّه كمـا     

ن لا يكون المعلّق عليه مجرد ما ذكر تلو أداة الشرط، بـل كـان الـشرط               يحتمل أ 
في الواقع هو مقيداً كالمجيء المقيد بالركوب وأنّه يرفع هذا الاحتمال بالإطلاق  
كذلك يحتمل أن لا يكون المعلّق عليه نفس ما ذكر تلو أداة الشرط، بل كان هو   

نتفـي المعلّـق بمجـرد انتفـاء ذلـك      الجهة الجامعة بينه وبين شـيء آخـر حتّـى لا ي    
المذكور، بل يكون انتفائه بانتفاء الجهة الجامعة التي لا يكون إلا بانتفـاء كليهمـا     
والمتكفّل لنفي ذلك الاحتمال وتعيين أن المعلّق عليه هو نفس ذلك المذكور هو 

  .الإطلاق
إن المتكفّـل لهـذا هـو الوضـع وظـاهر اللفـظ حيـث جعـل                : ويمكن أن يقـال   

نعم لابد مـن تتمـيم  المقـصود بالأخـذ بـإطلاق      . لمجيء مثلاً شرطاً دون الجامع ا
إن التعليق والانتفاء عنـد الانتفـاء مطلـق، سـواء     : الشرطية والتعليق أيضاً؛ بأن يقال    

  .كان هناك شيء آخر أم لا
أن الجملـة الـشرطية إنّمـا تـدلّ علـى الانتفـاء عنـد الانتفـاء بالوضـع           : فتحصّل
تعليق وأما أن المعلّق والمعلّق عليه ما هو؟ فتشخيصه بحـدوده وثغـوره       بمقتضى ال 

إن جاءك زيد فأكرمه : إنّما يتم بمقدمات الحكمة ولذلك ترى استهجان أن يقال  



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٨٠

إن جاءك زيد فأكرمه، وإن أكرمك : وإن لم يجئك فأكرمه ولا تستهجن أن يقال     
  .إلا الإطلاقفأكرمه لأن الأول خلاف الوضع والثاني لا يخالف 

أنّه لو قام قرينة على عدم الانحصار لا يكون مخالفاً للوضع حتّـى          : ومنه يظهر 
يلزم منه المجاز ويحتاج في استعمالها من عناية ورعايـة العلاقـة كمـا تـوهم فـي         

  .، بل كان خروجاً عن مقتضى الإطلاق1»الكفاية«
ولا ينافيه أيضاً حفظ وإنّما يخرج عن الإطلاق بالمقدار الذي قام عليه الدليل         

إذا خفي الأذان «: الإطلاق بالنسبة إلى غيره ولذلك تراهم يجمعون بين قوله
بتقييـد مفهـوم كـلّ منهمـا بمنطـوق الآخـر ولا       » فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر   

  .يوجب ذلك رفع اليد عن مفهوم كلّ منهما بالمرة
رة؛ فإنّه بعد قيام الـدليل  وهذا بخلاف ما لو ادعى وضع الشرط للعلِّية المنحص       

  .على عدم الانحصار لا يبقى له مفهوم أصلاً
صحة الاستدراك عقيب الجملة الشرطية واستنتاج : ثم إنّه يؤيد المطلوب أولاً

إن كانـت الـشمس طالعـة فالنهـار        : عدم الجزاء من عدم الشرط كمـا فـي قولـك          
و لا دلالته على الانتفاء عند ول. موجود، لكنّها ليست بطالعة، فليس النهار بموجود

  .الانتفاء لم يكن لهذا الاستنتاج وجه
الشرطية على الامتناع للامتناع وليس المراد منه » لو«تسلّمهم على دلالة : وثانياً

  .إلا انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، غاية الأمر دلالته على انتفاء الشرط أيضاً
لو المستعملة فـي  : ة أوجه، أحدها  على خمس » لو«: »المغني«قال ابن هشام في     

الشرطية أعني عقد السببية : أحدها. لو جائني لأكرمته وهذه تفيد ثلاثة اُمور: نحو
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الثالـث  ... والمسببية بين الجملتين بعدها والثاني تقييد الـشرطية بـالزمن الماضـي              
  : وقد اختلف النحاة في إفادتها له وكيفية إفادتها على ثلاثة أقوال. الامتناع

وهذا كإنكار الضروريات؛ إذ فهـم الامتنـاع منهـا    ... أحدها أنّها لا تفيده بوجه  
فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذا     » لو فعل «من سمع     كالبديهي، فإن كلّ    

يصح في كلّ موضع استعملت فيه أن تعقّبه بحرف الاستدراك داخلاً علـى فعـل            
  : ... . جائني أكرمته ولكنّه لم يجئ ومنه قولهلو:  أو معنى تقول الشرط منفياً لفظاً

والثاني أنّها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً وهذا هو القول الجاري     
على ألسنة المعربين ونصّ عليه جماعة من النحويين وهو باطـل بمواضـع كثيـرة،     

 وحشَرنا علَـيهِم    وكَلَّمهم الْموتى ولَو أنَّنا نَزَّلْنا إِلَيهِم الْملائكَةَ    : قوله تعـالى  : منها
 ـ   و1 ...ا كانُوا ليؤمنُوا  ءٍ قُبلاً م   ىكُلَّ شَ  ِأنَّمـا ف أ     ىلَو ةرشَـج ـنضِ مالأر   قْـلام

     ةُ أبعبس هدعب نم هدمي رحالْبماتُ االلهِ    وتْ كَلدرٍ ما نَفح...2  نعم العبد  :  وقول عمر
  ... .هيب لو لم يخف االله لم يعصه ـ ص

أنّها تفيد امتناع الشرط خاصّة ولا دلالة لها على امتنـاع الجـواب ولا     : والثالث
  . انتهى3ـ قد يكون مساوياً أو أعم ـ... على ثبوته ولكنّه

  . وإنّما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط
در ومواقع النقض مردود بأن في أن القول الثاني هو المشهور المتبا: ومنه يظهر

مثل هذه الموارد العرفية ظاهرة في أن المـتكلّم فـي مقـام بيـان مـا هـو أقـوى مـا            
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يمكن أن يكون علّة وينفي تأثيره في الوجود وبالأولويـة تـدلّ علـى عـدم تـأثير               
  .شيء آخر في وجوده

ن إيـراد  كما أن ما ندعي من دلالة الشرط على المفهوم إنّمـا هـو فيمـا إذا كـا      
الشرط للتعليق كما هو ظاهره وقد تدلّ القرينة على عدم كونه لـذلك؛ بـل لبيـان              

 أكرم زيداً إن جائك أو لـم يجئـك، فالـشرط فـي الحقيقـة زائـد               :العموم كقولك 
والمقصود سواء جاءك أو لم يجئك وقد يكون في مقام بيان شمول الحكم للفرد 

  .لآيات السابقة نظير ذلك لا يخفىأكرم زيداً وإن أهانني وا: الخفي كقولك
كثيراً ما ليس المتكلّم إلا فـي مقـام بيـان خـصوصيات الـشرط دون                : إن قلت 

كونه شرطاً وحده أو مع عديله، كما إذا كان مورداً في الجزاء عند تحقّق عديلـه    
وعدم تحقّق هذا الشرط، فيبين هذا الـشرط بتمـام خـصوصياته وأمـا عنـد عدمـه             

  . اُخرىفيوكله إلى فرصة
إنّه في فرض التردد فإما أن يكون الجزاء هو الجزم بـالوجوب، فينتفـي               : قلت

الجزم عند انتفائه من دون دلالته على نفي الوجوب أو يلتـزم بدلالتـه علـى عـدم      
الوجوب عند عدم المجيء بالفعل ولو جعله في فرض عدم المجيء أيـضاً كـان          

  .جعلاً مستأنفاً
» الكفايـة «ـ الذي أشار إليه في      » الفصول«م صاحب   ولعلّه إلى ذلك يرجع مرا    

في التقريب الثالث من الإطلاق وأورد عليه بما مر أنّه لا يناسـب التقريـر ـ حيـث     
  : بعد دعوى دلالة القضية الشرطية على المفهومقال

لنا أن المتبادر من التقييد بإن وأخواتها تعليق الجزاء على الشرط بمعنى إفـادة         
 لازم الحصول لحـصول الأول ومرجعـه إلـى أن للـشرط علقـة بـالجزاء            أن الثاني 
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  ... .يتقتضي بها عدم انفكاكه عنه
كـذلك الظـاهر مـن    . كما أن الظاهر من التعليق شرطية المقدم: ...  إلى أن قال 

إطلاق الشرطية كون المذكور شرطاً على التعيين لا على البدلية كما يرشـد إليـه        
شرط لوجوب الإكرام، فـإذا كـان المفهـوم مـن إطلاقـه           حصول المجيء   : قولك

كون المذكور سبباً وشرطاً على التعيين، فلا جرم يلزم من انتفائـه انتفـاء الجـزاء؛             
  .لاستحالة وجود المشروط بدون الشرط

فظهر أن دلالة التعليق بالشرط على الانتفاء عند الانتفـاء فـي الجملـة مـستندة                
لتعليق وعلى انتفائه مطلقاً مستندة إلى ظهور التعليـق   إلى الوضع؛ لأن ذلك قضية ا     

إن جائـك   : في شرطية المقدم وظهور الشرطية في الشرطية التعيينية، فقول القائل         
أكـرم  «وأمـا نحـو   . زيد فأكرمه وإن أكرمك فأكرمه مخالف للظهور دون الوضع      

ليـق فيـه   ، فالظـاهر أنّـه  مخـالف للوضـع؛ إذ لا تع          »زيداً إن جائك وإن لم يجئـك      
  .، انتهى كلامه1حقيقة

 كما ترى صريح في أنّه ليس بصدد ادعاء ظهور الشرطية في العلّية             وكلامه
فكيف بانحصاره وقد صرح في بعض مواضعه أن التعليق المذكور يـساعد علّيـة              
الشرط للجزاء أو علّية الجزاء للشرط أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة، بل بنى كلامه 

في التعليق وضعاً وظهور إطـلاق المعلّـق عليـه فـي كونـه معينـاً،         » نإ«على ظهور   
فمورد الإطلاق في كلامه هو الشرط بمعنى المقدم لا الشرطية والدخالة والعلّيـة         

ولقد . 2»الكفاية«حتّى يقال بعدم تفاوته في الصورتين كما اعترض عليه صاحب         
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  .أجاد فيما أفاد وأتى بما هو غاية المراد
 أن الجملة الشرطية إنّما تدلّ على المفهوم بالوضع وأنّها كمـا تـدلّ              :فتلخّص

 ا أنعلى الثبوت عند الثبوت كذلك تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة وأم
الجزاء هل ينتفي عند انتفاء الشرط مطلقاً أو إذا لم يكن هناك شرط آخر ينـوب              

 إطلاق الشرط من دون تقييـد بـشرط    مقام الأول فهو احتمال يرتفع بالإطلاق أي      
   .آخر بأو أو بما هو حاك عن الجامع

من أنّه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك        » الكفاية«وما في   
 أن 1»المنـاهج «بـل فـي    ... .إلا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقـه        

ن ما جعـل شـرطاً هـو تمـام الموضـوع      ذلك ليس قضية الإطلاق فإنّها ليست إلا أ   
. لإناطة الجزاء به وإلا لكان عليه بيانه كما هو الحـال فـي جميـع مـوارد الإطـلاق         

وبعبارة اُخرى إن الإطلاق في مقابل التقييد ودخالة شيء آخر في موضوع الحكـم            
   .وكون شيء آخر موضوعاً للحكم أيضاً لا يوجب تقييداً في الموضوع بوجه

 الاستناد الفعلي إلى الموضوع مع كـون قـرين لـه قبلـه وبعـده فهـو       وأما قضية 
  . انتهى2...شيء غير راجع إلى الإطلاق والتقييد

فيرجع كلّ ذلك إلى إنكار دلالة الشرطية بلفظه على الانتفاء عند الانتفاء كما       
 ، بل يكون مفاده اللفظي صرف الثبـوت عنـد الثبـوت      »الكفاية«هو مرام صاحب    

قه بنفي الشريك الذي هو الدخيل في الثبوت وأما ما هـو مـؤثّر فـي       فيختصّ إطلا 
  .العدم فلا
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وأما بعد ما بينّا من دلالته على الانتفاء عنـد الانتفـاء أيـضاً بـاللفظ، فلابـد مـن             
النظر إلى موضوع النفي وبيانها، وهل الموضوع للقضية المنفية هو عـدم الـشرط          

لا يجـب الإكـرام عنـد عـدم     :  فكأنّه قـال فقط أو عدم الشرط وغيره من الشروط      
المجيء، فهل الموضوع لعدم الإكرام هو عدم المجيء مطلقـاً أو عـدم المجـيء     

وهذا هو الفـارق المهـم بـين المعنيـين فـي البـاب،              . المقيد بعدم شيء آخر أيضاً    
  .فتدبر جيداً

  :ومما ذكرنا ظهر
  .المفهومصحة ما ندركه بالوجدان من دلالة الشرط على : الف

أن دلالته على ذلك ليس بنحو لو خلّفهـا شـرط آخـر كـان اسـتعمال أداة          : ب
الشرط في ذلك المورد مجازاً و بعناية ورعاية علاقة حتّى يستـشكل فيـه بعـدمها            

  .نعم هو كذلك فيما إذا استعمل بلا دخل للتعليق أصلاً. 1»الكفاية«كما في 
لتبعـيض وقيـام الـدليل علـى خـلاف          دلالتها على المفهوم قابلة للتجزئة وا     : ج

  .المفهوم في بعض الموارد لا يلزم إلغاء المفهوم رأساً
إنّه لا فرق في ذلك بين الجمل الإخبارية والإنشائية كما عرفت دعواه فـي            : د

لو جئتني لأكرمتك وفي عدة اُخـرى مـن الأمثلـة           : كلام ابن هشام في مثل قولك     
السم متّ وأمثاله فإما أن لا يتم الإطلاق أو أن          إذا أكلت   : وأما في مثل  . المتقدمة

وقـد ذكرنـا أنّـه غيـر     . الجزاء هو الجزم أو الفورية أو أنّه معلوم بالدليل الخارجي        
  .مناف للوضع ولا وجه استمهل الفرق بين الجمل الإنشائية والإخبارية

 كونـه  نعم، هذا كلّه لو كان إيراد الشرط للتعليق وقد تدلّ القرينـة علـى عـدم      
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أكـرم زيـداً    : كذلك، بل لبيان العموم أو لبيان شموله للفرد الخفي كما في قولك           
أكرم زيداً إن جائك أو لـم      : وإن أهانني، أو لبيان التسوية وعدم التفاوت كقولك       

  .يجئك
ويمكن أن يستدلّ علـى ثبـوت مفهـوم الـشرط وحجيتـه ـ بعـد كونـه متبـادراً          

ثلة العرفيـة ـ بعـض الأخبـار التـي استـشهد فيـه        ارتكازياً يشهد عليه جمع من الأم
  . بمفهوم الشرطالإمام

فَمـن  :  قولـه عـزّ وجـلّ   قلت لأبي عبـداالله :  رواه عبيد بن زرارة قال  :منها
   هصُمفَلْي رالشَّه نْكُمم شَهِد فـلا   سـافر مـن   ومن شهد فليـصمه     ! أبينهاما  «:  قال 

 أن المفهوم مراد ظـاهري مـن الآيـة لا         ما أبينها شاهد على   :  فإن قوله  1»مهيص
  .أن الإمام كان في مقام التعبد به كما لا يخفى

 صحيحة ـ أو حسنة ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن   :ومنها
  دعونياُ: جعلت فداك إن االله يقول: قال له رجل:  قالجميل، عن أبي عبداالله

 لَكُم تَجِبأَس  االله فون الله بعهدهولأنّّكم لا ت: عوا فلا يستجاب لنا؟ قال     فإنّا ند وإن 
  .2» االله لكملوفى واالله لو وفيتم الله أوفُوا بِعهدى اُوف بِعهدكُم: يقول

  .ولو لا دلالة الآية الثانية على المفهوم لم يكن وجه لتقييدها الآية الاُولى
يه، عن سعد، عن ابن عيسى،     عن الصدوق، عن أب   » الاختصاص« ما في    :ومنها

يـابن رسـول    : قلـت للـصادق   : عن علي بن الحكم، عن هـشام بـن سـالم قـال            
ما بال المؤمن إذا دعا ربما استجيب له وربما لم يستجب له وقد قال االله            : االله

                                                
 .8، الحديث 1م، الباب  منه الصو ، كتاب الصوم، أبواب من يصح176: 10وسائل الشيعة . 1
 .3 / 368: 90بحار الأنوار . 2



 ١٨٧..................................................................................................................مفهوم الشرط

 

إن العبـد إذا دعـا االله     «:  فقـال  ستَجِب لَكُم  أ  م ادعوني قالَ ربكُ و: عزّ وجلّ 
ية صادقة وقلب مخلص استجيب له بعد وفائـه بعهـد االله عـزّ              ن ب تعالىو كتبار

 ـأ: خلاص لم يستجب لـه ألـيس االله يقـول   إر نية و ي وإذا دعا االله بغ    وجلّ وا وفُ
  .1» وفي لهىفمن وف. وف بِعهدكُماُ ىبِعهد

 ـ اذْكُروا االلهَو:   في الصحيح عن أبي أيوب ـ في تفسير قوله تعالى :ومنها   ىف
 خَّر فَـلا إِثْـم علَيـه      مينِ فَلا إِثْم علَيه ومن تَأ      يو  ىيامٍ معدودات فَمن تَعجلَ ف    أ
إنّا نريد أن نتعجـل الـسير ـ وكانـت ليلـة النفـر حـين        : قلت لأبي عبداالله: قال ـ

تـزول الـشمس    حتّى أما اليوم الثاني فلا تنفر«: سألته ـ فأي ساعة ننفر؟ فقال لي 
تـاب االله    على ك  وأما اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر      ) انت ليلة النفر  كو(

 يومينِ فَلا إِثْم علَيه ومن تَأَخَّر فَلا إِثْـم   ىفَمن تَعجلَ فٍ:  وجلّ يقول فإن االله عزّ  
 ـكل ولتعج لاإت لم يبق أحد  كفلو س   2علَيه خَّر فَـلا إِثْـم   تَـأ ومـن  : ه قـال نّ
هلَيع3.   

  .إلى غير ذلك من الأخبار التي يظفر بها المتتبع، فراجع
أن الاستشهاد بها مبني على ظهورها في المفهـوم عنـد العـرف مـن          : ولا ريب 

دون تعبد ولذلك التجأنا إلى القول بأن مراد الإمام في رواية عبدالأعلى مولى آل 
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مـرارة    : اللهقلت لأبي عبدا  : سام قال 

تاب االله عزّ وجلّ قال االله كيعرف هذا وأشباهه من     «: فكيف أصنع بالوضوء؟ قال   
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إنّمـا هـو معرفـة    . 1» امـسح عليـه     الدينِ من حـرجٍ    ىيكُم ف ا جعلَ علَ  م: تعالى
ح على المرارة، سقوط المسح على البشرة عند الاضطرار والحرج لا وجوب المس

  .فإن ذلك لا يظهر من الآية وإنّما هو أمر تعبدي جديد

  في الوجوه التي استدلّ بها على عدم المفهوم
  :ثم إنّه ربما استدلّ المنكرون للمفهوم بوجوه

 من أن تأثير الـشرط إنّمـا هـو تعليـق الحكـم بـه              ما عزي إلى السيد   : أحدها
 شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه

 يمنـع مـن قبـول       2واستَشْهِدوا شَهيدينِ مـن رِجـالكُم     : شرطاً، فإن قوله تعـالى    
الشاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثـاني إلـى الأول شـرط فـي        

ل، ثم علمنا أن القبول، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبو
فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحـصى    . ضم اليمين يقوم مقامه أيضاً    

 لاحتمـال قيـام النـار مقامهـا        مثل الشمس، فإن انتفائهـا لا يـستلزم انتفـاء الحـرارة           
  .، انتهى3والأمثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلاً

كان نيابة بعض الشروط    بأنّه إن كان بصدد إثبات إم     » الكفاية«وأورد عليه في    
عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضـرورة أن الخـصم            
يدعى عدم وقوعه في مقام الإثبات ودلالة القضية الشرطية عليه وإن كان بـصدد   

                                                
 .5، الحديث 39، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 464: 1وسائل الشيعة . 1
 .282): 2(قرة الب. 2
 .56: 3؛ نهاية الاُصول 235 ـ 234: ؛ كفاية الاُصول406: 1الذريعة إلى اُصول الشريعة . 3



 ١٨٩..................................................................................................................مفهوم الشرط

 

إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية 
  . وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلاً، انتهىراجحاً أو مساوياً

 نفي الظهور في المفهوم بعد إمكان نيابـة الـشروط   اللهم إلا أن يكون مراده  
. فيرد عليه ما تقدم من استظهار المفهـوم  . ثبوتاً لا إثبات الظهور في عدم المفهوم      

 الظهـور،  وقد مر أن قيام الدليل على خلاف المفهوم في بعض المـوارد لا ينـافي       
 بارتكـازه أن تـأثير   كيف و قد صـرح . بل ليس ذلك من نفي المفهوم من رأسه   

وأنّه يمنع من قبول الشاهد الواحد حتّـى ينـضم   ... الشرط إنّما هو تعليق الحكم به 
  !وهذا ليس إلا مفاد المفهوم... إليه شاهد آخر

ا هـو مـن قبيـل    مضافاً إلى أن الآية المستشهد بها ليس من قبيـل الـشرط وإنّم ـ        
فكيـف  ... مفهوم اللقب أو العدد وقد اعترف بأنّه يمنع من قبـول الـشاهد الواحـد     

  . بالجملة الشرطية
إن الآية الشريفة ليست من قبيل اللقب والعدد أيـضاً، فـإن   : بل يمكن أن يقال  

كلّ ذلك فيما إذا كان قيداً في الموضوع مزيداً على ذات الموضوع المذكور في 
ليس الآية من هـذا القبيـل ولعلّـه اخـتلط عليـه الـشرط الفقهـي بالـشرط             الكلام و 

النحوي الذي هو محلّ الكلام، فإن المراد من الـشرط فـي الفقـه مـا يؤخـذ قيـداً         
تكليفاً أو وضعاً وأثره انتفاء المشروط بانتفائه من دون دلالة على نيابة شرط آخر      

 فلا يتأتّى إلا بإتيانـه مـن دون        مكانه وعدمه، كما إذا جعل الوضوء شرطاً للصلاة       
  .نظر إلى نيابة التيمم مكانه وعدمه، فتدبر

 من آية الشهادة ليس من قبيل المفهـوم أصـلاً،            إن ما انتقض به السيد     :تنبيه
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إن الأمـر ظـاهر فـي      : بل من قبيل عدم الاجتزاء عن واجب بفعل آخر؛ كما يقال          
  .التعيين ولا يكفي عن امتثاله فعل آخر

  .1 أنّه لو دلّ لكان بإحدى الدلالات والملازمة كبطلان التالي ظاهرة:نيهاثا
وقد اُجيب عنه بمنع بطلان التالي وأن الالتزام ثابت وقد عرفـت بمـا لا مزيـد                

  .2عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه فلا نعيد
ردن  علَـى الْبِغـاءِ إِن أ      يـاتكُم ولا تُكْرِهـوا فَتَ   : قولـه تبـارك و تعـالى      : ثالثها

  . 3تَحصُّناً
الـشرطية فيمـا لا    ـ بـأن اسـتعمال الجملـة    » الكفاية«وأورد عليه أولاً ـ كما في  

مفهوم له أحياناً وبالقرينة لا يكاد ينكـر كمـا فـي الآيـة وغيرهـا وإنّمـا القائـل بـه               
  .4تيدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينة عامة كما عرف

غاية الأمر أن الـشرط هنـا مـن    . بأن الالتزام بالمفهوم فيه مما لا ضير فيه    : وثانياً
قبيل الشرط المسوقة لبيان الموضوع، حيث إن الإكـراه لا يتـصور إلا عنـد إرادة     
التحصّن، فإذا لم يردن التحصّن فقد أردن البغاء وحينئذ لا إكراه فلا حرمة فتنفي 

  .6 وسيأتي الكلام في تحقيقه عن قريب5عهالحرمة بانتفاء موضو
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 بإمكـان فـرض   1 ـ على ما نسب إليه بعض مقرري بحثـه  ـ  وأورد عليه الشيخ
الواسطة بين إرادة التحصّن والبغاء، كما في صورة عدم الالتفات أو مع الالتفات         

  . عند التردد
بل عند عـدم  أن الإشكال لا يبتني على تصوير الواسطة أو عدمها،     : أولاً: وفيه

  .إرادة التحصّن ينتفي الحرمة بانتفاء فرض الإكراه سواء أراد البغاء أم لا
أنّه عند التردد أيضاً لا يخلو عن إرادة ولا أقلّ من إرادة التـرك عـاجلاً               : وثانياً

  .لعدم الموجب والداعي للفعل فيصدق فيه الإكراه
سطة ـ أي عدم إرادة وأما في فرض عدم الالتفات وإن كان يمكن تصوير الوا

التحصّن ولا البغاء ـ إلا أنّه لا يصدق فيه الإكراه أيضاً، إذ الإكراه إنّما يصدق في 
  .التحميل على خلاف إرادته والمفروض عدم الإرادة لعدم الالتفات

اللهم إلا أن يتصور فيما إذا اشتبه الأجنبي بالزوج عند الزوجة وكانت كارهة          
ها للبغاء مـع غيـر زوجهـا وأكرههـا الأجنبـي علـى الوقـاع          لوقاع الزوج مع رضايت   

لكنّه أيضاً لا يكون . فيصدق الإكراه على البغاء ولو مع فرض عدم إرادة التحصّن
     ر الأجنبـير المرأة وإنّما هو كذلك في تـصوكمـا  ... من الإكراه على البغاء بتصو

  .يخفى لا
                                                                                                               

  
 البغـاء وإمـا بمعنـى     والمراد من الإكراه إما بمصداقه المتعارف وهو المنع عن الزواج والإكراه على           

 البغاء مستقيماً وإنّما يمنـع عـن زواجهـا قهـراً فينجـر الأمـر إلـى         سع فيشمل ما إذا لم يكرهه على     مو
ولعلّه يؤيد هـذا المعنـى وقـوع الآيـة الـشريفة بعـد الأمـر بالانكـاح للأيـامي والعبيـد           . البغاء بالطبيعة 

ريدة للتحصّن، بل  بإمكان فرض أن لا تكون موالإماء، لا ذيل النهي عن الزنا وكذلك حكى عنه
 .يريد البغاء ولكن يأبى عن شخص خاصّ بعدم تمايلها إليه ويكرهها عليه

 .35: 2مطارح الأنظار . 1
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  :وينبغي التنبيه على اُمور
تهر فـي الألـسن أن القـضية الـشرطية التـي سـيقت لبيـان                قد اش ـ : الأمر الأول 

إن ركب الأمير فخذ ركابـه وإن  «: الموضوع لا تدلّ على المفهوم كما في قولك     
وقد يجعل ذلك شاهداً على عدم دلالة الشرط على المفهوم          » رزقت ولداً فاختنه  

  . مطلقاً
عـدم  وقد وجـه ذلـك بعـض المتـأخّرين فـي بحوثـه بتوجيـه طويـل واسـتنتج           

لأنّهـا وإن كانـت دالّـة علـى انتفـاء الحكـم       : ثم قال. المفهوم في المثال المذكور 
المقيد بموضوعه عند انتفاء الشرط إلا أن انتفائه بحـسب الفـرض يـساوق انتفـاء                 
موضوع الحكم الذي يكون انتفاء الحكم به ثابتاً في نفسه عقلاً بقطـع النظـر عـن         

  .، انتهى1الشرطية
ا دالّة على المفهوم ولكنّه لا يفيد ولا يؤثّر شيئاً زائداً علـى مـا              وذلك يعني أنّه  

يقتضيه انتفاء الموضوع عقلاً وهذا هـو الـصحيح، فإنّـه لا فـرق بـين ظهـور هـذه                
القضايا وبين سائر القضايا الشرطية في الدلالة على المفهوم إلا أن مفهومها قضيه 

  .سالبة بانتفاء الموضوع من دون ترتّب أثر عليه
نعم، القضية المذكورة لا تدلّ على أنّه إن ركب غير الأمير فلا تأخذ ركابه أو 
على وجوب ختنة ولد الغير أو عدم وجوبه إلا أنّـه لـيس مـن بـاب دلالتهـا علـى              
المفهوم أو عدم دلالتهـا، إذ لـيس ذلـك مفهومـاً مترقّبـاً مـن تلـك الجملـة للـزوم           

  .خروج الحكم عن موضوعه وهو كما ترى
فما هو الفائدة في تعليق الحكم على الشرط في مثـل هـذه القـضايا       : لتفإن ق 
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  بعد الاعتراف بأن المفهوم لا يفيد شيئاً؟
قد يكون التعليق لأغراض اُخر غير بيان المفهوم والانتفاء عند الانتفـاء،            : قلت

مثلاً لو قال خذ ركاب الأمير من دون تعليق، فقد يتـوهم المخاطـب كونـه خبـراً          
ب الأمير بالفعل أو أنّه طلب ختان الولد بالفعل، فيعترض عليه عند عدم            عن ركو 

  .تحقّق ركوب الأمير أو بأنّه لا ولد له حتّى يختنه
؛ فإنّها  1إِن جاءَكُم فاسق بِنَبإٍ فَتَبينُوا    : ولعلّه من قبيل هذه القضايا قوله تعالى      

الفاسـق بالنبـأ وهـي سـالبة     لا تدلّ إلا على عدم وجوب التبين عند عـدم مجـيء            
بانتفاء موضوعه، إذ ليس حينئذ نبأ فاسق حتّى يتبين فيه وليس المفهـوم منهـا أنّـه            
إن لم يجئك الفاسق بالنبـأ فـلا تبـين فـي نبـأ الغيـر إذ ذلـك خـروج للحكـم عـن                  

  .موضوعه والمفروض أن الموضوع نبأ الفاسق دون مطلق النبأ
إرجاعـه بـأن النبـأ إن كـان الجـائي بـه فاسـقاً        ــ ب » الكفاية«وتوجيهه ـ كما في  

 حتّى يتم فيها المفهوم وتدلّ على حجية قول العادل، خـلاف الظـاهر بـل         2فتبينوا
الراكب إن : هو جملة جديدة وليمكن ذلك في كلّ أمثال هذه القضايا، كما يقال

لـك  أو من ركب إن كان أميراً فخـذ ركابـه ونحـو ذ       ... كان هو الأمير فخذ ركابه    
  .وهو كما ترى

مضافاً إلى أن مفهومه حينئذ أعم من حجية قول العادل ومن لـيس بعـادل ولا          
  .فاسق، كما في الطفل البالغ أخيراً وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلّه

الحكـم بخـروج    » تمهيـد القواعـد   « فـي     المحكي عن الـشهيد    :الثانيالأمر  
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لأوقاف والأقـارير عـن محـلّ النـزاع للقطـع      الشرطية الواقعة في موارد الوصايا وا    
 بمـا يرجـع إلـى       وأورد عليـه الـشيخ الأعظـم الأنـصاري        . 1بثبوت المفهوم فيهـا   

  :وجهين
أنّه خلط بين انتفاء الإنشاء الشخصي الخـاصّ الموجـب لمـا يترتّـب         : أحدهما

. عليه من الآثار من ملك أو غيره وبـين انتفـاء نـوع الحكـم المعتبـر فـي المفهـوم                     
أن انتفاء الملك أو حكم الوقف أو غير ذلك عند انتفاء الشرط إنّما هو : حاصلوال

من باب عدم شمول المنطوق له ومن المعلوم أن ثبوت تلـك الآثـار تحتـاج إلـى           
  .إنشاء وانتفائه كاف في انتفائها وأين هذا من المفهوم

ا شـابهها،  أن ذلك مستند إلى عدم قابلية عين واحـدة لتمليكـين أو م ـ   : وثانيهما
 لواحد انتفى عن غيره من هذه الجهة لا من جهة دلالة الجملـة           فإذا صارت ملكاً  

  . 2على المفهوم
تأكيداً على البيان الثاني وقال بعد التنبيه  » الكفاية«ولقد تبعه في ذلك صاحب      

على أن المراد من المفهوم إنّما هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط لا انتفـاء           
أن دلالة الشرطية على المفهوم في هذه الموارد ليس من المفهوم، بـل        ... شخصه

لأجل أنّه إذا صار شيء وقفاً على أحد أو أوصى به أو نذر لـه إلـى غيـر ذلـك لا               
يقبل أن يصير وقفاً على غيره أو وصية له أو نـذراً لـه وانتفـاء شـخص الوقـف أو        

ت أنّه عقلـي مطلقـاً ولـو قيـل بعـدم         النذر أو الوصية عن غير مورد التعلّق قد عرف        
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  .، انتهى1المفهوم في مورد صالح له
بأن صيرورته وقفاً أو ملكاً لأحد إنّما هو عند حـصول المعلّـق       : وقد اُورد عليه  

  . المعلّق عليه عليه ولا معنى للمفهوم فيه، بل مورد دعوى المفهوم هو فرض انتفاء
ف والوصـية وأمثالهمـا يتـصور علـى     ولكن ينبغي أن يعلم أن التعليق في الوق ـ  

التعليق في الإنشاء الـذي يرجـع إلـى التعليـق فـي المنـشأ كـأن           : أحدهما: وجهين
  .إن قدم الحاج فوقفت ذلك على الفقراء: يقول

وقفت ذلـك  : أن يكون التعليق في متعلّق الإنشاء ومورده كأن يقول  : والثانيهما
المفهـوم هنـا نفـي الملكيـة عـن غيـر       والمراد مـن  . على أولادي إن كانوا عالمين  

 المعلّـق عليـه فلـم       العالم عند ثبوته للعالم، ففي الأول ينتفي التمليـك عنـد انتفـاء            
يحصل ملكية لأحد حتّى يقال بعدم صلوحه لملكيـة شـخص آخـر، فـلا يناسـبه              

  .وإنّما يناسبه الجواب الأول» الكفاية«الجواب الثاني الذي اتّكل عليه في 
الثاني، فالوقف منجـز وإنّمـا الـشرطية فـي المتعلّـق فهـو يـصير وقفـاً                  وأما في   

  .للواجد للشرط، فلا يصلح للتمليك للغير بعد ذلك دون الأول
اقتصر على الثاني للإجماع على بطلان العقد والإيقاع » الكفاية«ولعلّ صاحب 

  .المعلّق
الجـواب  ويمكن أن يكون كـلا الأمـرين نـاظراً إلـى الفـرض الثـاني ويكـون             

أن المـراد مـن المفهـوم    : مجموع الأمرين متمماً أحدهما للآخر، حيث يبـين أولاً    
الـشخص فهـو لازم انتفـاء         هو انتفاء سنخ الحكم فينازع فيه ثبوتاً ونفياً وأما انتفـاء          

الموضوع مطلقاً شرطاً كان أو غيره وهذا إنّما ينازع فيه فيمـا يمكـن عـدم انتفـاء                 
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فإن في أمثاله يكون انتفاء الشخص ملازماً لانتفاء السنخ لعدم   السنخ دون المقام،    
  .إمكان ثبوته لما قرر

بالنقض بمورد فقدان المعلّق عليه فلـم يحـصل ملـك    : ومع ذلك يرد عليه أولاً 
لأحد حتّى ينتفي به احتمال ملكية للآخر، فلو دلّ على المفهـوم لكـان مـن قبيـل       

  . إمكان ثبوتهالدلالة على انتفاء سنخ الحكم بعد
بأن المتـراءى مـن كلمـات الأصـحاب فـي الفقـه ترتيـب جميـع آثـار                    : وثانياً

. المفهوم على القضايا الشرطية في تلك الموارد لا مجـرد انتفـاء شـخص الحكـم      
ويرشدك إلى ذلك أنّه لو أوصى شخص ثلث ماله للفقراء أو أوقف ملكاً عليهم،          

  ا عـالمين أو أوقفـه علـيهم بالـشرط قبـل       أوصى بذلك الملك للفقراء إذا كـانو        ثم
قبض الأول يعد ذلك رجوعاً عـن الوصـية أو الوقـف الأول وتخصيـصاً بالمقيـد                 

 الثانية على المفهوم، إذ لولاها  والمشروط وذلك لا يتم إلا بناءً على دلالة الجملة  
والثانيـة  لما كان وجه لرفع اليد عن إطلاق الوصية الاُولـى، فإنّهـا إنـشاء للمطلـق             

إنشاء للمقيد وهو بعضهم وهو موافق للاُولى في المنطوق فيـصير تأكيـداً لـه فـي        
  .الخصوص غير مناف لها في الإطلاق وهكذا في الوقف

ولا ريب أن دلالتها على المفهوم بهذا النحو أمر وراء انتفـاء شـخص الحكـم         
ت سـنخ الحكـم   والاحتياج إلى إنشاء آخر ولا يشكل عليه أيضاً بعدم إمكان ثبو       

  .كما لا يخفى
 من تسلّم المفهوم في هـذه المـوارد وخروجهـا     أن مقالة الشهيد  : فالإنصاف

ولعلّ السر في ذلك ـ لو فرض إنكار دلالتها علـى   . عن الخلاف لا يخلو عن وجه
 على أن القيـود المـذكورة فـي أمثـال هـذه       المفهوم عموماً ـ قيام القرينة الخاصّة 
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كون من قبيل القيود الاحترازية، فإن مقام الإنشاء مقام بيـان جميـع          الموارد إنّما ي  
ما له دخـل فـي مـراده بحـدوده وثغـوره نظيـر القيـود المـذكورة فـي التعـاريف                     

  .والرسوم والتجديدات
ويؤيد ذلك عدم اختـصاص هـذه الخـصوصية بالقـضية الـشرطية، بـل يعمهـا              

فهـوم لـه فـي سـائر المـوارد،          وسائر القيود كالوصف واللقب وغيرهمـا ممـا لا م         
  .فتدبر

 أن المراد من المفهوم هو الدلالـة      قد عرفت طي بيان الشيخ    : إشكال ودفع 
على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط وإلا فانتفاء شخصه كانتفاء الحكـم بانتفـاء               

  .الموضوع عقلي بلا خلاف
و سنخ الحكـم   كيف يكون المناط في المفهوم ه     : ومنه يتولّد إشكال وهو أنّه    

لا نفس شخص الحكم في القضية وكان الـشرط فـي الـشرطية إنّمـا وقـع شـرطاً                 
بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، فغايـة قـضيتها انتفـاء ذاك الحكـم       
بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه، وهكذا الحال في سـائر القـضايا التـي تكـون مفيـدة        

  .للمفهوم
المنشأ في المنطوق هو الوجوب المطلق وسنخه لا        بأن الوجوب   : واُجيب عنه 

  .فرد خاصّ منه لأن الموضوع له هنا عام كوضعه
أمـا الثـاني فــلأن   .  علـى الإشـكال والجـواب   واستـشكل العلامـة الأنـصاري   

الموضوع له في أمثال المقام خاصّ كما حقّق في محلّـه، فيكـون المـستعمل فيـه       
  .أيضاً خاصّاً وإن كان الوضع عاماً

لأن المخبـر عنـه   : وأما عن الإشكال، فلأنّه غير وارد في الجملـة الخبريـة أولاً      
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وهو الوجوب فيها مفاد الاسم والوضع والموضوع له فيـه عـامين وإنّمـا يـرد فـي            
  .الإنشاء لكونه موضوعاً بالوضع العام والموضوع له الخاصّ للجزئيات

ة وإن كان خاصّـاً ـ كمـا مـر ـ ويكـون        الإنشائي بأن المنطوق في الجملة: وثانياً
شخصاً خاصّاً من الوجوب فالمعلّق خاصّ إلا أن انتفاء نوع الوجوب عنـد انتفـاء            

فـإن  . الشرط إنّما يأتي من قبل العلّية المنحصرة المـستفادة مـن الجملـة الـشرطية        
لّـة  الذي يترتّب على انتفاء العلّة هو انتفاء سنخ الحكم كما أن الشرط بوجـوده ع        

  !للنوع أيضاً ولو أن ما يوجد بالإنشاء شخص منه
من الالتـزام  » الكفاية« في المقام، وما ذكره في هذه خلاصة ما ذكره الشيخ 

  لا يزيد على مـا أتـى بـه الـشيخ         1بعمومية الوضع والموضوع له والمستعمل فيه     
  .إيراداً وجواباً

أن الحـق مبنـى     وقد مر في مبحث الواجب المـشروط بيـان محـلّ الخـلاف و             
 وكون الوضع في الهيئات ومنها هيئة الأمـر عامـاً والموضـوع لـه خاصّـاً                 الشيخ

  . وأوضحناهولذلك لابد من إرجاع القيد إلى المادة لباً كما ذكره الشيخ
ولذلك أيضاً يقال بعدم جواز التعليق في العقود والإيقاعات بحيث يكون قيد            

إنشائه منجزاً حتّى لو كان القيد مشكوكاً ولو لا ذلك  الهيئة والإنشاء، بل لابد من      
  .لكان مقتضى القاعدة صحة العقد عند تحقّق الشرط

وعلى هذا، فالتعليق لا يقتـضي انتفـاء الـسنخ عنـد انتفـاء المعلّـق عليـه وعـدم           
  .حصوله كما لا يخفى

إلا أن الذي يحـلّ بـه العويـصة أن الـشرط فـي الجمـل الإنـشائية فـي العقـود            
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والإيقاعات لا يقتضي إلا انتفاء الشخص ـ إلا على ما ادعيناه من القرينة العامـة ـ    
وذلك لأن العقود تابعة للإنشائات والمناط المتّبع كيفية الإنشاء ولا تأثير للدواعي 

  . والإرادات الواقعية فيها وإن كان لابد وأن يكون ناشيةً عن الإرادة ومسبوقة بها
دلالتها على المفهوم بمعنى انتفاء السنخ إلا أن ينضم إليه عدم : ومقتضى ذلك

مـن عـدم   » الكفايـة «المقدمة الثانية التي ذكر في كـلام الـشيخ واُكّـد عليهـا فـي         
وأما على ما ذكرنا بعد النقض عليه بمورد فقدان المعلّق عليه           . إمكان الفرد الثاني  

 يقـال مـن أن القرينـة العامـة      وما ذكر من ورود المقيد بعد المطلق فلابـد مـن أن           
الدالّة على كون التكلّم في مقام الاحتراز يكشف عن عدم تعلّق إرادته إلا بذلك  
فيكون كما في الأحكام كاشفاً عن رجوعه عـن الوصـية أو الوقـف الـسابق فيمـا        

  . يمكن الرجوع
فانتفاء السنخ في الأحكام إنّمـا يفهـم مـن الإطـلاق الكاشـف عـن                : وبالجملة

رادة زيادة على ما يستفاد من اللفظ وأما في العقود والإيقاعات فبالكشف عن           الإ
  . الإرادة بما ذكرنا

وهذا بخلاف إنشاء الأحكام والتكاليف، فإنّها تابعة للإرادة الجدية ولا اعتبار        
بصرف اللفظ وإنّما هو كاشف ومرآة عن الإرادة، كما يتّضح ذلـك بمـا يفـصّل                 

  .صّفي بحث العام والخا
وحينئذ فالإرادة المستكشفة بالأمر والنهي وإنشائها عـام وإن كـان اللفـظ دالاً      
على الخاصّ، أي موجداً للخاصّ ولا يمكن سراية هـذه الخـصوصية إلـى مقـام                 
الإرادة لكونه مسبوقاً بها، فالمعلّق على الشرط هو الإرادة بمعناهـا العـام وبانتفائـه         

 مقدمات الإطلاق الكاشف عن عدم التقيد في مقام  ينتفي السنخ العام بعد تمامية    
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ولعـلّ هـذا هـو مـراد     . الإرادة، فلا فرق حينئذ بـين الجمـل الإخباريـة والإنـشائية           
 من أن المفهوم يستفاد من العلّية المنحصرة، فإن العلّية إنّما هي في مقام             الشيخ

  .الإرادة كما لا يخفى، فتدبر
 وأن يتطـابق   أن المفهوم في القضايا الشرطية لابدلا إشكال في : الأمر الثالث 

مع منطوقها في جميع نواحيها إلا في النفي والإثبات وما ينشأ منهما مثل اسـتفادة      
إن جائك زيـد    : العموم من النكرة إذا وقعت في سياق النفي، فليس مفهوم قولك          

لا يجـب  يوم الجمعة فأكرمه يـوم الجمعـة إلا أنّـه إن لـم يجئـك يـوم الجمعـة ف ـ              
. إكرامه يوم الجمعة، ولا دلالة لها على عدم وجوب الإكرام يـوم الـسبت أصـلاً             

وأما مفهوم قولك إن جائك زيد فأعتق رقبة إنّما هو عدم وجـوب عتـق أي رقبـة           
عند عدم مجيئه، فإن الإطلاق في المنطوق لم يكن لحاظياً قيداً له حتّى يتعلّق بـه          

 عدم لحاظ شيء آخر مع الرقبة نفي المفهوم يفيد   النفي، بل إنّما كان يستفاد من     
  .، هذا1العموم لوقوعه في سياق النفي

  وقد وقع الخلاف بين الأعلام في بعض الموارد 
إن جائـك  :  في الجملة الخبرية التي جيء بها في مقام الإنشاء مثل قولنـا           :منها

، حيث زيد يكرم، فهل مفهومه عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء أو حرمته 
إن مفهوم أنّه لا يكرم عند عدم المجيء والنفي يفيـد الحرمـة إذا وقـع فـي مقـام         

  الإنشاء، كما حكي عن بعضهم؟
ويمكن الانتصار للقائل بأن الوجوب المستفاد من الجملة الإخبارية ليس مـن     
مدلول الكلام اللفظي حتّى يكون المفهوم صرف نفيه وعدمه، بل إنّما كـان مـن            
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له بالتقريب الذي ذكر في محلّه من أنّه يكشف عن شدة إرادة الـولي      لوازم مدلو 
له، فالنفي في المفهوم إنّما يرجع إلـى نفـس مـدلول الكـلام الـذي هـو الإخبـار                    

  .بالوقوع، فيكون إخباراً بعدم وقوعه عند عدم الشرط
أن الـذي يـستفاد منـه    :  بمـا حاصـله  ومع ذلك يرد عليه ما أورد عليـه الـشيخ    

ة هو النفي الواقع في مقام الإنشاء بشرط أن لم يكـن مـسبوقاً بـالوقوع فـي                   الحرم
الجملة الإثباتية المستلزمة لدلالته على الوجوب وأما إذا كان كذلك فالنفي رافع    

  .1لوجوبه لا غير
  .وكأنّه يشبه النهي الواقع في مقام توهم الوجوب فلا تدلّ على الحرمة

ين المجاز والكناية، فإنّه لو كـان دلالـة الجملـة         وكأنّه وقع في المقام الخلط ب     
 مفهوم الوجوب : أن يقال الخبرية على الإنشاء والوجوب من قبل المجاز صح إن

عدمه وليس هكذا، بل اللفظ إنّما استعمل في معناه الحقيقي وإن كان يدلّ علـى        
 لللفـظ  الوجوب بالكناية واللزوم، فلا يرجع النفي إلا إلى ما هـو مـدلول حقيقـي       

  .كما هو واضح
 ما إذا كان في المنطوق عمـوم أو إطـلاق فهـل يـسريان إلـى المفهـوم          :ومنها

ويطابقه فيهما أو لا؟ وأن مفهوم الموجبة الكلّية هل هي سالبة كلّية أو لا؟ وكـذا     
  .مفهوم السالبة الكلّية هل هي موجبة كلّية أو لا؟ وفيه كلام

أن الإطلاق إن كـان  :  حول ذلك حاصله وقد ذكر في التقريرات كلاماً طويلاً     
غير ملحوظ في مقام الإفادة، بل كان ناشئاً عن أخذ الطبيعة مجردة عن لحاظ قيد 
فيها، فلا شك في أن المفهوم أيضاً موافق له كما في ظهور الوجوب في النفـسي             
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العيني التعييني، فالمنفي في المفهوم هو نفس ذلك الوجوب لا تلك الخـصوصية     
ى لا ينافي الوجوب الغيري أو الكفائي أو التخييري، فـالإطلاق فـي المنطـوق     حتّ

يسري إلى المفهوم أيضاً، فيكون الوجوب المنفـي أيـضاً هـو الوجـوب المطلـق                
  .المقتضي لتلك الخصوصيات

وأما إن كان ملحوظاً في المنطوق ففيه خلاف بينهم، ثم ذكـر أن ذلـك أيـضاً        
ن التعميم الملحوظ علـى وجـه الموضـوعية فـالنفي           يتصور على وجهين، فإن كا    

يتوجه إليه، فيكون المفهوم من قبيل نفي العموم لا عموم النفي وإن كان لا على             
هذا الوجه، بل على وجه الآلية لملاحظة حال الأفراد على وجه الشمول فالنفي لا 

لمنطوق فـي  يتوجه إليه، بل إلى الأفراد فيكون المفهوم عموم السلب فيوافق مع ا        
وإن شك في ذلـك فالظـاهر أن العـرف قـاض     . الكم ويتخالفان في مجرد الكيف    

إن : باندراجه في القسم الأخير إلا أن يقوم قرينة على خلافه كما فـي مثـل قولنـا             
  .جاء زيد فلا تقتل أحداً

الماء إذا بلغ قدر كـر لا  «: ثم فرع عليه صحة قول القائل بأن مفهوم قولـه    
إنّـه مهملـة كمـا أصـر عليـه صـاحب       :  كلّية وفـساد قـول مـن قـال    1» شيء ينجسه

  .3 انتهى2الحاشيه الشيخ محمد تقي
 من الموضوعية والآلية أن العام قد يلاحظ بنحـو يـساوي            والظاهر أن مراده  

تعداد أفرادها ولا يتوجه إلى عموميته، فيكون كما حكم على كلّ فرد معلّقاً على 
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لآلية وقد يكون للعمومية أيضاً دخل فيه بحث لا ينوب مقامه         الشرط فذلك هي ا   
إن جائك زيد فـأكرم القـوم، فقـد     : تعداد الأفراد، فذلك هي الموضوعية فلو قيل      

يكون المقصود هو أفراد القوم، أي أكرم كلّ فرد من القوم وقد يكون المراد هو 
  .مجموعي والأفراديالعموم، أي القوم بأجمعهم ولعلّه عبارة اُخرى عن العام ال

فـي بـاب حكـم    » كتاب الطهـارة «وعلى أي حال، فالذي يظهر من كلامه في    
الغسالة أن العموم في السالبة الكلّية دائمـاً لـيس مـن قيـود الـسلب ولا مـن قيـود                 

 بالبيان الذي ذكره هناك ولازم ذلك دخول السوالب الكلّية بأسرها في 1المسلوب
 فيـه العمـوم والإطـلاق، فـلا تـدخل فـي شـيء مـن         الشق الأول وهو ما لم يلحظ   

  .القسمين الأخيرين
  :والذي يمكن المساعدة عليه بعد التأمل التام ويمكن دعوى التبادر عليه

إن العموم لو كان لحاظياً ففي القضايا الموجبة مفهومها نفي العمـوم كقولـك         
إكرام الكلّ عند إن كان كذا فأكرم كلّ عالم، فإنّه ليس مفهومه إلا عدم وجوب 

فقدان الشرط وأما في القضايا الـسالبة الكلّيـة، حيـث إن ظاهرهـا عمـوم الـسلب                 
» إن أعطيت فلا تنهر السائلين «يكون مفهومها نفي ذلك العموم، فإن المفهوم من         

أو أي سائل ليس إلا جواز نهر بعضهم عند فقدان الشرط في الجملة لا جواز نهر 
  .كلّ فرد منهم

فالمتبادر أن مفهوم الكلّية جزئية سواء كان في القضايا الموجبة أو            : ةوبالجمل
إن كـان  : أو قولـك » الماء إذا بلغ قدركر لم ينجسه شيء«: السالبة وأما مثل قولـه   

         ل لأنكذا فلا تقتل أحداً، فليس من العموم اللحاظي، بل هو من قبيل القسم الأو
                                                

 .318: 1كتاب الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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ق النفي ليست بالوضع ولحاظ استعماله في إفادة النكرة للعموم إذا وقعت في سيا
إطلاق المنفي وهو أحد أو شيء     : الأول: العموم، بل إنّما يستفاد بعد ذم مقدمتين      

أن انتفـاء الطبيعـة     : المستفاد من مقدمات الحكمة وعدم لحاظ قيد معـه، والثـاني          
م منفـي فـي   إنّما يكون بانتفاء جميع الأفراد، فيستفاد منه عموم النفـي وأن الحك ـ          

وحينئذ فلابد وأن يكون موجباً لسراية الإطلاق إلى المفهوم أيـضاً  . عموم الأفراد 
  .كما في القسم الأول

وليس هكذا هنا إذ العموم كما عرفت مستفاد من ضم مقدمتين وفي المفهوم          
نتفـي  وإن كان يتم الإطلاق إلا أنّه لا يتم فيه العموم، فإن الطبيعـة المطلقـة إنّمـا ي     

بانتفاء جميع أفراد ما ينفيه العموم وأما في المفهوم الذي هو قضية موجبة يكفـي        
وبالجملـة فوقـوع المطلـق    . في وجود الطبيعة وجود بعض الأفراد كما هو واضح        

في حيز النفي يفيد العموم وليس كـذلك فـي الإثبـات ولـذلك فلـيس مفهـوم لا               
اقتل كلّ أحـد، بـل   :  تقتل أحداً أنّه   ينجسه كلّ شيء، أو مفهوم فلا     : ينجسه شيء 

  .غايته جواز قتل أحد ما
نعم، نفس الإطلاق محفوظ في المفهوم أيضاً فالأحد بعد وقوعه في الإثبـات    

  .مطلق بمعنى أنّه قابل للانطباق على كلّ واحد منهم
لا ينجـسه شـيء؛ فـإن       : ولعلّ ذلك يكفي لاستفادة نتيجة العموم في مثل قوله        

جسه بشيء من النجاسات والشيء مطلق قابل للانطباق على كلّ واحد          مفهومه تن 
  .من النجاسات أي نجاسة كان، فتدبر

 1»إذا خفـي الأذان فقـصّر  «إذا تعدد الشرط واتّحد الجـزاء مثـل       : الأمر الرابع 
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، فبناء على ظهور الجملة الـشرطية فـي المفهـوم أو            1»وإذا خفي الجدران فقصّر   «
ص مقام كما لا يبعد دعواه في المثال المـذكور مـن جهـة        ظهورها فيه في خصو   

فلا ريب في تهافتهما وتعارض منطـوق     . 2ظهورهما في كونهما في مقام التحديد     
كلّ منهما مع مفهوم الآخر فلابد من التـصرف ورفـع اليـد عـن الظهـور بإحـدى               

  :الوجوه الآتية
 بكـلّ شـرط     تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر فيجب القـصر        : الأول

  .وينتفي بانتفائهما
رفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عـدم مدخليـة شـيء             : والثاني

آخر في الجزاء وانتفاء القصر بانتفائهما بخلاف الوجه الاول فـإن فيهمـا الدلالـة               
  .على ذلك

تقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر فيكـون الـشرط هـو خفـاء       : والثالث
ان والجدران معاً، فإذا خفيا وجب القصر وينتفي عند انتفاء خفائهمـا دون مـا     الأذ

  .لو خفي أحدهما
جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الـشرط قرينـة          : والرابع

على أن الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ بل بما هو مصداق لمـا يعمهـا             
  .كالبعد الخاصّ

                                                
 .1، الحديث 6، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 470: 8وسائل الشيعة : اُنظر. 1
وفيـه أن ذلـك الخـلاف    . قد يقال بانتفاء البحث على القول بالمفهوم أيضاً إذا قلنا إنّه مهملة لا كلّية   . 2

وق دون ما كان من دون لحاظ ناشئاً عـن أخـذ    إنّما كان في العموم أو الإطلاق الملحوظ في المنط        
  فإنّه عمومـه كـذلك يـسري إلـى المفهـوم بـلا        الطبيعة مجرداً عن لحاظ قيد كما صرح به الشيخ        

 ].منه غفر االله له[إشكال والمقام من هذا القبيل فلا تغفل 
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 اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على رفع: والخامس
  . 1 حيث جعل الملاك خفاء الأذانمفهومه كما ينسب إلى الحلّي

أنّه لا وجه للأخير وترجيح أحدهما بلا مرجح إلا إذا كـان فـي   : ومن الواضح 
إحد الدليلين خصوصية تقتضي حمل الآخر عليه كما إذا كان إحـدى الـشرطين       

إذا : والآخر تقريبياً، فإن الظاهر أن الثانية حجـة علـى الاُولـى كـأن يقـال             تحقيقياً  
زالت الشمس عن دائرة نصف النهار فصلّ الظهر وإذا نودي لصلاة الظهر فصلّها           

  .فلا ريب في عدم التعارض بينهما
 في خصوص المثال المذكور في المقام فـي بـاب القـصر    ولعلّه مراد الحلّي 

الجدران إنّمـا يتحقّـق بعـد خفـاء الأذان دائمـاً بفاصـلة كثيـرة        من حيث إن خفاء   
ـ فجعل خفاء الجدران أمارة على خفـاء الأذان أو لعـدم تحقّـق الأذان            كما قيل  ـ

في كلّ ساعة مـن الليـل والنهـار بخـلاف الجـدران، ولعـلّ ذلـك مـراد صـاحب                     
 وإلا فلا يخلـو  2إلا أن يكون ما اُبقي على المفهوم أظهر   : أيضاً من قوله  » الكفاية«

  .عن إبهام
والظاهر أن مورد كلامهم ما إذا كان الجزاء واحداً ثبوتاً غير قابل للحمل على 
: التعدد كما في المثال وأما فيمـا إذا كـان قـابلاً للتعـدد والتكـرار كمـا فـي قولـه                    

 فينقـدح فيـه احتمـال سـادس وهـو تقييـد             3»إذا نمت فتوضأ  «و  » بلت فتوضّأ  إذا«
كون المراد في كلّ منهما فرد منه لا صرف الطبيعة كما لا يخفى ويأتي   الجزاء و 

                                                
 .331: 1السرائر . 1
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  .الكلام عنه في البحث الآتي
 الوجـه الأول وأنّـه بعـد تعارضـهما يقـدم       وعلى أي حال، فقد اختار الـشيخ      

منطوق كلّ منهما علـى مفهـوم الآخـر وإن كـان النـسبة بينهمـا عمـوم مـن وجـه               
  .تصرف فيه دون المنطوقلضعف المفهوم وقوة المنطوق في

مـال إلـى الثـاني وأن العـرف لعلّـه يـساعد عليـه ولــو أن        » الكفايـة «وصـاحب  
مقتضى العقل هو الرابع بما أن الاُمور المتعددة ـ بمـا هـي مختلفـة ـ لا يمكـن أن       

لكن بناء العرف والأذهـان العاميـة علـى تعـدد           ... يكون كلّ منها مؤثّراً في واحد     
  .1لّ شرط بعنوانه الخاصّالشرط وتأثير ك

ف فـي المنطـوق ولا يمكـن         : والحقكلاً مـن الاحتمـالات يـستلزم التـصر أن
  .التصرف في المفهوم بلا تصرف في المنطوق أصلاً

فإن رفع اليد عن المفهوم أو إطلاقه لا يمكن إلا بالتصرف في ظهـور الـشرط     
 لكونه دخيلاً في الجزاء لا في العلّية المنحصرة على المشهور أو إطلاقه المقتضي

غير أو ظهوره في التعليق مع الإطلاق على ما بينّاه وكذلك إطلاق الشرط يقتضي 
أن يكون هو تمام المعلّق عليه والعلّة لا جزئه وكذلك ظاهره وضعاً كون الدخيل 
والمعلّق عليه الحكم هو نفس ذلك بخصوصية المتخصّصة دون الجامع الموجود 

  . 2بينه وبين غيرهفيها المشترك 
فكلّ هذه الاحتمالات يقتـضي رفـع اليـد عـن أحـد الظهـورات فـي المطلـق                  
فالأول عن الانحصار والثاني عن التعليـق والثالـث عـن ظهـور كونـه تمـام العلّـة                    

                                                
 .239:  الاُصول كفاية. 1
 ].منه غفراالله له[وكذلك ظاهر الجزاء كونه بإطلاقه المقتضي للاكتفاء بصرف الوجود من الجزاء . 2
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  .1والرابع عن ظهوره في كونه بنفسه شرطاً
ور إلا أن الرابع مخالف للوضع، إذ ظهوره في كون الشرط والعلّة هـو المـذك       

بخصوصية مقتـضى الوضـع وسـائر الظهـورات مـستند إلـى الإطـلاق، فـلا وجـه               
  .للذهاب إليه لتقدم الوضع على الإطلاق

ورفع اليد عن الظهور في الانحصار أو إطلاق الشرطية أهون من التصرف في      
إنّه لا مفهوم للـشرطية  : إطلاق الشرط المقتضي للاستقلال لكثرة الأول حتّى قيل   

  . الثانيمطلقاً دون
لكن قد سبق أن ذلك لا يلزم رفع اليد عن إطلاقه رأسـاً، بـل بمقـدار مـا جـاء            
الدليل على تقييده، فإن ظهوره في التعليق في الجملة وضعي وبه يظهر أن أقـوى     

  .2الاحتمالات هو الأول كما اختاره الشيخ
مـوع  لكن هذا كلّه إذا لم يكن هناك قرينة خاصّة على كون الشرط هـو المج     

 فإنّـه يعلـم   3»ك وإذا حال عليه الحول فزكإذا بلغ النصاب فز   «: كما في قوله  
فيه بالقرينة أنّه بعد العلم بوجوب الزكاة إجمالاً جاء الشرطية لبيـان الانتفـاء عنـد        
الانتفاء لا الإثبات عند كلّ شرط وفي الحقيقة إنّه شرط بـالمعنى الـذي اصـطلح           

ن عدمـه العـدم لا أنّـه يحـدث الجـزاء بحدوثـه،       عليه في الاُصول وهو ما يلزم م ـ    
  .فتدبر

إذا تعدد الـشرط واتّحـد الجـزاء، فهـل الـلازم لـزوم الإتيـان             : الأمر الخامس 
                                                

 .]منه غفراالله له[  والذي زدناه سادساً ظهور الجزاء في الطبيعة. 1
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بالجزاء متعدداً حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفي بإتيانه دفعة واحدة؟ فيه          
التداخل  1أقوال، والمشهور عدم التداخل وعن جماعة منهم المحقّق الخوانساري

  .2وعن الحلّي التفصيل بين اتّحاد جنس الشروط وتعدده
والفــرق بــين هــذه المــسألة وبــين مــا ســبق أن البحــث هنــاك كــان مــن جهــة  
المفهومين وتهافت مفهوم كلّ منهما مع منطوق الآخر، وقد سبق أنّه لو لا القـول      

م لـم يكـن   بدلالة الشرطية على المفهوم أو قيام القرينة بالخصوص عليه فـي مقـا        
بخلاف المقام، فإنّه من جهة المنطوق وأنّه هل يتكـرر الجـزاء        . للبحث فيه مجال  

بتعدد الشرط أم لا؟ وذلك مورد للسؤال والبحـث ولـو قلنـا بعـدم دلالتهمـا علـى          
  .المفهوم أصلاً

هذا مضافاً إلى أن مورد البحث الـسابق كمـا عرفـت إنّمـا هـو فيمـا لا يمكـن            
ه وإلا كان فيه احتمال سادس وهو حمل الجزاء على فرد من  تكرر الجزاء وتعدد  

  د والتكـرار ولـولاه لمـا كـان               . الطبيعة كما مروهنا يختصّ بما إذا كان قابلاً للتعد
  .للقول بعدم التداخل والتكرار وجه كما لا يخفى

ثم إنّه كما يأتي البحث فيما إذا كان الشرط متعدداً والجزاء واحداً وقد وجد            
فق الشروط المتعددة كذلك يأتي الكلام فيما إذا تكرر الشرط الواحد وجوداً     واتّ

أكرم زيداً إن جائك وقد جاء مرات متعددة وأنّه هل يقتضي إكرامـاً  : كما لو قال  
  .واحداً أو متعدداً حسب تعدد تحقّق الشرط

                                                
 .61: مشارق الشموس. 1
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فـلا إشـكال علـى الوجـه     :  مـن قولـه  1»الكفايـة «ومنه يظهر الإشكال فيما فـي       
الثالث مشيراً إلى ما سبق من احتمـال كـون المجمـوع شـرطاً واحـداً، إذ يجـري               
البحث عليه أيضاً فيما إذا تعدد وجود كلّ من الشرطين كما إذا نام مـرتين وبـال               

وكذلك على قول الحلّي أيضاً، فإنّه بعد مـا فـرض جعـل أحـدهما أصـلاً                 . مرتين
 فيما إذا تعدد وجود الأمارة كـذلك  والثاني أمارة يمكن تحقّق الأصل مرتين، بل     

أو وجد الأصل تارة والأمارة اُخرى فـلا وجـه لنفـي البحـث فيـه أيـضاً كمـا فـي          
  .2»التقريرات«

وعلى أي حال، لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجـزاء عنـد حـدوث          
  .الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه

 نفس العنوان الواقـع فـي   وظاهرها أيضاً كون متعلّق الوجوب الذي هو الجزاء 
  .الكلام لا ما هو مصداقه

  .وظاهر الجزاء هو الحكم والوجوب التأسيسي لا التأكيدي
لاسـتحالة أن   . كان قضيتها تعدد الجزاء عند تعـدد الـشرط حقيقـة أو وجـوداً             

  .يكون الحقيقة الواحدة محكوماً بحكمين متماثلين كالمتضادين
لّق الوجوب والواجب هو صـرف الوجـود        لكن هناك ظهور آخر وهو أن متع      

  .من الطبيعة وصرف الوجود لايتكرر
        فلا يمكن الأخذ بالظهورات كلّها والجمع بينهـا للتهافـت بينهـا فلابـد وحينئذ

  : من رفع اليد
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إما عن ظهورها في الحدوث عند الحدوث وعدم دلالتها فـي هـذا الحـال              . 1
لحدوث الأعم، من الحـدوث والثبـوت       عليه، بل على مجرد الثبوت أي الشأنية ل       

  .فهو سبب شأناً
أو الالتزام بكون متعلّق الجزاء وإن كان واحداً صورة إلا أنّه حقائق متعددة . 2

حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشـتغلت بتكـاليف متعـددة       
أكـرم  حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحـد لكونـه مجمعـاً لهـا كمـا فـي                   

هاشمياً وأضف عالماً، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنّه بضيافته بداعي 
الأمرين يصدق أنّه امتثلهما ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقتـه وإن كـان لـه     

  .امتثال كلّ منهما على حدة
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط إلا أنّه الوجوب عند الشرط . 3

  .لأول وتأكد وجوبه عند الآخرا
  .ولازم كلّ من الوجوه الثلاثة هو التداخل

أو الالتزام بأن الواجب بحصول كلّ شرط هو فرد خاصّ من الطبيعة غير ما . 4
وجب بالآخر ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصـلاً ولازم ذلـك          

حتمالات الأربعة ورفع اليـد    وحينئذ فيدور الأمر في الجمع بين الا      . عدم التداخل 
  . عن أحد الظهورات

بتقـدم الأخيـر لكونـه بـالإطلاق والظهـورات الثلاثـة          » الكفايـة «وقد التزم في    
الاُول مستندة إلى الوضع وظهور الإطلاق يكون معلقاً على عدم البيان وظهورها             

 بعدم في ذلك صالح لأن يكون بياناً، فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول 
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  .، انتهى1 بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى التداخل تصرف أصلاً
مـن أنّـه إنّمـا يناسـب الجـزاءات      :  هذا مع ما فـي الاحتمـال الثـاني أولاً         :أقول

التعبدية التي يحتمل فيها أن يكون حقيقة الجزاء غير ما ذكر من العنوان، كما في 
تّحاد إلا أن الشارع حكـم باختلافهمـا   صلاة الصبح ونافلته، حيث إن ظاهرهما الا 

واقعاً، دون القضايا العرفية، كما إذا كان الجزاء التصدق بـدرهم ممـا لا يحتمـل                 
  .فيه تعدده حقيقة

» الكفايـة «أن ذلك لا يرفع مشكلة اجتماع المثلين علـى مبنـى صـاحب        : وثانياً
جتماع الحكمـين فيـه     فإن غايته كون الجزاء مجمع العنوانين عند تعدد الشرط وا         

إنّمـا يـصح علـى القـول بجـواز الاجتمـاع أو كـون مـشكلة الاجتمـاع هـو الأمـر            
من كونه أمراً محـالاً فـلا والفـرار عنـه     » الكفاية«بالمحال وأما على مبنى صاحب   

               انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجـوبين، بـل غايتـه أن بأن
كمـا تـرى، إذ     ... منشأ لاتّصافه بالوجوب وانتـزاع صـفته لـه        انطباقهما عليه يكون    

  .، فراجعمحصّل ذلك عدم تعلّق الأحكام بالخارج وهو خلاف ما بنى عليه
عدم كفاية ذلك لحلّ الإشكال والتحفّظ على باقي الظهورات فيمـا إذا         : وثالثاً

 لـو بـال   تعدد شرط واحد وجوداً كما لو بال مرتين أو تكرر وجود الشرطين كما      
  .مرتين ونام مرتين

فالدوران إنّما هـو بـين الاحتمـال الأول والثالـث وبـين الاحتمـال الرابـع وقـد           
لكونـه مخالفـاً للإطـلاق دون       » الكفايـه «عرفت تقديم الأخير في كلام صـاحب        

  .الأولين لكونهما بالوضع
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وث منع دلالة القضية الشرطية على الحـدوث عنـد الحـد          : لكن يرد عليه أولاً   
إن «أو  » إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود     «: لعدم تبادره عنه عرفاً كما يقال     

، فإنّـه فـي جميـع ذلـك     »إن طلعت الشمس فالهواء حار«أو  » شربت الدواء تشفي  
ليس المراد إلا كفاية الشرط لترتّب الجزاء وصلوحيته للعلّية وإن كان في الأمثلة 

وله وضعاً هو الثبوت عند الثبوت ولذا مر منّـا  وبالجملة فالمتسالم من مدل . إشكال
أنّه لا ينافيه سببية الجزاء للشرط ولا كونهما معلولين لعلّة واحدة وإن كان كثيـراً        

  .يستعمل في سببية الشرط للجزاء
والشاهد أن الالتزام بذلك ملازم للقول بالمفهوم وضعاً، فإن مقتضاه التأثير في 

ومقتضى ذلـك الانحـصار كمـا مـر وقـد أنكـره             . رالحدوث ولو تقدمه شيء آخ    
  .شديد الإنكار» الكفاية«صاحب 
ظهور الجزاء في كونه أصل الحكم تأسيساً ممنوع، بل الظاهر منـه هـو              : وثانياً

الحكم غير المقيد بكونه مستقلاً أو مرتبة من الحكم، فالجزاء يكون لا بشرط من 
 تعلّقه بالموضوع، فإن تعلّق بموضـوع       القيدين وكونه مستقلاً أو مؤكداً ينتزع من      

خالٍ عن الحكم المماثل يصير الحكم مستقلاً وإن تعلّق بموضوع واجد للحكـم             
  .يصير مؤكداً

على فرض تسليم ظهوره في الحدوث عند الحدوث وكذا ظهوره فـي     : وثالثاً
استقلال الجزاء والحكم فهل هو كذلك مطلقاً أو فيما إذا لم يسبقه شرط آخر أو 

م آخر أو لم يتواردا معاً؟ فإنّما هو بالإطلاق لا بالوضع يحتاج إلى مقـدمات                حك
  .الحكمة أيضاً

أن تعلّق الوجوبين بموضوع واحد وماهية واحدة ممـا لا محـذور فيـه،      : ورابعاً
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بناءً على ما تقدم منّا من أن الأحكام اُمور اعتبارية وليس عدم جواز اجتماع الأمر 
ستلزم التكليف بالمحال بذلك في المقام وإنّما يتم في مثل تعـدد     والنهي إلا لما ي   

الشرط وجوداً حيث يكون بالقرينة المتّصلة حينئذ.  
أن تقدم الوضع على الإطلاق مطلقاً ممنوع، فإن المتسالم منه تعليـق            : وخامساً

وأمـا  » الكفايـة «الإطلاق على عدم البيان في مقام التخاطب كما اختاره صـاحب           
 دون عدم البيان مطلقاً ولو بالبيان المنفصل إنّما يتم على مبنى الشيخ تعليقه على 

  . فلا يجوز له الالتزاممبناه
وأما ما التجأ إليه في الحاشية من أن الدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ وإن            

علـى  كان، إلا أنّه لا دوران بينهما حكماً لأن العرف لايكاد يـشك بعـد الاطّـلاع              
تعدد القضية الشرطية أن قضيته تعدد الجزاء وأنّه في كلّ قضية وجوب فرد غيـر           

  .1ما وجب في الاُخرى كما إذا اتّصلت القضايا وكانت في كلام واحد
فممنوع، إلا فيما قام عليه قرينـة المقـام كمـا فـي مثـل مـا قيـل إذا فعـل كـذا               

اهر فـي التكـرار حيـث يكـون         درهماً وإن فعل تلك فأعطه درهماً، فإنّه ظ ـ        فأعطه
ــي ــاً      ف ــضي أجــراً وثواب ــوم أن كــلّ فعــل يقت ــواب، ومعل ــان الجــزاء والث ــام بي مق

وبعبارة اُخرى تقوم القرينة على أن الجزاء في الحقيقة هـو نفـس الـدرهم          .بنفسه
والأمر بالإعطاء ووجوبه واسطة في ذلك والدرهم مما لا يقبـل التعـدد ولا تـأثير               

  .فيه له
  .ن هذا القبيل الشروط الواردة في مقام بيان الكفّارات، فتدبرولعلّ م
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اللهم إلا بدعوى تقدم الظهور الوضعي علـى الإطلاقـي عنـد الـدوران مطلقـاً           
  .عرفاً ولو لا للورود

أو القول بتقدم اطلاق الشرط على إطلاق الجزاء رتبة فـإن الـشرط فـي رتبـة                
 الحكم وتقـدم الإطـلاق الأفـرادي    الموضوع ويقال بتقدم إطلاق الموضوع على    

على الأحوالي، ولكن الظاهر أن رفع اليد عن الظهـور فـي اسـتقلال الحكـم فـي               
الجزاء أسهل، لضعف ظهوره على القـول بـه فـإن غايتـه أن الـشرط مـستقلّ فـي                
التأثير، لكن لا لإرادة وطلب مستقلّ، بل لطلب تأكيـدي حيـث كـان الموضـوع                

  . من دون تفاوت في الشرط والشرطية أصلاًمتّصفاً به قبلاً وذلك
أن الأقوى بحسب الصناعة والظهور هو التداخل إلا أن يقوم القرينة    : فتلحض
  .على خلافه

 من ابتناء المسألة على كـون الأسـباب الـشرعية معرفـات             وأما ما عن الفخر   
ف عـن سـبب   أن كـلاً منهمـا يكـش      : إذ فيـه أولاً   .  فلا يؤثّر في المقام    1مؤثّرات أو

على فرض كشفهما عن سبب واحـد فهـو ـ مـع كونـه خـلاف        : وثانياً. الآخر غير
الظاهر ـ فلا أقلّ من كشفه عن تكرر السبب الواحد وجـوداً فيجـري فيـه الكـلام      

  .أيضاً
اللهم إلا أن ينضم إليه ما قيل من الفرق بين اختلاف الشروط جنساً واتّحادها           

الثاني، إذ عند التكرار لا يتكرر الشرط فإن الـشرط     بعدم التداخل في الأول دون      
  .هو الجنس، والجزاء تعلّق على الطبيعة دون الأفراد

بأن ظاهر تعليق الجـزاء علـى الطبيعـة والجـنس           » الكفاية«واستشكل عليه في    
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أخذه بنحو الطبيعة السارية وإلا ففي الأجناس المختلفة أيـضاً يرجـع إلـى شـرط           
  . ، انتهى1واحد

 فإنّـه بعـد القـول بكـون الأسـباب معرفـات يرجـع        لّ هذا هو مراد الفخر  ولع
الشرط والـسبب الـواقعي إلـى طبيعـة واحـدة فينـتج القـول بعـدم التكـرار مطلقـاً             

  .ويصطلح عليه بتداخل الأسباب مطلقاً
إن : وقد أيده المحقّق الهمداني قول التفصيل في كتاب الطهارة بمـا ملخّـصه            

 على الطبيعـة ليـست إلا سـببية تلـك الطبيعـة بلحـاظ تحقّقهـا                 قضية تعليق الجزاء  
الخارجي مطلقاً لإيجاب الجزاء من دون أن يكـون لخـصوصيات الأفـراد دخـل             

وحينئذ فالطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار وإنّما المتكرر أفرادها التـي لا        . فيه
ى البئر بـدن الجنـب فـأنزح        إذا لاق «: ثم مثّل بأنّه لو قال الشارع     ... مدخلية لها فيها  

فكما أنّه إذا ورد فيه جنب واستدام لا يتكرر الجـزاء، كـذلك إذا          » منها سبع دلاء  
 ات عديدة بحيث انفصل ثمدة   لاقى معه بنفسه مراتّصل أو لاقى معه أفـراد متعـد 

 الاُولـى فـي الفـرض الأول    ةمن الجنب دفعة أو تدريجاً تتحقّـق الطبيعـة بالملاقـا     
وبالمجموع من حيث المجموع في الفرض الثاني ولا مخالفة لـه لظـاهر            والأخير  

  .، انتهى2القضية الشرطية
بأن الأجنـاس المختلفـة أيـضاً لابـد مـن           » الكفاية«ولعلّه يرتفع نقض صاحب     

بـأن الأجنـاس   .  انتهـى 3...رجوعها إلى واحد فيما جعلت شـروطاً وأسـباباً لواحـد       
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حد إلا أنّه يستكشف من ذكرها دون حقائقها       المتعددة ولو جعلت كاشفة عن وا     
دخل تلك الخصوصيات فيه، فالحكم معلّق على أفراد متعددة ويكون هذا جواباً            

  .عما بنى عليه الفخر
فخلاصة مقالة الفخر إرجاع الشروط المتعددة إلى طبيعـة واحـدة،           : وبالجملة

أن الطبيعـة الواحـدة   وهذا المقدار لا يكفـي للقـول بالتـداخل إلا أن ينـضم إليـه          
. بصرف وجودها يجعل شرطاً وسبباً وهذا هـو المـسمى بالتـداخل فـي الأسـباب               

تـسليم ذلـك فـي الـشرط        » المـصباح «وخلاصة المقالة الثاني الذي أيده صاحب       
                دة بأنّهـا وإن ترجـع إلـى شـرط واحـد إلا أنالواحد وإنكاره في الشرائط المتعد

فالنزاع يرجع .  عن تعدد السبب بتعدد وجوداتهاذكرها متعدداً في الظاهر يكشف
  .إلى أن الحكم معلّق على الطبيعة أو الأفراد

لكن الظاهر من تعليق الحكم على الطبيعة كون المعلّق عليه هو الطبيعة بنحـو            
  السريان ووجودها السعي بمعنى أن الحكم معلّق عليه أينما وجدت كما في كـلّ        

ولا ينبغــي » الإنــسان ضـاحك «أو » أكــرم العـالم «نـا  كقول طبيعـة وقعـت موضــوعاً  
  .من أتى حائضاً فعليه نصف دينار: الترديد في الظهور في ذلك في مثل قوله

ثم لا يبعد دعوى أن ما ذكره من المثال بملاقات الجنب للماء إنّما هو للقرينة 
ات  مـن الملاق ـ  في بعض موارده ففي فرض الاستدامة يـراه العـرف فـرداً واحـداً           

ولكـن لا يبعـد القـول    . ويلحق به ما لو انفصل ثم اتّصل لمـا يـراه مـساوياً لـلأول           
  . بالتكرار فيما إذا لاقى معه أفراد متعددة ولا يستبعده العرف أيضاً

 للطبيعـة التـي يقـع مطلوبـاً          فلا ينبغى مقايسة الطبيعة الواقعـة شـرطاً       : وبالجملة
ولعلّ السر في الفرق بينهما أنّها إذا       . لقاً عليه متعلّقاً للحكم وما يقع موضوعاً أو مع      
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وقعت متعلّقاً للحكم يلاحظ قبل الوجود ويطلب إيجادها وتوجد بأول الوجـود،         
وأما إذا وقعت موضوعاً أو معلّقاً عليه فـيلاحظ بعـد وجودهـا فيكـون الموضـوع                 

  .الطبيعة بوجودها السعي فإطلاقها يقتضي السريان كما لا يخفى
، »إن جائـك زيـد فأكرمـه      «: وقولنـا » أكرم زيداً «:  ما الفرق بين قولنا    :إن قلت 

  ! حيث يكفي في الأول امتثال الحكم مرة واحدة دون الثاني؟
 إن الفرق أن المقتضي في الأول هو الأمر وهو واحد لا يتكرر بخـلاف     :قلت

ر هـو الـشرط   الثاني، فإن المقتضي للفعل وإن كان هو الأمر إلا أن المقتضي للأم      
بوجود الطبيعة المتكررة تكويناً، فكما يصدق الطبيعة علـى الفـرد الأول يـصدق              
على الثاني من دون فرق بينهما، وليس مقيداً بأول وجود مـن الطبيعـة، فإطلاقهـا                 

  .يقتضي التكرر بتكرر وجودها، فتدبر
دد قبل الامتثـال  أنّه على القول بالتداخل السببي فلا فرق بين التع   : ثم لا يخفى  

أو بعده وأما على القول بالمسببي، فالظاهر هو التعدد بحدوث حكم جديـد ولـو            
  .متعلّقاً بنفس الماهية والحكم الجديد يقتضي امتثالاً لنفسه

  بيان الأصل في المسألة
 إن مقتـضى الأصـل فيمـا كـان     وأما الأصل في المسألة فقال المحقّق الهمداني      

ّ فـي وحـدة      ل في الأسباب البراءة لرجوع الشك فيه إلـى الـشك          الشك في التداخ  
التكليف وتعدده، فالزائد عن المعلوم ينفى بالأصل وفيما كان الشك في تـداخل       
المسببات الاشتغال، لأن كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب     
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  .، انتهى1عليه الاحتياط
لشك في التداخل في المسببات أيضاً بمعنى رفع       الظاهر أنّه كذلك في ا    : أقول

اليد عن ظهور الحدوث عند الحدوث والبناء على الثبوت فقـط أو الحمـل علـى      
التأكّد، فإن الشك فيها أيضاً في التكليف بالفعل ثانياً، فالزائد على المعلـوم ينفـي      

  .بالأصل
ق الحكم بعنـوانين  وكذلك لو فرضنا كون الشك في مقام الامتثال بأنّه هل تعلّ        

متصادقين على فعل واحد أو كان مقيداً بفرد آخر لرجوع الشك فيه أيضاً إلى أنّه 
 فاعتبـار نيتـه تقييـد زائـد ينفـي         ؟هل يعتبر نية ذلك السبب أم لا كي يقع لكليهما         

  .بالأصل
نعم، لو كان في المقام حكماً وضعياً لـزم أن يلاحـظ حالتـه الـسابقة كمـا إذا                    

 البئر فردين من الجنب، فالبئر نجس وعند نزح سبعة دلاء يشك في رفع           لاقى مع 
   .النجاسة، فيستصحب ويقدم على البراءه كما لا يخفى

هــذا تمــام الكــلام فــي مفهــوم الــشرط ويتلــوه البحــث فــي مفهــوم الوصــف  
  .االله شاء إن
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  فصل 
  في مفهوم الوصف

 القيود مطلقـاً وصـفاً كـان أو    اء بالوصف وأضاف إليه الشيخوقد عبر عنه القدم  
حالاً أو غيرهما، لعدم الفرق بينهم من حيث الاحتمالات والاسـتدلالات وأشـار             

والكلام أولاً في الوصف المعتمـد      » وما بحكمه «:  بإضافة قوله  »الكفاية«إليها في   
  .على الموصوف و سيأتي الكلام في غيره

مـن  » نهايـة الاُصـول  « مـا قـرره فـي     1ألة مفهوم الشرط  وقد عرفت في بدء مس    
كلام القدماء من أن النكتة الوحيدة فـي دلالـة القـضايا علـى المفهـوم ـ شـرطية         
كانت أو وصفية أو غيرهما ـ هي شيء واحد غير مربوط بالدلالات اللفظية، بـل   

تيـاري  هو مستفاد من وجود القيـد وأن الظـاهر مـن إتيـان القيـد بمـا أنّـه فعـل اخ                 
  . 2...للمتكلّم دخالته في الموضوع وأنّه مع انتفائه ينتفي الحكم

بأن غاية ما يدلّ عليه إتيان القيد إنّما هو دخالته في الحكم بمعنى : واُورد عليه 
                                                

 .١٦٧عرفت في الصفحة . 1
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عدم كون ذات الموضوع هي تمام الموضوع للحكم وأما كون هذه الخصوصية    
وصية اُخرى، فلا يستفاد منـه  دخيلة ليس إلا ها بمعنى عدم جواز أن يخلفها خص        

ولايحكم به العقلاء لأن مبنى حكمهم هو الفرار من اللغوية وهو يحصل بدخالته 
  . في الجملة ولو كان ينوب عنه عدة قيود اُخرى

  :وقد استدلّ لمفهوم الوصف مضافاً إلى ما ذكر باُمور اُخرى
 . وهي ممنوعةك الوضع لذلى دعو:منها. 1

أنّه لا ينحصر فائدة إتيان القيد في ذلك أيضاً لاحتمال :  وفيهاللغوية،: ومنها. 2
إتيانه لمصلحة بيان حكمه فعلاً وحكم غير مورده ببيان آخر أو لكثرة الأهمية بـه   
أو للعناية إليه أو لكونه من الأفراد الخفيـة لـزم التنبيـه عليـه ويكـون حكـم غيـره           

 .أظهر وغير ذلك

ما قيل إن تعليـق الحكـم علـى الوصـف مـشعر             ظهورها في العلّية ك   : ومنها. 3
 .بالعلّية وهي يستلزم المفهوم

 ظهوره في العلّية أولاً، ولذا لم يعبر إلا بالإشعار وعدم استلزام العلّية   منع: وفيه
للمفهوم إلا إذا كان بنحو العلية المنحصرة ثانياً، ولا دلالة لها عليها، ولو دل عليها 

 من مفهوم الوصف، ضرورة أنّـه قـضية العلّيـة الكذائيـة     في مقام بالقرينة لم يكن    
  .المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام

أن الأصل في القيود الاحترازية بمعنى إنتفاء الحكم في غير مـورده     : ومنها. 4
واب عـن  وهذا هو المفهوم وإن كان يمكن إتيانها لغير ذلك، كمـا قـرر فـي الج ـ             

 للبيـان    اللغوية إلا أنّه خلاف الأصل، أي الظاهر الأولية فيكون هذا البيـان متممـاً             
  . الثاني
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أن الاحتزازية ـ قبالاً للتوضيحية ـ لا توجـب إلا تـضييق دائـرة موضـوع       : وفيه
الحكم في القضية؛ مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد ولا يتم به المفهوم إذ         

  .ن حكم غيره بقضية اُخرىلا ينافي بيا
 ما هو المشهور من حمل المطلق على المقيد وليس ذلك إلا لمنافاته :ومنها. 5

واُجيب بأن منافاته لشخص الحكم يكفي في ذلك من دون حاجة           . لمفهوم القيد 
فيه إلى دلالته على المفهوم فإنّه من المعلوم أن قضية الحمل فيما وجـد شـرائطه                 

: بل ربما قيل.  غيرهاد بالمطلق هو المقيد وكأنّه لا يكون في البينليس إلا أن المر
 للحمل لو كان بلحاظ المفهوم؛ فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور    إنّه لا وجد  

  ... .المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنّه الأقوى لكونه بالمنطوق
 الموضوع فيختلف مع القـضية      بأن القيد وإن كان يوجب تضييق دائرة      : وبيانه

المطلقة إلا أن الكلام في أنّه على نحو وحدة المطلوب أو تعدده، فإن كان علـى    
النحو الثاني فلا تنافي بين المطلق والمقيد، لأن المطلق مطلوب والمقيـد بمـا هـو     

صلّ وصلّ في الوقت، فإن صلّى في الوقت فقـد أتـى      : مقيد مطلوب آخر كقوله   
وإن لم يصلّ في الوقت وصلّى خارجه فقـد عـصى بالنـسبة إلـى أحـد             بمطلوبين  

المطلوبين وأطاع بالنسبة إلى المطلـوب الآخـر وأمـا إن كـان علـى النحـو الأول                   
ـ فلابـد مـن حمـل المطلـق علـى المقيـد، إذ حينئـذ يقـع                   وهو وحدة المطلوب   ـ

هـور  ظهـور المطلـق فـي عـدم دخـل الخـصوصيات وظ      : التعارض بين المنطوقين 
المقيد في دخلها، وحيث كان الثاني أقوى يرفع اليد عن الإطلاق، وإن قلنا بأنّه لا 

كـأكرم رجـلاً عالمـاً وأكـرم       «ولذلك لا تعارض بين مقيد ومقيد آخر        . مفهوم له 
  .»رجلاً هاشمياً
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نعم، لو اُحرز وحدة المطلوب بالقرينة كوحدة السبب فيحمـل المطلـق علـى              
وهذا هـو  » إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة«و» رت فأعتق رقبة  إن ظاه «المقيد، مثل   

  . مورد كلام المشهور أيضاً
ولعلّه من هذا القبيل الأحكام الوضعية لما معها من القرينـة العامـة علـى عـدم         

المـاء  : تعدد درجة الحكم والإرادة فيه كما في الطهـارة والنجاسـة كمـا إذا قيـل             
نعـم  . الماء لا ينجسه شيء ويوجب تقييـده  :  قوله الكر لا ينجسه شيء، فإنّه ينافي     

لا مفهوم له بالنسبة إلى المقيد بقيد اُخرى فلا ينافي ما لـو ورد المـاء الجـاري لا                
فإنّه حاك عن الجعـل لا  » في الغنم السائمة زكاة«: وكذلك في قوله . ينجسه شيء 

  .الإرادة حتّى يقبل المراتب
فهوم عموماً وإنّمـا هـو فيمـا إذا دلّـت           فليس للوصف وما بحكمه م    : وبالجملة

القرينة على عدم تعدد الحكم والإرادة والطلـب كمـا فـي الأحكـام الوضـعية أو          
  .التكليفية التي اُحرز فيها وحدة المطلوب

 إن الحكم في القضية المقيدة وإن كان شخصاً من الحكم إلا أنّـه تـابع     :أقول
وإنّما هو كاشف مرآة عـن الإرادة كمـا        للإرادة الجدية ولا اعتبار بصرف اللفظ       

مر ذلك في مبحث الشرط، فظـاهر التقييـد هـو تقييـد الإرادة لا شـخص الحكـم             
  .فقط، فإن الشخصية إنّما ينشأ بعد الحكم بنفس الإنشاء

وبهذا يتم دعوى دلالة القضية المقيدة على المفهوم بنحو المهملة بمعنى عدم 
. يكون منافياً للمطلق الظاهر في كفايـة الـذات  كفاية ذات الموضوع في الحكم ف     

اللهم إلا فيما قام القرينة على كون إتيان القيد لغرض آخر لا لدخله في الغـرض      
ولعلّ ذلك متناسب لفهم العرف أيضاً . أو على تعدد الحكم كما في تعدد السبب  
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  .وإن كان مخالفاً لظاهر أكثر الأعلام
تـراز عـن فاقـد القيـد بالنـسبة إلـى شـخص        والمقصود من الاحتراز ليس الاح   

الحكم فإن كلّ قيد احترازي بهذا المعنى حتّى فيما كان توضيحياً أو كـان وارداً          
مورد الغالب فإن شخص هذا الإنشاء غير شامل للفاقـد للقيـد، بـل المقـصود أنّـه        
 احتراز عن الفاقد له بالنسبة إلى الحكم المتعلّق بموضوع المتّصف فهو احترازي         
بالنسبة إلى حكم واحد من الأحكام الشرعية المولويـة فيئـول إلـى مقـام الطلـب         

  . والإرادة أيضاً
وتظهر الثمرة فيما لم يكن احترازياً ولو مع إحراز وحدة الحكم فيحتمل تعلّق 
الحكم الواحد بذات الموصوف وكون القيد وارداً مورد الغالب أو كان من باب     

مـن أن   » الكفايـة « تعرف النظر فـي مـا فـي          وبذلك. وضوح الحكم في خصوصه   
  .الاحتراز إنّما هو بالنسبة إلى شخص الحكم

وحينئذ فلابد من الجمع بينهما إما بحمل المطلق على المقيد أي تقييد المطق          
د الحكم ـ ولو من دون قرينة خاصّة بل للجمع بينهما  بالمقيد أو بالحمل على تعد

  .كما في تعدد السبب أو بحمل القيد على الاستحبابحكمين إلزاميين ـ إما على 
     د والمقيفيكـون         نعم، لا منافات بين المقي د الموضـوع حينئـذد بقيد آخر لتعد

والفرق بينه وبين الشرط ما سـبق مـن أن        . الحكم المتعلّق بكلّ منهما سوى الآخر     
وأمـا دلالتهـا    . دلالة القضية الشرطية على الانتفاء عنه الانتفاء في الجملة وضـعي          

وأما في المقام   . ة أو التعليق  يإما هو بإطلاق الشرط   . على عدم نيابة شرط آخر عنه     
سـبق مـن التقريـر      إذ غاية ما ، فيه مقدمات الإطلاق المفيد لذلك     فليس ما يجري  

دخالـة   دخالة الوصف في الحكم بمعنى عدم كفايـة ذات الموضـوع للحكـم لا          
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من فعل المتكلّم كما سبق لا مـن اللفـظ حتّـى          وهذا مستفاد    ؛الوصف بخصوصه 
  .يجري فيه مقدمات الإطلاق، فتدبر

 ـرومما مر يظهر الكلام فيما اسـتدلّ علـى عـدم المفهـوم للقيـد بآيـة          بائكُبم 
بأن الاستعمال في غيره أحياناً مع » الكفاية« وما اُجيب في 1رِكُموح جىلاتي ف لا

كركما في الآية قطعاً مع أنّه يعتبر في دلالته عليه عند القائل القرينة مما لا يكاد ين
بالدلالة أن لا يكون وارداً مورد الغالب كما في الآية ووجه الاعتبار واضح لعدم            

  .2دلالته معه على الاختصاص وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم، فافهم
أيـضاً تقتـضي اختـصاص الحكـم     فإن مقتضى ما تقدم أن ظاهر الآية وأمثالها     

بالقيد وكشفه عن الدخالة في الإرادة أيضاً إلا إذا قام القرينة علـى عـدم دخالتـه             
في الغرض وإن كان دخيلاً في شخص الحكم ولو لا تلك القرينة لما كان نفـس    
الغلبة دليلاً على عدم اختصاص الإرادة وأي بعد في تقييـد الإرادة بـصفة تكـون          

  !لّقها بالفاقد النادر؟غالبية وعدم تع
ثم إنّه قيام مثل تلك القرينة أيضاً لا تكفي لتعميم الحكم لاختصاص شخص              

  .الحكم ـ ما دام لم يدلّ دليل آخر على العموم ـ 
فيرجع الكلام إلى تنافي المطلق والمقيد في أمثال هذه القضايا أيضاً ـ لـو لـم    

وحدة الحكم كما في الآيـة ـ   تكن قرينة خاصّة على عدم دخالته في الغرض مع 
 قيام الدليل القطعي المنصوص على العموم يوجب الحمل على ذلك أو إن إلا أن

  .سريان هذا الاحتمال يمنع عن تقييد المطلق
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أن غالبية القيد لا يمنع عن حمـل المطلـق عليـه عنـد التنـافي إلا إذا            : فتلخّص
ور القيـد فـي دخالتـه فـي         كان العموم والإطلاق منصوصاً أو كان أقوى مـن ظه ـ         

  .الإرادة بعد هذه الخصوصية
أنّه يختصّ ذلك بالوصـف المعتمـد علـى الموصـوف           : ومما ذكرنا ظهر أيضاً   

وأما فيما وقع الوصف موضوعاً بلا اعتماد على الموصوف فإنّه وإن كـان ينتفـي                
 الحكم بانتفاء موضوعه إلا أنّه لا دلالة فيه على عـدم كفايـة الـذات فـي الحكـم        

  .لعدم جريان بيان اللغوية كما لا يخفى
المنسوب إلى بعض الـشافعية الإفـراط فـي القـول بمفهـوم الوصـف               : تذنيب

فـي الغـنم الـسائمة     «: قولنـا : ودلالته على الانتفاء ولو عن غير موضوعه حيث قال        
  .1يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الإبل» زكاة

  . ولعلّ وجهه استفادة العلّية المنحصرة منه
واُجيب بمنع دلالته على العلّية فكيف بالانحصار كما مر مضافاً إلى أنّـه علـى        

  .فرض تسليمه فإنّما يتم في موضوعه ولا دلالة له على العلّية مطلقاً
ولعلّ نظرهم جعل الموضوع من باب المثال وأخذ المفهـوم منـه فـي القـضية         

حمل أولاً ذكر الغـنم مثـالاً       بأن   2»في الغنم السائمة زكاة   «: الخاصّة وهو قوله  
  .للأنعام الأربعة لا القول بذلك في كلّ وصف كذلك

 أنّه على فرض التعميم فيختصّ ذلك بالأعم مـن  وعلى أي حال، فعن الشيخ  
وجه فيما كان الافتراق من جانب الوصف ـ ومراده من انتفائه في غير الموضـوع   
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  . المساوي أو الأعم المطلقهو عند انتفائهما ـ معلّلاً بعدم الموضوع في
بعدم الوجه في ذلك إذ لو حمل الوصف على العلّة          » الكفاية«وأورد عليه في    

  .1المنحصرة لدلّ على الانتفاء في جميع الأقسام
 في محلّه، إذ لا يبقى عند انتفاء الوصـف علـى الفرضـين      ولعلّ كلام الشيخ  

بـوت الحكـم أو انتفائـه    موضوع ولو غير الموضوع في القضية حتّى ينـازع فـي ث         
  .عنه، فتدبر
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  فصل
  في مفهوم الغاية

هل الغاية في القضية تدلّ على ارتفاع الحكم عما بعد الغايـة، بنـاءً علـى دخـول                 
الغاية في المغيى أو عنها وبعدها بناءً على خروجها أو لا؟ فيه خلاف، وقد نـسب       

 عـدم  1م الـسيد والـشيخ  إلى المشهور الدلالـة علـى الارتفـاع وإلـى جماعـة مـنه             
  .عليه الدلالة

أن الكلام إنّما هو في الأداة الدالّة علـى الغايـة والانتهـاء، ويعبـر عـن                : وليعلم
معانيها بذلك لا في لفظ الغاية والانتهاء، فلا يرد ما عن بعض المحشّين من عـدم             

مغيى حتمـاً  تصور النزاع فيه وأن الحكم مقطوع عما بعده قطعاً وأنّها داخلة في ال          
  .كما في انتهاء الدار وغايتها ومثل ذلك، كما لا يخفى

إن التحقيق أنّـه إذا كانـت الغايـة بحـسب     : »الكفاية«وعلى أي حال، فقال في     
تعرف أنّـه   حتّى لّ شيء حلالك«: القواعد العربية قيداً للحكم كما في قولـه      

                                                
 .٤٧٨: ٢العدة في اُصول الفقه ؛ 407: 1الذريعة إلى اُصول الشريعة . 1



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٣٠

ة علـى ارتفاعـه عنـد     كانـت دالّ ـ 2» أنّه قـذر تعلم حتّى   لّ شيء طاهر  ك« و 1»حرام
حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقييده بها وإلا لما كانـت                

  .ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية
» سـر مـن البـصرة إلـى الكوفـة     «: وأما إذا كانت بحسبها قيـداً للموضـوع مثـل     

حظـة حكمـه   فحالها حال الوصف في عـدم الدلالـة وإن كـان تحديـده بهـا بملا        
وتعلّق الطلب به وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيى من دون دلالة لهـا            
أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك وعدم قرينة ملازمة لهـا             
ولو غالباً دلّت على اختصاص الحكم به وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييـد            

انتهى3 في الوصفغير منحصرة بإفادته كما مر ،.  
  :ويظهر النظر فيها مما مر في الوصف ولتوضيح المقام نقول

سـر  «: بعدم إمكان الالتزام بذلك فهل ترى سلاسة قـول القائـل      : يرد عليه أولاً  
بـل الظـاهر   ! وعدم استهجانه وخزازته؟  » !من البصرة إلى الكوفة ومنها إلى غيرها      

 المفهوم ولو كـان الغايـة قيـداً للموضـوع،          والمتبادر من الاستعمالات العرفية هو    
ولذلك فقد يتوهم ويدعى أن الاستعمالات العرفية كلّها أو جلّها يكون من قبيـل       

وهو كما تـرى، فـلا   ! أخذ الغاية قيداً للحكم ويكون فهم العرف كاشفاً عن ذلك      
د إنّه ليس للغاية حينئذ دخالة في الحكـم وإن ذكـره كـان لفوائ ـ           : يمكن أن يقال  

اُخرى بل ظاهر التقييد يعطي عدم تعلّق الحكم بالموضوع مطلقاً وإلا كـان ذلـك       
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  .لغواً والفوائد المتصورة الاُخرى كلّها خلاف الظاهر لا يصار إليها إلا بالقرينة
قد مر أنّه لا معنى لتقييد شخص الحكم فإن الحكم المنشأ فـي القـضية      : وثانياً

إنّمـا ينـشأ بالإنـشاء وهـو مـسبب عـن الإرادة       وإن كان شخـصاً إلا أن الشخـصية         
وكاشف عنها ولا خصوصيته في الإرادة بل يكشف عن طبيعـة الإرادة وسـنخها              

  .مع تقييدها بهذا القيد والغاية
نعم، لو قام الدليل من الخارج على تعلّق الإرادة بغيرها أيضاً لمـا كـان بـد إلا           

لمتـصورة أو علـى تعـدد الإرادة       من حمل القيد والغايـة علـى الفوائـد الاُخـرى ا           
والطلب، وهذا فيما يمكن فيه التعـدد مـن الأحكـام التكليفيـة بخـلاف الأحكـام              

  .الوضعية كما عرفت
يظهر الكلام فيما أورده بعض أجلّـة تلامـذة المـاتن فـي تعليقتـه               : ومما ذكرنا 

تقييــد مــن أنّــه لا وجــه لإطــلاق القــول بأنّــه لا مفهــوم لهــا، لأن » الكفايــة«علــى 
: واُخـرى . بلحـاظ شـخص الحكـم، فـلا مفهـوم حينئـذ       : الموضوع به يكون تـارة    

  .، انتهى1يكون بلحاظ سنخه ولا إشكال حينئذ في ثبوت المفهوم
وما أجاب عنه تلميذه المحـشّي أيـضاً بـأن المعلـوم مـن اللفـظ كـون التقييـد                

قـام الإثبـات لا   بلحاظ الحكم وأما أنّه بلحاظ شخصه أو سنخه فلا دلالة له فـي م       
  .، انتهى2وضعاً ولا بالقرينة العامة فلا يثبت المفهوم

 فالأقوى ما هو المشهور من الدلالة على المفهوم وانقطاع الحكم عمـا بعـدها            
  .مطلقاً
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  فما الفرق بين ما جعل الغاية قيداً للموضوع أو للحكم؟: إن قلت
 الموضوع وإنّمـا يـستفاد   الفرق أنّه في الأول ليس مفاد اللفظ إلا تضييق   : قلت

المفهوم من ظاهر الفعل والفـرار مـن اللغويـة فـيمكن فيـه الحمـل علـى الفوائـد                    
وكذلك يمكن فيه تعدد المطلوب بعـد تـضييق      . الاُخرى ولو كان خلاف الظاهر    

                  ـى وإن كـان خـلاف الظـاهر أيـضاً، حيـث إنالموضوع وانفصاله عن غيـر المغي
الموضوع هو طبيعتها وسنخها لا المقيدة بالموضـوع،        الظاهر أن الإرادة المتعلقة ب    

فتحيـز الإرادة وتشخّـصها بالموضـوع أو        . فإن هذا التقييد إنّمـا يـأتي بعـد التعلّـق          
بنفس الإنشاء كليهما حاصـلان بعـد التعلّـق والإنـشاء، وهـذا هـو الـسر فـي فهـم                    

بعـد إحـراز   المفهوم منه عرفاً واستهجان ما عرفت من المثـال والقـول بـأن ذلـك               
  .وحدة المطلوب خلاف ما يرى من العرف، فتدبر

وأما في الثاني، فالتقييد لنفس الحكـم والإرادة بالوضـع وظـاهر اللفـظ فيـدلّ                
على نفي تعلّق الإرادة بالموضوع بعد الغاية حتّى بنحـو تعـدد المطلـوب وإلا لـم       

 وعـدم تقييـد     لوحدة الموضوع حينئذ  » الكفاية«يكن ما جعل غاية نهاية كما في        
  .ولو دلّ دليل على خلافه فلابد من حمل التقييد على فوائد اُخرى. فيه

ثم إنّه هل المراد من الانقطاع عما بعد الغاية في كلمـات القـوم هـو الارتفـاع      
لـم يعـرف مـن    ! والانقطاع المستدام والدائم أو ارتفاع ما ولو بساعة أو سـاعات؟     

ك، ولكن يبعـد الالتـزام بـالأول لعـدم حـزازة      كلامهم التصريح باختيارهم في ذل  
اجلس في المسجد إلى الظهر ومن الغروب إلـى نـصف         : واستهجان فيما إذا قيل   

ولعل السر فيه عدم . الليل، وذلك حتّى فيما كان الغاية قيداً للحكم كما في المثال
 عـدم  لزوم اللغوية في القسم الأول، بل لم يكن المستفاد منها أكثر من ذلك وهو      
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وأمـا الثـاني فتقييـد نفـس        . كفاية الموضوع مطلقاً للحكم بنحو المهملة لا الكلّية       
           ا عدمـه بعـد الحـدوأم الإرادة ليس مفاده إلا عدم استمرار الإرادة عند هذا الحد

  .مطلقاً فلا دلالة له عليه، فتدبر
دلالـة علـى   ثم إن مفهوم الابتداء وأداتها أيضاً كمفهوم الغايـة وأداتهـا فـي ال            

المفهوم وعدم الحكم قبل ما جعـل ابتـداء للحكـم أو الموضـوع مـن دون فـرق                  
بينهما كوجوب الـصوم مـن أول الفجـر فـلا يجـب قبلـه ووجـوب الإحـرام مـن                  

  .الميقات فلا يجب قبله
هل الغاية داخلة في المغيى بحـسب الحكـم أو خارجـة عنـه؟ ولـيس         : تذييل

 إنّما هو في مقـام الإثبـات والدلالـة وكـشف    البحث في مقام الثبوت لإمكانهما و  
  .المراد

الأظهر خروجها لكونهـا مـن حـدوده فـلا تكـون محكومـة        » الكفاية«قال في   
  .انتهى. بحكمه ودخوله في بعض الموارد إنّما يكون بالقرينة

ولا يخفى ضعف الاستدلال لأن المناط ما يظهر منه عرفاً لا كونه من حدوده   
غاية الطرف الأول مما جعل غاية كذلك يمكن أن يكون فكما يمكن أن يكون ال

طرفه الآخر، فإن الكلام إنّما يأتي فيما إذا كان مدخول إلى وحتّى مـثلاً، شـيئاً ذا     
  .أجزاء وامتداد كالكوفة والمرفق

ومــع ذلــك، فالظــاهر مــن العــرف هــو الخــروج كمــا يظهــر مــن تتبــع مــوارد  
هذه الدور «:  من أنّه لو قيل1ض المحشّيناستعمالاته ولا ينقض ذلك بما ذكره بع    

لعدم خروج الغاية قطعاً، إذ العشرين في المثال لـيس بمعنـاه   » إلى عشرين جيراننا 
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. الوصفي كالعاشر وإنّما هو بمعناه المجموعي فلا يمكن فيه تصور خروج الغايـة      
  .ضاًإلى العاشر أو التاسع فإنّه يستظهر فيه الخروج أي: وهذا بخلاف ما لو قيل

ولا بما ذكره بعض المحقّقين من ظهور دخول مدخول حتّى في المغيـى فـي       
  .1»أكلت السمكة حتّى رأسها«: مثل

 ـ: المستعملة في الغاية لا العاطفـة كقولـه تعـالى   » حتّى«فإن الكلام في     ى حتَّ
  .وغيرهما من المثال» م إلى اليلأتموا الصيا«و 2يتَبين لَكُم الْخَيطُ

  في   ثم اختصاص النزاع والخلاف بما كانـت قيـداً للموضـوع لا        » الكفاية«إن
  . 3للحكم فإنّه لا يكاد يعقل جريانه فيه

بأن المغيى حينئذ نفس الحكم لا المحكوم به ليـصح أن           » الحاشية«وعلّله في   
  .ينازع في دخول الغاية في حكم المغيى أو خارج عنه كما لا يخفى

 في أن الظاهر هـل هـو انقطـاع الحكـم المغيـى بحـصول                نعم، يعقل أن ينازع   
غايته ـ أي مدخول إلى وحتّى ـ أو استمراره في تلـك الحـال ولكـن الأظهـر هـو        

والظاهر عدم التفـاوت فـي عنـوان النـزاع ولا حاجـة إلـى تغييـر                 . 4انقطاعه فافهم 
ة الموضوع هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ والمقصود في غاي: العنوان وهو أنّه

دخوله في الموضوع وفي غايـة الحكـم دخولـه فـي الحكـم ولا يحتـاج تقييـده                    
ولعلّ توهم الاختصاص بالأول نشأ من زيـادة هـذا القيـد     . بحسب الحكم : بالقول

  .، فتدبر»الكفاية«في العنوان المتّخذ في 
                                                

 .415: 1مقالات الاُصول . 1
 .187): 2(البقرة . 2
 .247: كفاية الاُصول. 3
 .247: كفاية الاُصول. 4



  
  
  
  
  

  فصل 
  في الاستثناء

 على اختصاص الحكم بالمستثنى لا ينبغي الخلاف ولا الشبهة في دلالة الاستثناء  
منه سلباً أو أيجاباً ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي إيجاباً ومـن      

  .الإيجاب نفياً وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعاً
وأما ما عن أبي حنيفة من إنكار المفهوم وعدم الدلالة على الحكم المخالف            

 وإلا كان اللازم أن تكون الصلاة المقرونة بها 1»رلا صلاة إلا بطهو«محتجاً بمثل   
  .2مع فقد شرائطها صلاة تامة

أن المراد من مثله فـي المـستثنى منـه الـصلاة المفروضـة الواجـدة            : ففيه أولاً 
وهو وإن كان » الكفاية«لجميع الأجزاء والشرائط ويكون الحصر إضافياً كما في         

  .ات العرفيةخلاف الظاهر إلا أنّه شائع في المحاور
من كون المراد من مثله نفي الإمكـان وأنّـه لايكـاد يكـون              » الحاشية«وما في   
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  ... .بدون المستثنى وقضيته ليس إلا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلاً
لا يرفــع الإشــكال إذ مدلولــه حينئــذ إمكانهــا ولــو لــم يوجــد ســائر اجزائهــا   

  .وشرائطها
نئذ في إطلاقه لا في نفسه لكنّه يجري ولـو          إن الإشكال حي  : اللهم إلا أن يقال   

  .على القول بكون النفي هو الوجود أيضاً كما لا يخفى
أن عدم الدلالة على المفهوم في مورد بالقرينة لا ينافي دلالته عليه في : وثانياً

  .نفسه
 وهل هو بالمنطوق أو المفهوم؟ فإن قلنا بدلالة أداة الاستثناء على الحصر وأن 

 على الحكم المخالف في طرف المستثنى لازم ذلك الخصوصية التي دلّت دلالته
إنّها بنفسها دالّة على عدم الحكم : وإن قلنا. عليها الجملة الاستثنائية فهي بالمفهوم

  .في المستثنى فهي بالمنطوق
والأظهر الثاني، إذ العام موضوع للعموم وظاهر فيه ولابد وأن يكون الاستثناء            

   على عدم شموله للمستثنى منه واستعماله في غيره مجازاً كما هـو مبنـى     إما قرينة 
 المتقدمين أو فرض استعماله في العموم وكون الاستثناء قرينـة علـى عـدم إرادة        

وعلى أي حال فصيرورته قرينة علـى ذلـك يتفـرع علـى دلالتـه               . العموم منه جداً  
  .على نفي الحكم في المستثنى

 فــي كونــه بـالمنطوق مــن جهــة أن مفــاد الاســتثناء هــو  بـل لا ينبغــي الترديــد 
 الحكم المستثنى منه في المستثنى مصداقاً والـدالّ علـى        الإخراج وهو عين انتفاء   

  .الإخراج هو أداة الاستثناء والذي يدلّ على المخرج منه هو المستثنى منه
 فـي  من استظهار كونه بالمفهوم وأنّه لازم خصوصية الحكم » الكفاية«فما في   
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بما عرفت من : مخدوش أولاً. 1...المستثنى منه التي دلّت عليها الجملة الاستثنائية    
  .توضيح كونه بالمنطوق

أنّه ليس في جانب المستثنى منه خصوصية يستخرج منهـا المفهـوم بـل      : وثانياً
ليس مفـاده إلا تعلّـق الحكـم بالموضـوع العـام القابـل للاسـتثناء بحـسب الإرادة           

بل يمكن أن لا يكون الخـروج مـراداً جـداً حـين الـتكلّم          .  أو الجدية  الاستعمالية
بالمستثنى منه في الموالي العرفية كثيراً فيبد وله الاستثناء، فالاسـتثناء غيـر متقـوم        

    خصوصية في جانب المستثنى منه حتّى في مقام الجـد وعلـى فـرض   . بلحاظ أي
الخصوصية في جانب المستثنى منه     إرادته الاستثناء أيضاً فهو غير مربوط بلحاظ        

  .كما هو واضح
على فرض لحاظ الخصوصية في جانـب المـستثنى منـه فـلا تعـين لأن                : وثالثاً

يكـون الــدالّ عليهـا هــو الجملــة الاسـتثنائية، فــإن الخـصوصية مجهولــة وجــداناً     
والمستثنى منه والمستثنى والجملة الاستثنائية سواء في ذلك، فلحاظ الخـصوصية   

نب المستثنى منه، وجعل الدالّ عليها الجملة الاستثنائية من قبيل الأكل من في جا
  .القفا

 أن لا وضع للمركبات غير وضع المفردات ومقتضاه عدم          قد مر منه  : ورابعاً
دلالة للجملة الاستثنائية بما هي على الخصوصية، بـل هـي ليـست إلا المجمـوع              

                                                
إن الظاهر أن دلالة الاسـتثناء علـى الحكـم فـي طـرف المـستثنى       : ؛ قال249 ـ  248: كفاية الاُصول. 1

. هـا الجملـة الاسـتثنائية   بالمفهوم وأنّه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التـي دلّـت علي   
نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هـو لـيس ببعيـد         

 .وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٣٨

  .والأدات والإضافاتالمركّب من المفردات من الموضوع والمحمول 
 لا  1 من أن تعيين كونه بالمنطوق أو المفهوم غير مفيـد          أن ما ذكره  : وخامساً

يخلو عن إشكال، فإن كان بالمفهوم فهي بـالظهور وإن كـان بـالمنطوق ودلالتـه               
  .على الإخراج فهي صريح في الانتفاء والفرق بينهما ظاهر

 حيد وأنّه كـان رسـول االله  وقد يستدلّ على دلالته على المفهوم بكلمة تو 
  .2يقبل إسلام من قالها ولولا المفهوم لم تدلّ على التوحيد

  .3بإمكان كونها بقرينة الحال أو المقال» الكفاية«وأورد عليه في 
ولا يخفى بعده جداً لاستلزامه أن يكون القرينة ملازمة له دائمـاً فـي الأزمنـة               

  .والأمكنة المختلفة وهو كما ترى
لى أن هذه الكلمة التي يهراق الدماء عليها وعلى الإقرار بها لا يمكـن   مضافاً إ 

أن يكون مفادها متّكلة على القرائن كمـا هـو واضـح، فلابـد وأن يكـون دلالتهـا        
  .على التوحيد بمدلولها اللفظي وهو لا يتم إلا بدلالتها على المفهوم

لـى المفهـوم كمـا    إن المطلـوب منهـا لـم يكـن يتوقّـف ع          : اللهم إلا أن يقـال    
  .بيانه سيأتي

أو » ممكـن «إما أن يقـدر  » لا«وقد استشكل في دلالتها على التوحيد بأن خبر         
وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها عليه أما على الأول فإنّه حينئذ لا دلالة لها » موجود«

 وأمـا علـى الثـاني فلأنّهـا    . إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجـوده    
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  .1وإن دلّت على وجوده تعالى إلا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله غيره
بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفـي ثبوتـه       » الكفاية«وأجاب عنه في    

ووجوده في الخارج وإثبات فرد منه وهو االله يـدلّ بالملازمـة البينـة علـى امتنـاع               
ه لو لم يكن ممتنعاً لوجد لكونـه مـن   تحقّقه ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنّ  

  .، انتهى2أفراد الواجب
أن المراد منه الخالق لكلّ شيء وإثبـات وجـوده بهـذا الوصـف     » الدرر«وفي  

ينفي إمكان غيره وإلا لا يكون هو خالقاً لكلّ شيء أو يكون تلك مخلوقاً له فـلا     
  .، انتهى3يكون واجباً

 بل يرد عليه أيضاً أن الخبر إما موجـود       ويرد على الأخير أنّه لا يرفع الإشكال      
  .أو ممكن ولابد من الالتزام بالدلالة بالملازمة

هو واجب الوجود أو خالق كلّ شيء » االله«ويرد عليهما أنّه لم يكن مفاد لفظ     
حتّى يستعمل فيهما وبمعناه الدقّي الفلسفي وإن كـان صـحيحاً لكنّهـا بعيـدة عـن         

ه على تلك الدقائق التي قصرت أفهام الناس عنها مقطوع       أذهان العامة فابتناء قبول   
  . العدم

 كـانوا  والذي يـسهل الخطـب أن عبـدة الأوثـان والمـشركين فـي زمانـه             
 ـو: معتقدين باالله تعالى من دون اعتقاد بتعدده كما يـشهد عليـه قولـه تعـالى         نئلَ

لتَأَسه م ملَ خَ نق  الـس موات الأرضَ و ـلَي   وإنّمـا كـانوا مـشركين فـي         4ن االله ولُقُ
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  .العبادة حيث جعلوا الأوثان وسائط له وكانوا يعبدونها لتقربهم إلى االله تعالى
بمعنـى المعبـود أو   » إلـه « إن 1ــ  » مجمـع البحـرين  «ولذلك قد يقال ـ كما في  

الملجأ والمراد من يستحق العبودية ويكون المراد أنّه ليس مـستحقّاً للعبوديـة إلا          
مـن  » الدرر«لك لأنّه المنبع لكلّ فيض لا غيره ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في         االله وذ 

  .أنّه خالق كلّ شيء
ــودين         ــى المعب ــة ـ بمعن ــي الآله ــل نف ــو لأج ــا ه ــد إنّم ــة التوحي ــول كلم فقب
والمستحقّين للعبادة ـ وإثباته الله تعالى لا إثبات وجـود البـاري تعـالى، فإنّـه كـان       

  .مفروغاً عنه
اد إثبات استحقاقه تعالى للعبادة أيضاً فإنّه أيضاً كـان مفروغـاً     بل لم يكن المر   

عنه وإنّما المقصود الوحيد هو نفي اُلوهية غيره الذي هو مفاده الـصريح ولـذلك          
في الكلمة الطيبة ليس للاستثناء، بل هو بمعنى غير كما يشهد عليه » إلا«إن : يقال

إن الجملة مسوقة لنفي غير االله من : »الميزان«قال في . رفع اسم الجلالة دون نصبه
الآلهة الموهومة المتخيلة لا لنفي غير االله وإثبات وجود االله سبحانه ـ كما توهمـه   
كثيرون ـ ويـشهد بـذلك أن المقـام إنّمـا يحتـاج إلـى النفـي فقـط، فيكـون تثبيتـاً            

د أصـل   على أن القرآن الـشريف يع ـ     . لوحدته في الاُلوهية لا الإثبات والنفي معاً      
وجوده تبارك وتعالى بديهياً لا يتوقّف في التصديق به العقل وإنّمـا يعنـي عنايتـه            

  .، انتهى2بإثبات الصفات كالوحدة والفاطرية والعلم والقدرة وغير ذلك
أن قبول إسلام القائل للكلمـة الطيبـة لا يتوقّـف علـى دلالتهـا علـى           : فتلخّص
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بل بمعنى غيـر الوصـفية ولـيس إلا بـصدد     المفهوم وأنّه ليس هو بمعنى الاستثناء     
  .نفي استحقاق العبودية عما يعدونه إلهاً

ومع ذلك كلّه فعدم المفهوم في الكلمة الطيبة لا ينافي دلالـة الاسـتثناء علـى                
  .المفهوم في محاله كما هو واضح

ولكن الالتزام بهذا البيان وإن اتّكل عليه جملة من الأعلام ـ وكنّا نعتمده فيما  
مضى ـ مشكل جداً، إذ دلالة كلمة لا إله إلا االله على التوحيد وقبول إسـلام مـن    
أقربها لم تكن منحصرة بمشركي قريش، فإن من ينتحل الإسلام ويدخل فيه لـم          
يكن منحصراً بالمشركين المعهـودين مـع أنّـه ديـن عـام عـالمي والكلمـة شـعار                    

 على خصوص التوحيـد فـي قبـال         التوحيد في مقابل العقائد المضادة له وقصرها      
خصوص مشركي جزيرة العرب وصرف النظر عن سائر المـشركين فـي الـصدر        

  .وفيما يأتي بعد ذلك ليس إلا من جمود النظر
أن ما فرض فـي الجـواب مـن تـسليم لـزوم التقـدير        : أولاً: بل الأظهر أن يقال   

يس التـامين  ممنوع جـداً إذ لا حاجـة إلـى التقـدير أصـلاً، بـل هـو مثـل كـان ول ـ          
المعروف عند المحصّلين وليس المقـصود مـن نفـي حقيقتـه إلا الإخبـار بعدمـه                 

على العدم ومدخوله على ما هو المعدوم وما يدلّ على النسبة هو » لا«فيدلّ كلمة 
  .الإعراب الذي في الاسم

  . إن ما ذكر مخالف لإجماع النحويين:إن قلت
اجتهاداتهم ليست إلا الاسـتعمالات     لا حجية في إجماعهم لأن مدارك       : قلت

        وهي خالية عن ذكر الخبر ولا دليل فيها على حذف كلمة موجود مضافاً إلى أن
أنّه صرح بعض المحقّقين من أهل العربية بـأن  » الكفاية«على . في تعليق القمي  
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  .1فلا يكون حينئذ إجماعاً منهم. مستغن عن الخبر ولا حاجة إليه» لا«
ه على فرض الحاجة إلى التقدير فيتعين أن يكون المقدر موجود ولا             أنّ: وثانياً

وجه للترديد بينه وبين الإمكان إذ الخبر لا يكون إلا ما يناسب النفي لا كلّ شيء 
قابل لأن يتعلّق به النفـي وإلا فـلا فـرق بـين الإمكـان والعلـم والامتنـاع كمـا هـو           

  .واضح
و المناسب لأن تكون الكلمة الشريفة فالمناسب لنفي الحقيقة نفي الوجود وه  
  .شهادة على وجوده تعالى فلا معنى للترديد

بعد فرض كون الخبـر المقـدر هـو موجـود أو علـى مـا قلنـا مـن عـدم                  : وثالثاً
الحاجة إلى التقدير لا إشكال فيها أصلاً حتّى يحتاج إلى الجواب، لأن ما يجـب        

ن ومكان هو عدم الشريك للباري الاعتقاد به ويكفي لحصول الإسلام في أي زما
تعالى فيما مضى وفيما يأتي وانحصار الاُلوهية بجميع المعـاني بـاالله تعـالى سـواء           
        من يعتقد بأنّه لـيس لـه تعـالى شـريك وأن كان غيره ممتنعاً أو ممكناً لضرورة أن
الاُمـور طـراً بيــده تعـالى فهــو موحـد ولـو لــم يكـن جازمــاً بامتنـاع الــشريك ولا        

ني من الآيات والأخبار ما يدلّ على وجوب الاعتقاد بامتنـاع الـشريك لـه،     يحضر
             بل الظاهر منها بمقدار ما هو بالبال هو وجوب الاعتقاد بأنّـه لا إلـه إلا هـو الحـي

  .القيوم
فاللازم في التوحيد هو الاعتراف بالوجود على وجه الإطلاق ونفي : وبالجملة

إمكانـه فهـو أمـر خـارج عـن حيثيـة التوحيـد         الغير وأما استحالة الـشريك وعـدم        
كالعلم والأبدية والأزلية وغيـر ذلـك ولـذلك لا يعـدون الاعتقـاد بالـصفات مـن               
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اُصول العقائد وإنّما يذكر العـدل مـن اُصـول المـذهب وبـذلك يرتفـع الإشـكال          
  .بحذافيره

  في مفهوم إنّما
 وذلـك لتـصريح   »إنّمـا «ومما يدلّ على الحـصر والاختـصاص      : »الكفاية«قال في   

  . أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة
أن الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك فإن موارد استعمال هذه اللفظة  : ودعوى

حتّى يستكشف منها ما هـو  ) الفارسية(مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا   
 لسبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا،المتبادر منها، غير مسموعة، فإن ا     

  .مضافاً إلى تواتر نقل أهل اللغة. فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضاً سبيل
إنّهم اختلفوا في ذلـك والمـشهور علـى الإفـادة واسـتدلّوا           : قال في التقريرات  

ونقـل بعـضهم   لـم أظفـر بمخـالف      : وقال بعضهم . باُمور أقواها تصريح أهل اللغة    
إجماع النحاة علـى ذلـك وهـو المنقـول عـن أئمـة التفـسير وأيـد ذلـك بـدعوى                      

والإنصاف أنّه لاسبيل لنا إلى ذلك ـ أي التبادر ـ لأن مـوارد    : إلى أن قال... التبادر
استعمال ذلك اللفـظ مختلفـة ولـيس لـه مـرادف حتّـى يكـون التبـادر عنـدنا هـو            

داة الشرط وأما النقل المزبور فاعتباره موقوف       المتبادر عند أهل اللسان بخلاف أ     
  .1...على اعتبار قول اللغوي ولم يثبت ذلك

في دلالتها على الحصر إشكال لتصريح بعـض علمـاء   : وقال المحقّق الحائري 
التفسير بعدم دلالتها عليه كالرازي في تفسيره ولأن الاستعمال في غير الحصر في 

                                                
 .111 ـ 110: 2مطارح الأنظار . 1



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٤٤

:  وقولـه تعـالى  1 الْكُفْرِىءُ زِيادةٌ ف ىنَّما النَّسإ: ىالقرآن الكريم كثير كقوله تعال 
   و رسيالْمو را الْخَمإنَّم        طانـلِ الـشَّيمع ـنم سرِج الأزْلامو الأنْصاب2   وقولـه 

 ة الدنْيا كَمـاءٍ أنْزَلْنـاه مـن الـسماءِ فَـاخْتَلَطَ بِـه نَبـاتُ          وإنَّما مثَلُ الْحي  : تعالى
  . 3الأرضِ

ولعدم معلومية كون الدلالة على الحصر في ما يـدلّ عليـه مـن جهـة الكلمـة                  
 أنَّما إلهكُـم إلـه   ى إلَ قُلْ إنَّما أنَا بشَر مثْلُكُم يوحى: المذكورة مثل قوله تعـالى    

دواح4وقوله تعالى ، :ُاالله كُميلإنَّما و5فراجع ما سبقها من الآيات ،.  
الدالّـة علـى التحقّـق وثبـوت النـسبة          » إن«إن كلمة إنّمـا مركبـة مـن         : يقاللا  

الدالّ على النفي وحيث إن النفي لا يتعلّق بنفس الموضوع الذي » ما«المنطوقية و
تعلّق بالإثبات وإلا لزم التناقض، فالمقصود هو النفي عن غير الموضوع الملحوظ 

  .في المنطوق وهذا هو المفهوم
إنّه اجتهاد في اللغة مع أنّه من الممكن بل لعلّه الأقرب أن المقصود : لفإنّه يقا 

أن قيـام  » إنّما زيـد قـائم  «من النفي هو نفي النقيض عن نفس هذه القضية فمعنى          
» إن«زيد محقّق وخلاف ذلك باطل، فدلالتها على التأكيد أقوى من دلالة نفـس       

  .6عليه، انتهى
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» المغنـي « ويظهـر مـن     1ه يـدلّ علـى الحـصر      أنّ ـ» مفردات الراغـب  «في  : أقول
: ونقل الرازي في تفسيره عند قوله تعالى. على الحصر» إنّما«المفروغية عن دلالة 

تَةَ   إيالْم كُملَيع مرنَّما ح2          3 الاختلاف في دلالتها على الحصر مـن دون اختيـار .
  : وبعد ذلك نقول

ر واضـح بعـد كـون الحـصر          مـن أن مـوارد اسـتعمالها مختلفـة غي ـ          ما ذكره 
مختلفاً فقد يكون من حصر المحمول في الموضوع وقد يكون حصر الموضـوع        

 ظاهر في حـصر المحمـول    نَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ   إ: فقوله تعالى . في المحمول 
يها الَّذين آمنُـوا  يا أ : في الموضوع في المطعومات بقرينة قوله تعالى قبل ذلـك         

 ونظيـره قولـه     4يـاه تَعبـدون   اشْكُروا اللهِ إن كُنْتُم إ     من طَيبات ما رزَقْناكُم و     كُلُوا
اشْكُروا نِعمتَ االلهِ إن  حلالاً طَيباً وفَكُلُوا مما رزَقَكُم االلهُ   : تعالى في سورة النحل   

لا تَقُولُـوا لمـا تَـصف        و ...الْميتَةَ والـدم    نَّما حرم علَيكُم    إ* ياه تَعبدون   كُنْتُم إ 
  .5لْسنَتُكُم الْكَذب هذا حلالٌأ

إنَّما الْخَمر والْميسر والأنْصاب والأزْلام رِجس مـن عمـلِ       : وأما قوله تعالى   
 فالظاهر أنّه من مصاديق حصر الموضـوع فـي المحمـول ومثلـه قولـه           . 6الشَّيطان
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.  وقـد يكـون بالنـسبة إلـى متعلّقـات المحمـول         1نَّما الْمشْرِكُون نَجس  إ: تعـالى 
هلَ الْبيت ويطَهـركُم  ليذْهب عنْكُم الرجس أ نَّما يريد االلهُإ: ولعلّه من هذا القبيل  

ى أهل البيت  فإن المستفاد أن المقصود أن الاعتصام التكويني بالنسبة إل2يراًتَطْهِ
دون غيرهم من المسلمين أو غيـرهم، فهـذا بنفـسه دليـل علـى كـون المـراد مـن           

  .الإرادة هي التكوينية دون التشريعية
ويمكن الاستدلال بتلـك الاسـتعمالات الكثيـره غيـر المختلفـة خـصوصاً مـع           

 إنَّمـا ولـيكُم االلهُ  : التوجه إلـى نكتـة فـي بعـض الآيـات التـي منهـا قولـه تعـالى              
 وأنّه لو لا الدلالة على الحصر بـالظهور ـ لا بقرينـة الـسياق ـ لـم يكـن        3 ورسولُه

مربوطاً بسابقه بل كان غير مناسب له وليس صرف عدم المناسبة دليلاً على إرادة 
الحصر حتّى يصير مناسباً بل يحمل على إلقـاء الكـلام مـن دون رعايـة التناسـب       

  . حرمة الميتة والدمكالآيتين السابقتين الواردتين في
  النَّـصارى يها الَّذين آمنُـوا لا تَتَّخـذُوا الْيهـود و     يا أ : وأما آية الولاية فقبلها   

ن  أ  ون فـيهِم يقُولُـون نَخْـشى       قُلُوبِهِم مـرضٌ يـسارِع      ىفَتَرى الَّذين ف  ... ولياءَ  أ
  . 4 ...تُصيبنا دائرةٌ 

 كُميلالصَّل   االلهُ إنَّما و ونقيمي نُوا الَّذينآم الَّذينو ولُهسرـو و  ةَ وةَ ويؤتُون الزَّك
  . 5 وهم راكعون
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والحصر الإضافي فيها كأنّه مقطوع العدم، إذ ليس حينئذ إلا تكراراً لما مضى   
  .ولا فائدة فيه بعد ذكر القضيتين كما لا يخفى

على الحصر في بعض الاستعمالات لخفـاء نكتـة   ولعلّه قد يتوهم عدم دلالتها   
إنَّمـا الْمؤمنُـون    : ولعلّ من هذا القبيل قوله تعالى في سورة الحجـرات         . الحصر

لـيس فيهـا حـصر الموضـوع     :  فإنّه يمكن أن يقال 1 خَويكُمإخْوةٌ فَأصْلحوا بين أ   
ولا حصر المحمول في في المحمول بأن يكون المراد ليس لهم حيثية إلا الاُخوة 

الموضوع بأن تكون الاُخوة منحصرة بالمؤمنين ولو قال مكان ذلك إن المـؤمنين       
  .إخوة يكفي

أن النكتة في حصر المحمول في الموضوع أن النصرة المعدة للأخ : والجواب
  .وترقّب أن ينصر أحد إخوته ليس له محلّ آخر، فافهم وتأمل

ئنـان بدلالـة إنّمـا علـى الحـصر لا مـن حيـث               ولعلّ ذلك كلّه كاف في الاطم     
  .تركبه من الإثبات والنفي الذي لا أساس له أصلاً كما لا يخفى

فإن )  بالكسر(يدلّ على الحصر كإنّما ) بالفتح(» أنّما«إن : »القاموس«ثم إن في 
المفتوحة فرع المكسورة، فكـان الحـصر فـي المكـسورة مـسلّماً كمـا تقـدم أنّـه                  

لكن في المفتوحة محلّ خلاف ويـستفاد ذلـك أيـضاً ممـا        » المغني «المستفاد من 
في التقريرات من تصريح بعض قياس أنّما بإنّما من جهة اشتماله علـى الإيجـاب         

  .والنفي، فراجع
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  مدلول كلمة بل 
على )  أي الإضرابية في قبال الترقّي(أنّها » الكفاية«الإضرابية ففي » بل«وأما كلمة 

  :أنحاء
ا كان لأجـل أن المـضرب عنـه إنّمـا أتـى بـه غفلـة أو سـبقه بـه لـسانه                   م :منها

فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فـلا دلالـة لـه علـى الحـصر أصـلاً فكأنّـه أتـى                       
  . بالمضرب إليه ابتداءً كما لا يخفى

 ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المـضرب عنـه كالتوطئـة والتمهيـد                :ومنها
  . لالة له عليه أيضاًلذكر المضرب إليه، فلا د

  . 1 ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولاً فيدلّ عليه وهو واضح:ومنها
وأضاف إليه في التعليقة أن ذلك إذا كانـت بـصدد الـردع عنـه ثبوتـاً وأمـا إن         
            لاً بوجـه لا يـصحكان بصدده إثباتاً كما إذا كان مثلاً بصدد بيان أنّه إنّما أثبتـه أو

  .بات اشتباهاً فلا دلالة له على الحصر أيضاً، فتأملمعه الإث
بل حرف إضراب فإن تلاها جملة كـان معنـى          : ما محصّله » المغني«وقال في   

وقالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد    : إما الإبطال كقوله تعـالى    : الإضراب
ونمكْرم2 .  

وذَكَـر  * ى فْلَح من تَزَكَّقَد أ: ر كقوله تعالىوإما الانتقال من غرض إلى آخ  
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 وهـي فـي ذلـك حـرف ابتـداء           1...ةَ الـدنْيا  وبلْ تُؤثرون الْحي  * ى  اسم ربه فَصَلَّ  
  .عاطفة لا

ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب كإضـرب زيـداً بـل     . وإن تلاها مفرد فهي عاطفة    
ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يحكـم عليـه     عمرواً وقام زيد بل عمرو فهي تجعل        

وإن تقدمها نهي أو نفي فهي لتقرير ما قبلها على . بشيء وإثبات الحكم لما بعدها 
حالته وجعل ضده لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمـرو ولا يقـم زيـد بـل عمـرو،                

  .2انتهى
 كـان  أنّه لا مجال لتوهم الدلالـة علـى المفهـوم فيمـا           : ويتحصّل من ذلك كلّه   

للترقّي أو للانتقال وأما ما كان للإبطال أو العاطفة في الجملة المنفية فدلالته » بل«
على الحكمين صريحة إذ لم يؤت بـه إلا لإثبـات حكـم مخـالف لمـا قبلهـا لمـا               
بعدها إما مع إبطال الأول أو تقريره، لكنّه بالقرينة فـلا يـصح اسـتناده إلـى نفـس            

» المغني«م في العاطفة في الجملة الإيجابية التي ادعى في اللفظ وإنّما يبقى الكلا
أنّه تجعـل مـا قبلهـا كالمـسكوت عنـه وإنّمـا اُتـي بـه غفلـة أو سـبقه بـه لـسانه أو               

لما بعدها وحينئذ فيصح القول بعدم دلالته علـى المفهـوم وضـعاً وأنّـه لـم                توطئة
  . يوضع لذلك

ــد ي: وقــد يقــال فــي وجــه التقــسيم  ــات  إن الإضــراب ق كــون فــي مقــام الإثب
والاستعمال واُخرى بالنسبة إلى مقام الواقع والثبوت والأول لايدلّ على المفهوم           

وعند الشك يحمل على . بخلاف الثاني كما أن الأمر فيما يدلّ على النفي كذلك      
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الثاني من جهة أن الظاهر من القيود والإضافات المذكورة في الكلام أنّها متعلّقة             
عاني وأن النظر إلى الألفاظ آلي صرف، فيكون الظاهر مـن بـل دلالتهـا     بنفس الم 

  .»لا«على المفهوم كما في 
ثم إن الإضراب في مقام الإثبات على أنحاء فإنّه إما في مورد الغفلة في مقـام   
التلفّظ وإما في مورد الغفلة أو النسيان بالنسبة إلى المعنى، وإما أن يكون بالنـسبة            

 الغير، وإما أن يكون من باب أن المضرب عنه اُتي به تمهيـداً كمـا فـي    إلى كلام 
  .وجهك البدر لا بل الشمس لو لم تقض للشمس كسفة أو أفول: قول الشاعر

وأما الإضراب في مقام الثبوت فقـد يكـون فـي مـورد الاشـتباه والغفلـة وقـد              
  .1...وا اتَّخَذَ الرحمنقالُو: يكون بالنسبة إلى كلام الغير كما في قول االله تعالى

للمعـاني المختلفـة بـل حقيقـة معناهـا      » بـل «إنّه لـيس كلمـة    : ويمكن أن يقال  
فالتدارك إما أن يكون بحسب الإثبات وأن . 2»المفردات«تدارك ما سبق كما في 

ما وقع بعد بل ينبغي أن يجعل محلّ الكلام الأول إما من باب الغفلة عن اللفظ أو 
ن المعنى أو نسيان اللفظ أو نسيان المعنى أو من بـاب أنّـه لا يليـق بـشأنه             الغفلة ع 

كما في الشعر أو أنّه دون ذلك، فكأنّه تمهيد ومن محاسن الكلام للمقايـسة كمـا        
 وإما أن يكـون بالنـسبة إلـى مقـام     نْعامِ بلْ هم أَضَلُّولئك كَالأاُ: في قوله تعالى  

وقد عرفت في المـتن وجـه دلالتهـا    . لّ على المفهومالثبوت فيدلّ على النفي الدا 
  .على المفهوم في القسم الأول أيضاً، فتدبر

إن الإبطال كاشف عن عدم تعلّق الإرادة أو الحكم : ومع ذلك يمكن أن يقال    
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به وإلا لم يكـن لـه داع علـى الـردع عنـه وجعلـه كالمـسكوت عنـه ولا موجـب               
 بحرف العطف فالإضـراب يـدلّ علـى         للإضراب عنه بل كان يعطف الآخر عليه      

  .عدم تعلّق الإرادة به واقعاً وهذا هو المفهوم، فتدبر

  تعريف المسند إليه باللام
 ـ تعريف المسند إليه باللام، ولو لا ذلك لم يكن  1ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل 

  :وما قيل في وجهه اُمور. وجه لإفادة قولنا الإنسان زيد للمبالغة
ن اللام للاستغراق فيقتضي اتّحاد جميع أفراده مـع المحمـول وذلـك              أ :الأول

  .هو الحصر
 أنّه لتعريف الجنس وظاهر الحمل هو الذاتي ولزوم اتّحـاد المحمـول             :الثاني

  .مع الموضوع مفهوماً هو الحصر
 أن اللام لتعريف الجنس لكنّه بضميمة مقدمات الحكمة يدلّ على أن :الثالث

هية المرسلة السعي ـ فيكون كالاستغراق ـ وتفيد أنّه كلّما وجد فرد المراد منه الما
  .من الموضوع يكون مع هذا المحمول فيفيد الحصر

بمنع ذلك كلّه بل الأصل فـي الـلام أن تكـون لتعريـف الجـنس،        : واُورد عليه 
كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه 

تّحاد في الوجود، فإنّه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتّحاد          مجرد الا 
وحمل شيءٍ على جنس وماهية كذلك لا يقتضي . بحسب المفهوم كما لا يخفى

نعـم لـو قامـت القرينـة علـى أن الـلام             . اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليـه      
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ق أو على أن الحمـل عليـه   للاستغراق، أو أن مدخوله اُخذ بنحو الإرسال والإطلا     
  .كان ذاتياً لاُفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به

هذا مع أنّه يقتضي الحصر حينئذ أيضاً لو وقع المعرف باللام محمولاً لما فـي           
  .القضية الحملية من الدلالة على الاتّحاد ولا يقول به القائل أيضاً

هوية والاتّحاد إما مفهومـاً كمـا   إن ملاك الحمل هو الهو: لكن يمكن أن يقال   
في الحمل الأولي أو وجوداً كما في الحمل الشائع فيدلّ على أن الموضـوع مـن           
    مصاديق المحمول وأفراده، فقاعدة الحمل وظاهره تقتضي كون المحمـول أعـم
من الموضوع أو مساوياً له إما ذاتاً كما في حمل الأولي أو وجوداً كما في الشائع 

زيد انسان أو زيد كاتب وغيرهمـا، فـإذا كـان الموضـوع     : ي كما في قولنا الصناع
أعماً من وجه أو مساوياً للمحمول يقتضي القول بتـساويهما اعتبـاراً إمـا بالمجـاز                

: الإنـسان زيـد أو بالحقيقـة فيفيـد الحـصر كمـا فـي قولنـا                : للمبالغة كما في قولنا   
بـدون المحمـول وأنّـه كلّمـا        صديقي زيد، فإنّه يدلّ على عدم صدق الموضـوع          

وحيث إن المعرف باللام يفيـد الجـنس أو        . وجد الموضوع يوجد هذا المحمول    
الاستغراق فلا بأس به إذا وقع محمولاً لصحة حمل الأعم على الأخصّ وأمـا إذا        
وقع موضوعاً يوجب حمـل الأخـصّ علـى الأعـم وهـو غلـط أو للحـصر مجـازاً               

رللمبالغة أو حقيقةً، فتدب.  



  
  
  
  
  

  فصل 
  في مفهوم اللقب والعدد

 إلى بعض العامة دلالة اللقب على المفهوم والمشهور مـن الخاصّـة العـدم          1نسب
وليس المراد منه هو المعناه الاصطلاحي أي ما يشعر على مـدح أو ذم فقـط بـل                  
الأعم منه ومن الأسـماء إذا وقـع موضـوعاً للحكـم أو ركنـاً فـي الكـلام فكلمـة                      

يضاً من اللقب هنا، بل وكذا الوصف غير المتّكل على الموصوف كمـا    الإنسان أ 
سبق فما في بعض التعاليق أنّه يجري البحث في الوصف حينئذ من جهتين لـيس           

  .كما ينبغي
وعلى أي حال، فالأقوى ما هو المـشهور لعـدم التبـادر منـه وإثبـات شـيء أو               

» عيسى رسول االله  «: فقولناإثبات شيء لشيء لا يدلّ على نفي غيره أو عن غيره،            
  .لا يدلّ على عدم رسالة غيره وهو واضح

نعم، ينتفي شخص الحكم بانتفاء موضوعه بل وكذا الإرادة وسنخ الحكم في 
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نفس الموضوع ينتفي بانتفاء الموضوع، ولكنّه لا ينافي تعلّق نفـس الإرادة بغيـره           
 ذلك لا من جهـة اللفـظ   أيضاً ولكنّه لم يكن بصدد بيانه وليس فيه أي دلالة على  

  .ولا من جهة الفعل كما لا يخفى
 فيقع فيه الكلام تارة في دلالته على المفهوم أي انتفاء الحكم عن          وأما العدد 

والنزاع إنّما هو . الأقلّ أو الأكثر واُخرى في الاكتفاء في الامتثال بالأقلّ أو الأكثر
على نحو المثال أو الكنايـة عـن   فيما اُخذ دخيلاً في الحكم لا ما اُخذ في القضية    

 ونحـو  1 لَهمن مرةً فَلَن يغْفر االلهُ   ن تَستَغْفر لَهم سبعي   إو: الكثرة نحو قوله تعـالى    
  .ذلك، فإن ذلك خارج عن الكلام

أنّه لا دلالة لـه علـى   » الكفاية«وعلى أي حال، فالكلام في الجهة الاُولى ففي     
  .لحكم عن غير مورده أصلاً كاللقبالمفهوم وانتفاء سنخ ا

أنّه بالنسبة إلى النقيصة يختلف فيه الحكم في ما إذا كان على نحو         : والتحقيق
العموم الأفرادي أو المجموعي، فإن اُخذ على نحو العموم الأفرادي، فيدلّ علـى        
مطلوبية كلّ فرد منه فكيف بدلالته على عدمه وأمـا لـو اُخـذ علـى نحـو العمـوم                

ي فيكشف عن تعلّق الإرادة بهذا العـدد الخـاصّ بنحـو المجمـوع، فـلا         المجموع
إرادة بالنسبة إلى الناقص ولا طلب بل للعـدد دخـل فـي الإرادة ولا يكفـي فيهـا                 

  .صرف حقيقة المعدود ولو تردد بينهما فهو مجمل لم يكن له مفهوم أيضاً
عدم تعلّق الإرادة   وأما بالنسبة إلى الزيادة فالتقييد بالعدد الخاصّ يكشف عن          

بالنسبة إلى الأزيد منه وقد تقدم أنّه كاشف عن سـنخ الإرادة وإلا لـم يكـن فـي              
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         التقييد به وجه فهو كالوصف لا كاللقب لاتّكال العدد على تميزه دائمـاً وحينئـذ
ففي الإرادات العرفية وإن كان يمكن تجدد الإرادة بالنسبة إلى الزائـد إلا أنّـه لا       

  .رادات االله فيكشف عن عدم تعلّق الإرادة بالزائد أصلاً فهو المفهوميتأتّي في إ
وأما من الجهة الثانية وهو الامتثال بالأقلّ أو الأكثر فلا ريب في عدم الاكتفاء 
بالأقلّ إما بالمرة كما إذا كان الحكم على النحو العام المجموعي أو بالنسبة إلـى        

و الأفـرادي وتعيـين كـلّ منهمـا يحتـاج إلـى       ما لم يتأتّ به كما إذا كان على نح ـ    
  .القرينة

وأما الامتثال بالأكثر فلا مـانع منـه إلا إذا كـان مـشروطاً بعـدم الزيـادة ولكنّـه            
  .يحتاج إلى دليل زائد وإلا فالإطلاق ينفيه

ولو احتمل حرمة الزائد بحكم مستقلّ لما كان يمكـن نفيـه بـالإطلاق إلا أنّـه          
  .ه يجري فيها البراءةيحتاج إلى دليل ومع عدم

  مفهوم التعليل
ومن المفاهيم المهمل ذكرها في المقام هـو مفهـوم التعليـل المـستفاد مـن العلّـة                  

  :وتوضيح ذلك يتم في طي اُمور. المنصوصة
 أن التعليل تارة يكون راجعاً إلى مقام الثبوت وهو على قسمين لأنّه إما    :الأول

وهـو المـسمى   . لتعليل بنفسه علّة لثبـوت الحكـم  أن يكون ما اُخذ مدخولاً لأداة ا 
  .بالعلّة المنصوصة

وإما أن يكون العلّة إمكان ذلك الشيء أو نوعيته كما في علّية عدم الاختلاط       
في النسب للعدة وعلّية الأذكرية حين العمل لقاعدة الفراغ، فإن العلّـة فـي الأول       
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  .هو الإمكان وفي الثاني النوعية
:  التعليل في مقام الإثبات والاستدلال وهو أيضاً علـى قـسمين            يكون: واُخرى

فإنّه إما أن لا يصلح الدليل الذي استدلّ بـه للحكـم إلا لـذلك ولا يـشتمل علـى                 
  .عنوان يصلح أن يكون علّة ثبوتية للحكم وإما أن يكون صالحاً لذلك

 ـؤربِ :فعرفنا حين قال«:  على ما في خبـر زرارة  مثال الأول، قوله   مكُوس 
1» المسح ببعض الرأس لمكان الباءأن.  

 على ما في خبر عبدالأعلى مـولى آل سـام حـين سـأله           ومثال الثاني، قوله  
يعرف هذا وأشباهه من كتـاب  «: عما عثر فانقطع ظفره وجعل على إصبعه مرارة    

 ـ : ى قال االله تعال  جلّ و االله عزّ  ف كُملَـيلَ ععجٍ   ىما جـرح ـنينِ مالـد    امـسح
  .2»عليه

فتلك أقسام أربعة للتعليل المذكور في الكلام والأول يسمى بالعلّة المنصوصة 
  .والثاني بالحكمة أو علّة التشريع ولا اصطلاح لهم في القسمين الأخيرين

وهنا قسم خاصّ وهو العلّة المستنبطة غير المستفادة من نصّ الدليل، كأن علم 
  . ه مما يتوقّف عليه تحصيل الطهور في الصلاةأن علّة وجوب الغسل هي كون

 لا إشكال في دلالة العلّـة المنـصوصة علـى التعمـيم فـي الجملـة وأن                  :الثاني
تدلّ على حرمة كلّ مسكر ولو لم يـصدق عليـه       » الخمر حرام لأنّه مسكر   «جملة  

  .الخمر كالحشيش مثلاً
: أحدهما:  أحد أمرينولكن لابد أن يعلم أن دلالتها على التعميم يتوقّف على  
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كون العلّة مطلقة وغير مشتملة على خصوصية دالّـة علـى الانحـصار بالموضـوع             
أنّه وإن كانـت مـشتملة علـى        : ثانيهما. الخمر حرام للإسكار  : المعلّل له كأن يقال   

الخـصوصية إلا أن دخالــة الخــصوصية فـي مــا هــو العلّــه للحكـم لــم تكــن ممــا    
ي حينئذ قطعاً، لظهور التعليل في خروج المتكلّم عـن       يساعدها الارتكاز فإنّها تلق   

الخمـر  «دائرة التعبد فالتعبد بدخالة الخصوصية خلف لهذا الظهور كما فـي مثـل    
ه على يقـين مـن وضـوئه ولا    وإلا فإنّ«: وقوله في خبـر زرارة    » حرام لأنّه مسكر  
  .1» بالشكتنقض اليقين أبداً

 المسماة بالعلّة المنصوصة دالّ على المفهوم  الظاهر أن التعليل الثبوتي:الثالث
في الجملة وتفصيل ذلك أنّه إذا لم يكن للعلّة تعميم ـ بـأن كانـت مـشتملة علـى      

صـل  : الخصوصية ولم يكن ملقاة بنظر العرف وعدم تنافيه للارتكاز ـ كأن يقـال   
ى  فإن له عليـك حقوقـاً، فإنّـه لا يمكـن الأخـذ بالتعليـل حتّ ـ         قرابة رسول االله  

يجب صلة قرابة كلّ من كـان لـه عليـك حـق لأن العلّـة لوجـوب الـصلة عظمـة                  
ففـي مثـل ذلـك يـدلّ        . حقوقه جداً بحيث لا يدانيها أي حق من الحقوق البشرية         

على المفهوم بمعنى عدم كفاية صرف القرابة لوجوب الصلة بل وجـوب الـصلة    
ــ  ي لم يـستفد منـه  من باب ثبوت الحقوق له، فلا يجب على الكافر باالله الذ          

على فرض ذلك ـ صلة قرابته مثلاً، ولكن دلالته على المفهوم ليست بنحو القضية 
الكلّية، لأن المستفاد من التعليل أن نفس الموضوع غير كـاف فـي علّيـة للحكـم       
وإلا لم يكن الانتساب إلى التعليل حـسناً فـي المحـاورات وبمعنـى عـدم ثبـوت                 
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لحكم، لأنّه لو كان كذلك لم يكـن فائـدة فـي            وصف ملازم للموضوع يقتضي ا    
  . التعليل المذكور، لأن المفروض في مثل ذلك عدم دلالته على التعميم

لأنّـه  «أو » كما في جملة الخمر حرام للإسكار(وأما إذا كان دالاً على التعميم    
فيكون إبداء احتمـال عـدم   ) بناءً على إلغاء خصوصية الإضافة إلى الخمر » مسكر

ته على المفهوم من باب احتمال كفاية نفس الموضوع للموضـوعية للحرمـة        دلال
في المثال إما بذاته أو من جهة تقارنه لوصف مـلازم للموضـوع ويكفـي لحـسن       
التعليل بالوصف الخارج عن الذات فائـدة التنبيـه علـى التعمـيم، وهـذا بخـلاف                  

  .المثال الأول
حو القضية المهملـة لـشهادة العـرف    ولكن الظاهر دلالته أيضاً على المفهوم بن 

مـاء  «:  على ما في خبر ابن بزيعبذلك، فإنّه لا يشك العرف في أن قول الرضا    
، يدلّ على أن صرف صدق البئريـة لا  1»ة له ماد   لأن ...ءٍ ىالبئر واسع لا يفسده ش    

يكون كافياً للحكم بالاعتصام و ليست البئرية ملازمة لوصف يقتـضي الاعتـصام    
اً ولو لم يكن له مادة وليس صرف التنبيه على أن كلّ مـاء لـه مـادة معتـصم        مطلق

ولعلّ السر فيه أن الظاهر أنّه إنّما يؤتى بالتعليل لبيان         . كاف في فائدة التعليل عرفاً    
  . فائدة متعلّقة بنفس الحكم المتعلّق بالموضوع في القضية لا لبيان قضايا اُخر

يل بالمعنى الأول على المفهوم بنحو القضية المهملـة  أن دلالة التعل : والحاصل
واضح عند العرف، ولكن لا يدلّ على الإطلاق إلا على فرض العلـم بالانحـصار       

الخمـر حـرام لأنّـه      : وبمقدمات الحكمة فلا يأبى العرف الذي سمع مـن المـولى          
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  .مسكر حرمته إذا لم يكن مسكراً ولكن كان غصباً أو متنجساً
المعلوم أنّه لا يستفاد المفهوم من التعليل بمعنـى الحكمـة بمعنـى           من   : الرابع

بل الملاك في التعميم والتقييد . دوران الحكم مدار نفس ما جعل بعد أداة التعليل
ـ الذي هو عبارة اُخرى عن الدلالة على المفهوم ـ هنا هو وجود نوعيـة الحكمـة    

م إذا تحقّق في موضوع آخـر نوعيـة   أو إمكانها، فإنّه العلّة الواقعية فيحكم بالتعمي 
ما جعل حكمة أو إمكانه ويترتّب على ذلك أن الحكمة تعمم ولاتحصل ـ خلافاً  
لما اشتهر على الألسن ـ فإذا كان نوعية الحكمة أو إمكانها فنفس تحقّقهـا دليـل     
على وجود العلّة، لكن عدم تحقّقها لا تلازم عدم النوعيـة والإمكـان ومـن ذلـك          

يقال بالحكم بالصحة في التجاوز عن المحلّ العادي لصدق قـضية أنّـه      يمكن أن   
حين العمل أذكر بحسب النوع ويقـال بـأن ذلـك مقتـضى التعليـل ولـو لـم يكـن          
التجاوز أعم من العادي ويقال بالمفهوم وأنّه لا حكم إذا لم يكن في البين نوعية             

  .ذلك، فافهم وتأمل
 في الفرق بين العلّة والحكمـة أن فـي مـورد     لعلّه قد ظهر مما ذكرنا   :الخامس

الشك لابد وأن يحمل الكلام على العلّة، لأن الظاهر أن العلّة هو نفـس مـا جعـل              
تلو أداة التعليل وفي حيزها وكون العلّة نوعيته أو إمكانه خلاف الظاهر لا يـصار                

 ـ    «: إليه إلا بقرينة واضحة كما في قوله        ـ     هـو حـين يتوضّ ين أ أذكـر منـه ح
فإنّه لا يمكن أن تكون نفـس الأذكريـة حـين العمـل علّـة تكـون مـدار          1»يشك ،

الحكم نفياً وإثباتاً لأنّه غير معلوم للمكلّف في جميع الموارد ولو كـان عالمـاً بـه                
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لكان عالماً بالإتيان إذا لم يحتمل الترك العمدي فهو حكمة إلا أنّه لا يتأتّى فيمـا         
  .دم الحكم وهو المفهوميعلم بعدم الأذكرية فيلزم ع

 لا مفهوم للتعليل في مقام الإثبات والاسـتدلال كمـا هـو واضـح لا          :السادس
بمعنى الانتفاء عند عدم وفاء ذلك الدليل بالحكم ولا بمعنى انتفاء دليل آخر عند 

والسر في ذلك عدم التعرض في مقـام الاسـتدلال بـدليل لـدليل     . فقد هذا الدليل 
نعـم  . ناد إليه وعدم الاستناد إلى غيره دليلاً على عدم غيره   آخر حتّى يكون الاست   

يدلّ على عدم وفاء ذات الموضوع والحكم لإثبات نفسه وعلى عـدم كونـه مـن         
  . القضايا التي قياساتها معها غير المحتاج إلى الاستدلال

ويدلّ أيضاً على عدم كفاية نفس الدليل على ذلك إن علّل بوجـود لفـظ فـي     
 لمكـان البـاء، فإنّـه يـدلّ      1سكُمووامسحوا بِرؤ ي الاستدلال بآيـة     الدليل كما ف  

على عدم دلالة نفس رؤوسكم على المطلوب بأن يكون معنـى نفـس رؤوسـكم      
لم يكن حينئذ للاستدلال » ببعض رؤوسكم«بعض رؤوسكم، فإنّه لو كان الكلام 

منفرداً عن البـاء علـى   ولكنّه لا ينافي دلالة رؤوسكم . بالباء مجال كما هو واضح   
ومـن  . كفاية البعض لمكان الإطلاق بمقدمات الحكمة فإنّه ليس من دلالة اللفظ    

 هو كفاية المسح ببعض الرجل مكُلَجأرو: ذلك يظهر أن الظاهر من قوله تعالى
  .بمقتضى الإطلاق ولا يدلّ ما تقدم على نفي ذلك

 الاسـتدلال علـى التعمـيم أقـوى مـن       الظاهر أن دلالة التعليل في مقام  :السابع
دلالة التعليل الثبوتي على ذلك للقطع بعدم التعبد في مقام الاستدلال، فإنّه خلف    
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فيـستفاد مـن الاسـتدلال    . نعم يحتمل أن يكون جدلاً وهو خلاف الظاهر  . محض
بـه   يشْرِك بِعبادة ر   ولا: على عدم جواز الاستعانة بالغير في الوضوء بقوله تعالى        

  . حكم الغسل أيضاً للاستواء في الاستدلال المذكور1حداًأ
 الظاهر عدم استفادة المفهوم من العلّة المستنبطة، إذ صـرف العلّيـة لا               :الثامن

يدلّ على ذلك لاحتمال كون الموضوع بنفسه علّة أو كان واجداً لوصف مـلازم       
 باب استناد الحكم في يقتضي الحكم مطلقاً واستفادة المفهوم من المنصوصة من

مقام التعليل إلى ما اُخذ في حيز التعليل مع التعرض للموضوع والسكوت عنه في 
فحينئذ فلو علمنا بأن ملاك     . مقام التعليل وتلك النكتة مفقودة في العلّة المستنبطة       

مطلوبية الغسل هو حصول الطهارة بـه للـصلاة فـلا يقتـضي ذلـك عـدم مطلوبيـة                  
  .ما وقع فيه الخلاف في الفقه، فافهم وتبصّرالغسل بنفسه ك

هذا تمام الكلام في مبحث المفاهيم والحمد الله على التوفيق ونستعين به على          
 صفر المظفّـر سـنة   12الإدامة والاستمرار للمباحث التاليه وذلك في يوم الأربعاء        

ــاً 1421 ــيلات   28/2/79 مطابق ــد التعط ــوه مباحــث العمــوم والخــصوص بع  ويتل
  .ية على فرض الحياة والسلامة والتوفيق إن شاء االله تعالىالصيف
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  فصل
  تعريف العام وأقسامه

قد عرف العام بتعـاريف وقـد وقـع مـن الأعـلام فيهـا الـنقض بعـدم الطـرد تـارة                       
  .والانعكاس اُخرى

 بما أنّها لا يليق بالمقام فإنّها تعاريف لفظية تقع »الكفاية«وقد أعرض عنها في 
في جواب السؤال عنه بالماء الـشارحة لا واقعـة فـي جـواب الـسؤال عنـه بالمـاء                

  .الحقيقية
كيف، وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضـح ممـا عـرف بـه مفهومـاً            

فـي  ومصداقاً، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى علـى فـرد وعـدم صـدقه المقيـاس            
الإشكال عليها بعدم الاطّراد والانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريـه مـن أحـد                 

  .والتعريف لابد وأن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى
فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بـين مـا لا       

 إثبات ماله من الأحكام لا بيان مـا  شبهة في أنّها أفراد العام ليشار به إليها في مقام         
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هو حقيقته وماهيته لعدم تعلّق غرض به بعد وضوح ما هو محـلّ الكـلام بحـسب               
الأحكام من أفراده ومصاديقه، حيث لا يكون بمفهومـه العـام محـلاً لحكـم مـن             

  . انتهى،1الأحكام
 لا ينبغي الإشكال في أن المبحوث عنه في أكثـر مباحـث الفـصل هـو                  :أقول

 بعض الكلمات وما يتوارد عليها من الحالات للمفهوم المعلوم عند العـرف      وضع
للعام الذي يعبر عنه بالعموم تارة وبالاستغراق والشمول وغيرهما اُخرى وفي كلّ     

في الفارسية ولا ريب أنّه لا يترتّب على عنوان العـام  » فراگير«لغة بما يرادفه مثل   
  . منشاءً للأثر الشرعيبما هو ذاك العنوان حكم حتّى يكون

ولكنّه مع ذلك لا ينافي أن يكونوا في مقام بيان ما يكون بمفهومه جامعـاً بـين         
ما لا شبهة في أنّها أفراد العام ليشار إليه في مقام الحاجة وإن كان تعريفـاً لفظيـاً،                 

فلـيس الـنقض والإبـرام    . »الكفايـة «ولذا يذكر لكلّ قيد وجه كما اعترف به فـي        
  .ما يليق بالمقامخارجاً ع

ــ كمـا يـستفاد مـن مطـاوى كلامـه ـ        » الكفاية«وعلى أي حال، فقد عرفه في 
وبـذلك انقـدح أن مثـل    : قـال . بشمول المفهوم لجميع مـا يـصلح أن ينطبـق عليـه        

شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العمـوم لعـدم صـلاحيتها     
  .، انتهى2 فافهمبمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها

 إذ لفظة كلّ أيضاً لا ينطبق على الآحاد، فينبغي أن        ،لكنّه فيه مسامحة واضحة   
ما يصلح أن ينطبق عليه مدخوله ويـصدق ذلـك علـى العـشرة وغيرهـا مـن          : يقال
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ويمكـن أن  . 1الأعداد فإن المميز في حكم المدخول كمـا قـال بعـض المحـشّين       
  . يصلح له، بل بمقدار محدود منهيجاب بأنّه حينئذ لا تشمل جميع ما

ومع ذلك يشكل صدقه على مثل الجمع المحلّى باللام كالعلماء مـن العمـوم،      
سواء قلنا بأن الدالّ على العموم هو اللام أو المجموع، إذ ليس مفهومه إلا الجمع  
فلا يكون قابلاً للانطباق على كلّ فرد فرد إلا أن يكون المراد عمومه بالنسبة إلى   

اعات العلماء وهو كما ترى خلاف المشهور ومتفـاهم العـرف والأمـر سـهل             جم
كما مر.  

  أقسام العموم
  .ثم إنّه ينقسم العموم بالاستغراقي والمجموعي والبدلي

أن الاختلاف بينها إنّما هو باختلاف كيفية تعلّـق الأحكـام بـه       : »الكفاية«وفي  
بنحو : مر، أن تعلّق الحكم به تارة     غاية الأ ... وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد     

بنحو يكون الجميع موضـوعاً  : واُخرى. حدة للحكم يكون كلّ فرد موضوعاً على   
مـثلاً لمـا امتثـل أصـلاً     » أكـرم كـلّ فقيـه   «واحداً بحيث لو أخلّ بإكرام واحد في  

بخلاف الصورة الاُولى، فإنّه أطاع وعصى وثالثة بنحو يكون كلّ واحد موضوعاً        
دل بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد أطاع وامتثـل كمـا يظهـر لمـن أمعـن              على الب 

  .2النظر وتأمل، انتهى
 بـأن الوجــدان شـاهد علـى اخــتلاف المفـاهيم الثلاثـة قبــل      :أولاًواُورد عليـه  
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مجموع أفراد الإنسان، أحد أفراد الإنسان، وكلّ فرد من أفراد  : الحكم عليه فيقال  
الاستغراقي في مثل كلّ عـالم والبـدلي فـي مثـل أي             والفرق ظاهر بين    . 1الإنسان

عالم بقطع النظر عن الحكـم بـل بلحـاظ مرحلـة المـدلول التـصورى والأفـرادي          
  .2للجملة

ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عـن ورود الحكـم     
حـد  لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلمـاء وأ     

العلماء ومجموع العلماء حتّى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتـراض   
حكم فالاستغراقية والبدليـة والمجموعيـة تعبـر عـن ثـلاث صـور ذهنيـة للعمـوم           

  .3ينسجها ذهن المتكلّم وفقاً لغرضه توطئة لجعل الحكم المناسب عليها
 ـ لا اختلاف في حقيقته  أن من المعلوم أن حكم وجوب الإكرام ـ مثلاً:وثانياً

مـع قطـع النظـر عـن الموضـوع والنـسبة التـي هـي معنـى حرفـي حالتهـا معلومـة             
  .فالاختلاف في الموضوع من حيث قبوله لتعلّق الحكم به

 أنّه قد صرح بـأن الموضـوع فـي أحـد العـامين كـلّ فـرد وفـي الآخـر                :وثالثاً
 الموضوع في كلّ واحد المجموع وفي الثالث كلّ واحد على البدل فكرر كلمة        

  .4من الثلاث فهذا صريح في أن الاختلاف يلحظ في ناحية الموضوع
ـ بعد الغضّ عن الخدشة في كثير أو جميع الأمثلة المذكورة فإنّهـا وإن               : وفيه
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              كانت ظاهرة في بعض الأقسام يمكن أن يستعمل فـي القـسم الآخـر أيـضاً، فـإن
 أو مجموعياً، وكذا أي رجل أو أي عالم       جميع العلماء يمكن أن يكون استغراقياً     

أكـرم عالمـاً أي عـالم واُخـرى      : يمكن أن يكون بدلياً أو استغراقياً مثلاً تارة يقال        
  .أكرم أي عالم رأيته، والفرق بينهما في الحكم ظاهر ـ : يقال

إن الكلام ليس في إمكان تصور أنواع العمـوم مـن اللفـظ وفـي مرتبـة جعـل            
 ولا فــي اختـصاص بعــض الألفـاظ أو ظهـوره فــي الـبعض، بــل     اللفـظ موضـوعاً  

المـدعى  أن حقيقــة العمـوم فــي تلـك الأقــسام الثلاثـة واحــدة وهـو الاســتيعاب      
الموجود فيها، وإنّمـا التفـاوت فـي مرتبـة الإرادة ويستكـشف عـن كيفيـة تعلّـق                    

إن الحكم والدالّ على ذلك قد يكون قرائن لفظية كما في الأمثلـة المـذكورة، ف ـ      
العموم مستفاد من لفظة العلماء المشترك في جميع الأمثلة أو الإنسان، والكلمات    
المضافة قرائن على كيفية تعلّق الحكم بهذه التصورات لم يعط من لفظ العموم،        

وقـد يـستفاد مـن القـرائن        . بل من القرينة ولا مشاحة في أن يكون القرينة لفظيـة          
ص بعض الألفاظ ببعض الأقـسام إلا أن الكـلام      الحالية كما أنّه قد يكون باختصا     

  .والتقسيم لحقيقة العموم ومفهومه دون الألفاظ الدالّة عليه
بل لا يختصّ ذلك التقسيم بالعموم بل هو كذلك في أسماء الأعداد كالعشرة             
أيضاً ولو كان خارجاً عن اصطلاح العموم فقد يجب الصوم ثلاثين يوماً من شهر   

سـتغراقي وقـد يجـب صـوم سـتّين يومـاً كفّـارة علـى نحـو                رمضان على نحـو الا    
المجموعي ـ كما قد يجب إكرام أي فرد من عـشرة عـالم ـ وإنّمـا يـستفاد ذلـك        

  .بالقرائن
كيـف ذلـك ولكـلّ واحـد      : إن قلـت  :  في التعليقة وقال   ولذلك أكّد كلامه  
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نعـم  : قلـت . منها لفظ غير ما للآخر مثل أي رجل للبدلي وكلّ رجل للاسـتغراقي     
بملاحظـة اخـتلاف كيفيـة تعلّـق      ) لا(ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام لـه          

، انتهـى   1الأحكام لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة فتأمل جيداً          
  .منه

والمراد أن التقسيم إنّما هو بملاحظة كيفية الاسـتيعاب لا اللفـظ الـدالّ علـى                
ــتيعاب أو كيفيتهــا والمـ ـ  ستوعب هــو الإرادة والحكــم فلابــد وأن يكــون    الاس

  .بملاحظتها، فتدبر
من أن المجموع وضع بشرط شيء والاسـتغراقي لا بـشرط فـإن           : وأما ما يقال  

كان المراد هو الشرط في مقام الامتثال فهو متأخّر عـن الوضـع والاسـتعمال وإن           
  .كان في مقام الإرادة، فيرجع إلى كيفية تعلّق الحكم به

 بأس ببيان الفرق بين أقسام العام في مقام تعلّق الإرادة وبيان حكم الشك ثم لا
  :فيها وسائر ما يتعلّق بها وذلك اُمور

 قد يفرق بين الاستغراقي والمجمـوعي بـأن عنـوان الجمـع أو الجميـع               :الأول
اُخذ في الأول مرآة إلى ملاحظـة الأفـراد وفـي الثـاني اُخـذ باسـتقلاله موضـوعاً             

  .مللحك
 أنّه لو كان المراد من المرآتية والحكاية كحكاية اللفظ عن المعنى :أولاًوفيه 

         ر أمـرين فلــيس المقـام هكـذا، فــإنوالكنايـة عـن المكنّـى عنــه المـستلزم لتـصو
الملحوظ شيء واحد وهو الأفراد بنحو الإجمال وليس في البين أمران حتّى بنحو 
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ء ولا يصح الاستثناء مـن الأفـراد أو علـى       الإجمال والتفصيل، ولذا يصح الاستثنا    
  .نحو التفصيل

أكـرم  : ولو كان المقصود من الحكاية والمرآتية هو العنوان المشير كما يقال           
هذا العالم مشيراً إلى شخص خاصّ بأن يكون متعلّق الحكم هو الأفراد مـن غيـر          

إرادته هو جميع أنّه لا إشكال في أن متعلّق : مدخلية لعنوان الجمع والجميع، ففيه   
الأفراد بما هو جميع، ويظهر ذلك مما إذا كان متعلّق الحكم عنـوان العـشرة مثـل      

 إذ لا ريب في أن لعنوان العـشرة    1...فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرة مساكين   : قوله تعالى 
دخالة في الحكم سواء كان العام مجموعياً أو استغراقياً وليس كعنوان العالم فـي       

  .المثال المذكور
 أن مقتضى ذلك حمـل العـام علـى المجمـوعي بمـا أن الظـاهر دخالـة           :وثانياً

القيود المأخوذة في الكلام في الموضوع استقلالاً لا مرآة ومشيراً وهو خلاف ما 
مــع أن حمــل العــام علــى . لعلّـه المعــروف عنــدهم مــن حملــه علـى الاســتغراقي  

  .أيضاًخصوص المجموعي خلاف مرتكز العرف 
 ـ إن العـام2   ـ كمـا هـو المـستفاد مـن تقريـرات الميـرزا النـائيني       : وقد يقال

الاستغراقي لوحظ فيه وصف العموم في مقام الاستعمال وأخذ مرآة إلى الأفـراد     
وعنواناً مشيراً إليها في مقام تعلّق الحكم، ففي كلّ منهما يلاحظ العموم في مقام           

    في مقام الحكم يؤخذ مـرآة للأفـراد مـشيراً إليهـا فـي      الاستعمال استقلالياً إلا أن
  .العام الاستغراقي بخلاف المجموعي فيؤخذ بالاستقلال أيضاً
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 أن الاستعمال مقدمة للحكم على المستعمل فيه فما الفائدة في هذا    :أولاًوفيه  
  .الاستعمال الاستقلالي إذا كان مما لابد من ملاحظته آلياً في مقام الحكم

  . أنّا نقطع بالوجدان بعدم انقلاب اللحاظ من الاستقلالية إلى الآلية:ياًوثان
 أن مقتضى ذلك أيضاً هـو الحكـم بكـون العـام مجموعيـاً عنـد الـشك             :وثالثاً

لأصالة تطابق الاستعمال مع الجد وهو خلاف مرتكـز العـرف والاُصـوليين كمـا           
يـع دخيـل فـي العـامين        إن وصـف الجمـع أو الجم      : والذي يمكن أن يقـال    . اُشير

بالنسبة إلى أصل الحكم المنحلّ إلـى الأحكـام المتعـددة المـستقلّة أو الـضمنية،       
. والفرق بينهما إنّما هو تقيد الأبعاض في العـام المجمـوعي بخـلاف الاسـتغراقي          

وذلك إما بتقيد الأبعاض في مقام الامتثال كلّ بعض بالآخر أو تقييد الحكـم مـن       
وضوع أو التقييد في الحكم والموضوع معاً وسيأتي تفصيل الأقسام دون تقييد الم

  .الثلاثة
 كما أن وصـف الجمـع ملحـوظ فـي العـام الاسـتغراقي والمجمـوعي                 :الثاني

كذلك ملحوظ أيضاً في العام البدلي، فلوحظ الجمـع ونـسب إلـى أفـراده بنحـو                 
 الاثنـين ودخالتـه فـي      البدلية والترديد، فإن الأمر بإكرام اثنين مـستلزم لملاحظـة         

فمـا  . الحكم بنحو من الدخالة سواء كان بنحو الاستقلال أو الانـضمام أو البدليـة      
 ـ من أن تسمية العموم البدلي بالعموم مع أن العمـوم   أشار إليه المحقّق النائيني

خـلاف التحقيـق   . 1بمعنى الشمول والبدلية تنافي الشمول لا تخلو عن مـسامحة  ـ 
  .عناه شمول الحكم لجميع الأفراد أيضاً إلا أنّه بنحو البدليةوالدقّة، إذ م
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لأنّه إما أن يكون انضمام بعض الأفراد       :  العام المجموعي على قسمين    :الثالث
إلى البعض من جهة تقييد مصلحة كلّ واحد بالآخر من دون أن يكون في البـين    

 لغرض المولى وكان علّة واحدة وملاك فارد، كما لو كان إكرام الأخوين متعلّقاً      
الغرض في إكرام كلّ واحد متوقّفاً على إكرام الآخر، فكلّ واحد واجـب ضـمناً    

ومقتضى ذلك انحلال الحكم إلـى أحكـام متعـددة موضـوعاتها       . وواجب مقدمة 
هي الأبعاض للعام مقيـد كـلّ واحـد منهـا بـالبعض الآخـر ولازمـه عـدم سـقوط                  

لـبعض الآخـر، فلـو سـقط الوجـوب       الوجوب عن بعض الأبعاض بـسقوطه عـن ا        
النفسي فـي أحـدهما لا يـسقط الوجـوب النفـسي المتعلّـق بـالآخر ولازمـه بقـاء                    

  .وجوب الإكرام مقدمة في الأول أيضاً
وقسم آخر منه يكون التقييد من بـاب وحـدة الحكـم وكونـه ناشـئاً مـن علّـة                  

سـقوط  واحدة كالأمر بالتدرج من درجات الـسلم للكـون علـى الـسطح ولازمـه       
الأمر عن الكلّ بسقوطه عن البعض وإلا يلزم إما تخلّف المعلول عـن العلّـة وإمـا     

  .وجود المعلول بدون ما فرض علّته
فالتقييد في الأول للموضوع وفي الثاني في الحكم والموضوع معاً وقد يكون      

  .في الحكم فقط
: م كقولـه وكذلك في العموم البدلي أيضاً قد يكون التقييد فـي متعلّـق الحك ـ            

وقد يكون فـي نفـس العمـوم البـدلي بالنـسبة إلـى              » أكرم أحداً من تلك العشرة    «
التكليف بأن يكون تعلّق التكليف بكـلّ واحـد مـن الأفـراد علـى البـدل مربوطـاً               

  .بالآخر كما في المتزاحمين وقد يكون في كليهما
ا ذكـر    أنّه ليس مقتضى الفرق بين العـام المجمـوعي والاسـتغراقي بم ـ            :الرابع



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٧٤

سقوط الأمر بالبعض بإتيان البعض في الثـاني دون الأول، لأن سـقوط الأمـر فـي         
الأول أيضاً ضروري وإلا يكون من طلب الحاصل، فالأمر الضمني بغسل الرقبـة              
تــسقط بإتيانــه ولا يقتــضي إلا الإتيــان بــسائر الأجــزاء وإنّمــا الفــرق فــي العقوبــة 

إنّما هـي بتـرك المجمـوع كمـا أن المثوبـة          والمثوبة، فإن العقوبة في المجموعي      
  .على فعله بخلاف العام الاستغراقي

 أن في العام المجمـوعي والبـدلي نـوع تقييـد كمـا ذكـر فمقتـضى                  :الخامس
  .الإطلاق أن يحمل عند الشك على الاستغراقي

إلا أنّه لابد من إحراز كون المتكلّم في مقام البيان من تلك الجهة، أي كيفيـة   
موم وإلا فالأصل العقلائي لا يقتـضي إلا كونـه فـي مقـام بيـان أصـل الحكـم           الع

  .وموضوعه وأما كيفيته فلعلّه خارج عن الأصل العقلائي
لكن لا يبعد دعوى ظهور الحال في ذلـك، لأنّـه فـي مقـام بيـان متعلّـق عمـل                
المكلّف وتعيين تكليفه ولو عند طرو الحالات من سقوط البعض بعـدم الـتمكّن              

 الحرج أو الضرر أو بالعصيان وإلا كان في مقام الإجمال وهو خـلاف الظـاهر         أو
  .المبنى عليه الكلام فيصح التمسك بالإطلاق

 لو دار الأمـر بـين الأقـسام الثلاثـة فمقتـضى الإطـلاق كمـا مـر هـو           :السادس
الاستغراق وأما لو دار بين البدلي والمجموعي فلا يصار إلى أحدهما إلا بالقرينة         

  .الخاصّة
ــين  :الــسابع  إذا لــم يــتم الإطــلاق فمقتــضى الأصــل العملــي فــي الــدوران ب

الاستغراقي والمجمـوعي هـو الاسـتغراق إذا كـان المكلّـف قـادراً علـى الإتيـان                
بجميع الأفراد للبراءة الشرعية والعقلية، فإن تقيد كلّ بعض بالآخر مجهول مرفوع 
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كلّ جزء وإن كان مسلّماً إلا أن المسلّم والعقاب عليه بلا بيان والعقاب على ترك 
أن تركه بما هو متعلّق للتكليف المتعلّق به مستوجب للعقاب، وأما من جهة كونه   

بـل لا عقـاب علـى المقدمـة كمـا قـرر       . موجباً لترك الواجب المقيد به غير ثابت      
  .محلّه في

 كـان عـاجزاً عنـه    هذا إذا كان المكلّف قادراً على الإتيـان بـالجميع، وأمـا إذا       
وأما . ولكن كان مسبوقاً بالقدرة فمقتضى الاستصحاب هو وجوب الإتيان بالباقي

         إذا لم يكن مسبوقاً بها فالأصل البراءة لأنّه إن كان مجموعياً فلا قدرة فهـو شـاك
  . في التكليف
  . إن مقتضى حديث الرفع رفع التقيد فيقتضي ثبوت التكليف:لا يقال

ولا يشكل عليه بمـا استـشكلنا       . ريانه في المقام مخالف للامتنان     ج :فإنّه يقال 
مثل ذلك في مبحث الميسور من النقض بما ينقل إلى القضاء ونحوه، فإن ثبـوت      
التكليف بالناقص امتناني حينئذ، فإن الكلام هناك في التكليـف الثابـت ارتباطيـة         

نوبـة إلـى احتمـال      عند نفسه وبعض الأجزاء وهنا فـي أصـل ثبوتـه، فـلا يـصل ال               
  .القضاء

هذا إذا لم نقل بالاشتغال في أمثال المقام من باب الشك في القدرة مع العلـم                
بالملاك وإلا فلابد من الاشتغال وكذا إذا لـم نقـل بجريـان قاعـدة الميـسور وإلا          

  .فيعلم بالتكليف إما بالاستقلال أو للميسور
ميـع المـوارد إلا علـى بعـض     أن الأصل العملي هو الاستغراق في ج     : فتحصّل

  .الوجوه الأخير
 لو دار الأمر بين المجموعي والبـدلي أو البـدلي والاسـتغراقي فالقـدر       :الثامن
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المتيقّن وجوب أحد الأفراد والباقي مرفوع بالبراءة الـشرعية والعقليـة ولا ينـافي              
 إذا ذلك الحكم بالاحتياط في دوران الأمر بين التعيـين والتخييـر، لأن ذلـك فيمـا      

دار الأمر بين إيجاب خصوصية معينة أو إحدى الخصوصيتين والأمر هنا دائر بين 
إيجاب إحدى الخصوصيتين أو كلتيهما وإحداهما هي التعيين فيرجع في غيرهـا          

  .إلى البراءة
هذا إذا كان الكلّ مقدوراً للمكلّـف وأمـا إذا لـم يكـن كـذلك فكـذلك فـي                   

علم بوجـوب أحـد الأفـراد والـشك فـي البـاقي           دورانه بين البدلي والاستغراقي لل    
وأما لو كان الشك بين البدلي والمجموعي فالأصل يقتـضي البـراءة إلا     . المقدور

  .بناءً على لزوم الاحتياط في الشك في القدرة كما تقدم



  
  
  
  
  

  فصل
  في دلالة ألفاظ العموم

 ولا يخـصّ   لا ينبغي الإشكال في اختصاص بعض الألفـاظ بـالعموم لغـة وشـرعاً             
 وما يرادفه في أي لغة كان ولا حاجـة إلـى        »كلّ«الخصوص ولا يعمه؛ مثل لفظ      

  .إطالة الكلام ببيان بعض ما قيل أو يمكن أن يقال في ذلك
 وأخواتها تدلّ على العموم وقد وضعت لـه كمـا   »كلّ«لا إشكال في أن لفظة    

 ما يصلح أن ينطبق عليـه  سبق، لكنّها إنّما تدلّ على عموم ما اُريد من مدخولها لا    
مدخولها ولذا لا ينافيه تقييد المـدخول بقيـود كثيـرة وإطـلاق التخـصيص علـى              

  .تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية
لا يبعـد أن يكـون ظـاهراً عنـد إطلاقهـا فـي اسـتيعاب                : أنّه» الكفاية«نعم، في   

 مقـدمات الإطـلاق فـي    والتعبير وإن كان قد يوهم أنّه بعد تمامية . 1جميع أفرادها 
لا يبعد، لأن اسـتيعابه  : المدخول لكنّه ليس بمراد قطعاً، لأنّه لا يناسب حينئذ قوله  
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  .بل المراد الظهور اللفظي عند عدم التقييد. للجميع حينئذ قطعي للتسالم عليه
يدلّ على استيعاب جميع أفـراد    » كلّ رجل «في مثل   » كلّ«أن لفظ   : فالمدعى

ر حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخولـه وقرينـة الحكمـة، بـل يكفـي      الرجل من غي 
إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالتـه علـى الاسـتيعاب وإن          
كان لا يلزم مجاز أصلاً لو اُريد منه خاصّ بالقرينة، لا فيه، لدلالته على اسـتيعاب   

دد الـدالّ والمـدلول لعـدم    أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه إذا كـان بنحـو تع ـ      
» الكفاية«كما في ... استعماله إلا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دالّ آخر

  .في مبحث الاجتماع
وعلى أي حال، فقد استدلّ لذلك بلزوم اللغوية لو لا ذلك لأنّه لـو تـم ظهـور              

ت المدخول في الاستيعاب وعـدم القيـد مـستنداً إلـى الإطـلاق وبمعونـة مقـدما                
الحكمة ليلزم أن يكـون كـلّ لغـواً أو محمـولاً علـى التأكيـد فقـط، إذ مقـدمات            
: الحكمة بنفسه تدلّ على ذلك وهو خلاف الحكمة أو الارتكاز، فلابد وأن يقال            

 على عموم مدخوله واستيعابه لا يـستند ولا يفتقـر إلـى مقـدمات              »كلّ«إن دلالة   
  .1اعالحكمة وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث الاجتم

 على ذلك لا يوجب الخروج عن »كلّ«أن القول بدلالة   : لكن يرد عليه أولاً   
اللغوية لو فرض دلالة الإطلاق عليه أيضاً وعدم الافتقار والحاجة يؤيد اللغوية أو 

. نعم إنّما يثمر ذلك تمامية العموم ولو فيما لا يتم فيـه مقـدمات الحكمـة     . التأكيد
ه يكفي في صحة وضع اللفظ واسـتعماله الاحتيـاج إليـه فـي     إنّ: اللهم إلا أن يقال   

  .بعض موارد استعماله
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 إنّه أنّما يتم لو كان مفاد الإطلاق في المـدخول ـ علـى فـرض تماميـة      :وثانياً
المقدمات ـ هو الطبيعة السارية واستيعاب الأفراد، وليس كذلك بل غاية مفـاده ـ    

هية المرسلة ـ غيـر الـسارية وعليـه لا يلـزم      سواء كان بالإطلاق اللالحاظي أو الما
  .لدلالته على الاستيعاب زائدة على مدلول المدخول كما هو واضح» كلّ«لغوية 

وقد يستدلّ أيضاً بأن الإطلاق إنّما يجري في مرحلة المراد الجـدي والعمـوم           
في مرحلة المـراد التـصوري فيلـزم ربـط المـدلول التـصوري بالمـدلول الجـدي             

  .يقي المتأخّر عنه وتعليقه عليهالتصد
أنّه لا مانع من هذا النحو من الربط بينهما و لا تعليق فيه بل للعام مفهـوم            : وفيه

: فلـو قـال  . مستقلّ وإنّما يراعى بمقدار استيعابه إلى مـا يـراد مـن المـدخول جـداً          
ولم يسمع المخاطب المدخول أو لم يكن عارفاً باللغة لم يكـن لفـظ كـلّ       ... كلّ

عنده خالياً عن المفهوم والمدلول بل يفهم منه مدلوله التصورى ولو لم يفهم من  
  .المدخول شيئاً وهكذا ما إذا فهم منه شيئاً مبهماً من دون فهم ما يراد منه جداً

والذي يسهل الخطب أن الحاكم في الباب هـو التبـادر والارتكـاز ولا ينبغـي        
وعباً لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مـن دون  الريب في أن المتبادر منه كونه مست      

انتظار وعناية إلى مقدمات الحكمة، بمعنى أن أداة العموم ظاهرة بنفسها ولفظهـا             
فـي كـون المـتكلّم فــي مقـام البيـان وأن مـراده مــن المـدخول هـو المطلـق مــن          

قيد، فلا يحتاج إلى مقـدمات الحكمـة وإحـراز كونـه فـي مقـام البيـان مـن               دون
ج أو بالأصل العقلائي ولا ضم أنّه لو لم يكن كذلك لكان مخالفاً للحكمة               الخار

كما هو كذلك في جميع الظهـورات اللفظيـة وهـو الفـارق بـين الظهـور اللفظـي             
  .والإطلاقي، فتدبر
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  النكرة في سياق النفي
وأما النكرة في سياق النفي أو النهي فدلالتها على العموم ممـا لا ينبغـي أن ينكـر        

ضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعـة معدومـة إلا   » الكفاية«لاً ـ لا وضعاً ـ كما في   عق
إذا لم يكن فرد منها بموجود ولا يحصل الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بالانتهاء عـن   

  .الجميع أو انتفائه
أنّها تفيده إذا اُخذت مرسلة لا مبهمـة قابلـة للتقييـد وإلا فـسلبها لا              : لكن فيها 

لا استيعاب السلب لما اُريد منها يقيناً لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليـه        يقتضي إ 
حيث إنّـه لـيس مقتـضى نفـي الطبيعـة إلا عـدمها، فكمـا أن وجـود                   (من أفرادها   

الطبيعة بوجود فرد ما كذلك عدمها أيضاً بعدم فرد من الطبيعة ولذا يصدق علـى        
 وهذا لا ينافي كون دلالتهـا عليـه   )انعدام حجر أو إنسان أنّه انعدم حجر أو إنسان       

  .1عقلية، فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي تصلح لانطباقها عليها
وهل المراد من الطبيعة التـي اُخـذت مرسـلة مـا لـوحظ كـذلك؟ لعـلّ ظـاهر               
العبارة يعطي ذلك ويشكل بأنّه لا يـتم بـالإطلاق، بـل تـصور الإرسـال قيـد زائـد         

  .فلابد من كون مراده الطبيعة المرسلة غير اللحاظي. في بالأصلينت
أن هذه الدلالة العقلية إنّما تعين طريقة امتثال النهي         : وعلى أي حال، قد يقال    

وأن امتثاله لا يتحقّق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة ولا يثبت الشمولية بمعنى تعدد    
  ... .الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد

 أن الامتثال إنّما هو في النهي دون النفـي ويخـتصّ بـه مـع أن مفـاد           :أولاًوفيه  
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نفي الطبيعة أيضاً نفي جميع الأفراد ولا يتحقّق عقلاً إلا به، فلابد أن يقال فيه أنّـه      
  . أيضاً طريقة تحقّقها وصدقها

فـاء جميـع   أن المتكلم أيضاً يلاحظ ذلـك وأن الطبيعـة لا ينتفـي إلا بانت       : وثانياً
أفرادها فلا محالة يخبر عن انتفاء كلّ أفرادها أو يزجر عنها كذلك حتّـى يتحقّـق     

  .نفي الطبيعة أو يحصل غرضه بانتفائها وهذا معنى العموم
نعم، لو خالف وعصى، فهل يجب تـرك سـائر الأفـراد؟ لـيس ذلـك مقتـضى             

كرنـا فـي مبحـث    وقـد ذ  . النهى حينئذ إلا أن يؤخذ الطبيعة بنحو الطبيعة الـسارية         
النـواهي أن ذلـك ظـاهر الطبيعـة الواقـع فـي سـياق النهـي عرفـاً بمعنـى أن كثــرة           
استعمال النهي بين المولى والعبيد في الزجـر عـن الطبيعـة الـسارية بحيـث كلّمـا             
يكون متعلّقه صرف الوجود أوجب ظهوراً عرفياً في ذلـك وصـار كقرينـة عامـة                

نواهي بحيث لابد من الحمل عليه إلا أن يـدلّ         متّصلة لارتكاب هذا التقييد في ال     
  .على خلافه دليل

ومن هنا يتّضح أنّه بنفسه يكفي ـ ولو ببركة هذه القرينة العامة ـ للدلالـة علـى     
إطلاق مدخوله من دون حاجة إلـى مقـدمات الحكمـة وإن المـراد منـه الطبيعـة                 

  .السارية وإن كان ذلك نوع تقييد لها، فتدبر
ه ذلك بأكثر مما مر ـ هنا وفي بحث النواهي ـ بـأن المتبـادر مـن      ويمكن توجي

النفي والنهي أنّه بصدد بيـان ينـتقض القـضية الإيجابيـة وليـست للقـضية الـسلبية             
 للموجودات، مدلولاً مستقلاً قبال الإيجابية، فإن الإعدام لا ميز لها إلا باعتبار قياسها

في فيكون معنى لا رجل في الـدار أنّـه لا       فظاهره النفي المطلق عرفاً لا صرف الن      
يصدق قضية في الدار رجل، ولا يكون ذلك إلا بنفـي جميـع الأفـراد وهـذا فـي          
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  .جداً القضايا السالبة واضحة، فليكن كذلك في الناهية أيضاً، فتدبر فإنّه دقيق

  في المحلّى باللام
فيـه مـن حيـث دلالتـه     : ةوأما المحلّى باللام جمعاً كان أو مفرداً فيقع الكـلام تـار       

  .من جهة كيفية إحراز الإرسال في المدخول: واُخرى. على العموم
وينسب إلى المشهور التفصيل بين الجمع والمفرد وأن الأول يفيـد           : أما الأول 

 لام العهد: العموم دون الثاني لكن المتسالم بين الأدبيتين أن اللام على أقسام ستّة    
، ولام 1...اليوم أكْملْتُالضمير ولام العهد الحضوري كـالذكري ويسد مسدها 

 ـ  : العهد الذهني كقوله تعـالى     مـا فالْغـارِ ىإِذْ ه 2   ولام الجنـسية الاسـتغراقية ،
، 4 نَفْسه بـصيرةٌ   الإِنْسان على ، و   3»خُلق الإنسان هلوعاً  «وتخلفها كلّ حقيقة ك ـ  

، 5ذَلك الْكتَـاب  : مجازاً كقوله تعـالى   » لّك«ولام استغراق الأوصاف وتخلفها     
. لا حقيقـة ولا مجـازاً     » كـلّ «وزيد الرجل علماً ولام تعريف الماهية ولا تخلفهـا          

، ووجه التعريف كونها معهودة 6ىءٍ ح ىجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شَ  و:  تعالى كقوله
  .ذهناً

ئــذ حملهــا علــى الأفــراد إلا بأنّــه لا يــصح حين: »الكفايــة«وأشــكل عليــه فــي 
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مع أن الوضع لما هو كذلك لغو أولاً والتجريد . بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد
في القضايا العرفية تعسف ثانياً فيكون حينئذ للتزيين وكـذلك فـي سـائر الأقـسام          
مطلقاً كما في لفظ الحسن والحسين واستفادة الخصوصيات إنّما تكون بـالقرائن           

  .، انتهى1...  لابد منها على أي حالالتي
أن ما يقال من دلالته على ما هو معهود ومتعين ذهناً ليس بمعنى تقييـده              : وفيه

بالتعين الذهني بل بما هو حاك عن الخارج، والتعين الذهني طريق إليه أي وضـع     
ارة فاللام كلّها للإش ـ  . للدلالة على المعنى الذي عرف عند المتكلّم أو المخاطب        

إلى ما هو متعين خارجـاً إمـا بـالتعين الحـضوري أو الـذكري أو الخـارجي عنـد                   
المتكلّم من أفراد الجنس أو يراد به نفس الماهية مع تعينه خارجاً بمـا هـي بنحـو           

  .فلا إشكال. الطبيعي باستغراق الأفراد أو الأوصاف أو صرف الماهية
وى دليل علـى وضـع الـلام لمـا      وبعد ذلك، فالتبادر والاستعمال الارتكازي أق     

وقد مر أن منه لام الاستغراق وهو العموم كما في المثالين وغيرهمـا كقولـه      . اُفيد
، فـإن الاسـتثناء     2...إِلا الَّذين آمنُوا  *  خُسرٍ    ىنْسان لَف إِن الإِ * و الْعصْرِ   : تعالى

إلا من العام لا يصح.  
لّى باللام فالمتـسالم دلالتـه علـى الاسـتغراق     هذا في المفرد، وأما الجمع المح  

والعموم ولو لم يكن دالاً عليه قبل حلول اللام عليه ووجهـه المـشهور بـأن الـلام        
يدلّ على التعيين وحيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد فيدلّ علـى              

  .تلك المرتبة
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 وهي أقلّ الجمع، فلابد أن بإمكان تعين مرتبة اُخرى» الكفاية«وأورد عليه في 
لـذلك لا إلـى   ) أي الجمع المعـرف (يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك  

  .دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف
وإن أبيـت إلا عــن اســتناد الدلالــة عليــه إليـه، فــلا محــيص عــن دلالتــه علــى   

، 1فـلا يكـون بـسببه تعريـف إلا لفظـاً          الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين،       
  .انتهى

أن أقلّ الجمع وإن كان متعينة مقـداراً إلا أنّـه لا يكـون كـذلك خارجـاً             : وفيه
فيكون حاله حال النكرة، فإن التشخّص من حيث الكميـة والعـدد لا يكفـي فـي                  

ة إلا رفع التنكير كيف والنكرة أيضاً متشخّصة عدداً ولذلك يتم أن لا مرتبة متعين   
  .الاستغراق

نعم، هنا إشكال آخر وهو أن ذلك يقتضي اسـتغراق الجماعـات دون الأفـراد          
  .لدخوله على الجمع

ويجاب بأنّه نعم، لكن الجماعات متبادلة المصاديق لا متعينة، فيـشمل جميـع              
  .الأفراد أيضاً حيث يشمل كلّ جمع يفرض ولو مع تبادل الأفراد

أي امتثال بامتثـال المـأمور بـه فـي فـرد أو      لكن يشكل على هذا بعدم حصول  
فردين ولو كان العموم استغراقياً، إذ المفروض استغراقه للجماعـات، بـل وعـدم               
تعلّق الأمر به إذا فرض كونه كذلك خارجاً لعدم تحقّق الموضـوع وهـو خـلاف          

  .التبادر والارتكاز
 بما هو كـذلك  ولعلّه لذلك لابد من الالتجاء إلى القول بوضع الجمع المعرف     
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أو بوضع اللام بما هو » الكفاية«للعموم الاستغراقي الأفرادي كما التزم به صاحب 
  .للدلالة على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين

أن في الإشكال مغالطة، فإن المشهور يزعمون أنّها للتعريف         : ولكن التحقيق 
مـع وهـو الاسـتغراق فيـدلّ عليـه      والتعيين وحيث لا تعـين إلا لأعلـى مراتـب الج       

فالمدلول هو الجمع المنطبق على المستغرق لا اسـتغراق المـدخول وهـو الجمـع        
وبعـد رفـع الإشـكال فلعلّـه الأظهـر مـن بـين              . حتّى يلزم منه الإشكال فلا إشكال     

 حـدة غيـر مـا ذكـر لـه مـن        المحتملات إذ لا يستلزم لللام في الجمع وضعاً على        
  .المعاني في المفرد

بل يرد علـى القـول بوضـع الـلام للاسـتغراق مـا مـر مـن الإشـكال لاقتـضائه                      
استغراق المدخول حينئذ.  

وبعد ذلك يقع الكلام في مقدار ما يدلّ عليه من الاستيعاب؛ ولا ريـب أنّـه لا           
يدلّ إلا على تعين مرتبة استغراق أفراد ما اُريـد مـن المـدخول جمعـاً أو مفـرداً،                 

د المدخول بالوصف وغيره وإطـلاق التخـصيص علـى تقييـده          ولذا لا ينافيه تقيي   
ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية، وإنّما الكلام فيما لا قيد للمـدخول ومـع ذلـك     
يتردد في إطلاقه وتقييده في المراد الجدي، فهل المتكفّل لإثبات الإطلاق نفس     

  اللام مثل كلّ أو لابد من الاتّكال على مقدمات الحكمة؟
ظاهراً عند إطلاقهـا  » كلّ«نعم لا يبعد أن يكون      : ـ بعد قوله  : »الكفاية«ل في   قا

  .1...في استيعاب جميع أفرادها ـ وهذا هو الحال في المحلّى باللام
يعنـي فـي تبعيـة العمـوم الوسـيع لإرادة الإرسـال فـي        : وفي تعليقة المـشكيني   
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اج ذلـك إلـى جريـان    وهـل يحت ـ  . المدخول وإلا لم يفد إلا عموم القدر المتـيقّن        
المقدمات أو هو بنفسه قرينة؟ ظاهر العبارة هو الثاني بقرينـة ذكـره بعـد الحكـم                  

  .، انتهى1بذلك في كلمة كلّ فتأمل
ووجه التأمل واضح، إذ بعد كون الإشارة إلى أصل التبعية فصرف ذكر ذلك             

  .بعد ذلك الجملة لا يدلّ على كونه كذلك أيضاً
على الإطلاق بنفسه من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة، ولعلّ الأظهر دلالته 

إذ تعريفه يفيد أنّه في مقام البيان وحيث لا تعريف إلا لأعلى مراتب الجمع فهـو         
كلّهـم، ولا  : يبينه بنفس ذلك التعريف، فيكـون ظهـوراً لفظيـاً لـذلك كأنّـه يقـول           

  .فتدبرينافيه دخول الكلّ عليه للتأكيد كأن يقول أكرم كلّ العلماء، 
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  فصل
  في حجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي

المشهور بين الأصحاب أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غيـر مـورد           
ــي     ــه ف ــم عــدم دخول ــصلاً كــان المخــصّص أو منفــصلاً فيمــا عل التخــصيص متّ
 المخصّص وإن اختلفوا فـي مـوارد إجمالـه وشـبهاته كمـا يـأتي ولا يعـرف فيـه                 

  .الخلاف بين الأصحاب
  .1ومن الناس من أنكر حجيته مطلقاً

وربمـا فـصّل بــين العـام المخـصّص بالمخــصّص المتّـصل والمنفـصل، فقيــل       
  . بحجيته في الأول دون الثاني

وذهب بعض إلى أنّه يبقى حجيتـه فـي أقـلّ الجمـع مـن اثنـين أو ثلاثـة علـى          
  .2الرأيين

ي العمـوم ولـم يـرد وسـائر مـا تحتـه مـن        واحتج المنكر بأن حقيقـة اللفـظ ه ـ    
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المراتب مجازاته وإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملاً فيها 
فلا يحمل على شيء منها وتمام الباقي أحد المجازات فلا يحمل عليه، بل يبقـى       

  .متردداً بين جميع مراتب الخصوص فلا يكون حجة في شيء منها
المفصّل، فإن المجازية عنده إنّما يتحقّق فـي المنفـصل          ومن هذا يظهر حجة     

، لمـا عرفـت أنّـه لا تخـصيص فيـه أصـلاً وأن أدوات العمـوم قــد        1دون المتّـصل 
استعملت فيـه وإن كـان دائرتـه سـعة وضـيقاً تختلـف بـاختلاف ذوى الأدوات،                  

قـد اسـتعملت فـي العمـوم وإن         » كلّ رجل عالم  «و  » كلّ رجل «في  » كلّ«فلفظة  
  .2أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّةكان 

واُجيب عن أصل الاستدلال بأنّه صحيح إذا كانت المجازات متساوية لا دليل 
على تعيين أحدها، أما إذا كان بعضها أقـرب إلـى الحقيقـة فهـو متعـين كمـا فـي         

  .3»المعالم«
لأقربية بحسب المقدار وإنّما المـدار      بأنّه لا اعتبار با   : »الكفاية«وأورد عليه في    

  .على الأقربية بحسب زيادة الاُنس الناشئة من كثرة الاستعمال
أمـا إذا كـان   : أيضاً كان ملتفتـاً إلـى ذلـك حيـث قـال     » المعالم«ولعلّ صاحب  

        بعضها أقرب إلى الحقيقة ووجد الدليل على تعيينه كما فـي موضـع النـزاع، فـإن
نـه أيـضاً، لإفادتـه كـون     اق ومـا ذكرنـاه مـن الـدليل يعي    الباقي أقرب إلى الاستغر   

فحينئـذ يجـب الحمـل علـى ذلـك الـبعض        ... التخصيص قرينة ظاهرة في إرادتـه     
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  . ، انتهى1وسقط ما ذكرتموه
فلم يتّكل في كلامه على صرف الأقربية بل ضمها بما أشار إليه مـن الـدليل،                 

كلّ : ف ولأن السيد إذا قال لعبدهومراده ما تقدم منه من دعوى التبادر وفهم العر     
إلا فلانـاً  : لا تكرم فلانـاً، أو قـال فـي الحـال    : من دخل داري فأكرمه، ثم قال بعد   

فترك إكرام غير من وقع النصّ على إخراجه عد في العرف عاصياً وذمه العقـلاء                
  .، انتهى2على المخالفة وذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي وهو المطلوب

ض العين عن هذه الضميمة يمكن أن يؤيـد ذلـك بـأن المجـاز لـيس                ومع غم 
استعمالاً لللفظ في غير ما وضع له، بل اسـتعمال فـي المعنـى الحقيقـي والتطبيـق                  

بـدعوى أنّـه مـن المعنـى الحقيقـي، كمـا ادعـى ذلـك الـسكّاكي فـي            . على غيره 
سـتعماله فـي   الاستعارة والتزمنا بتعميمـه فـي مـوارد المجـاز كلّهـا، وعلـى هـذا فا         

مراتب العام ليس مساوياً، بل قد يكون مستهجناً ولو لـم يكـن تخصيـصاً للأكثـر             
واستعماله في تمام الباقي أقرب ادعاء ولا افتقار إلى كثرة الاستعمال والاُنس ولا 

  .تأثير لها في المطلوب
 في مقام الجواب عن الاحتجـاج مـا نقلـه فـي        وفي تقريرات الشيخ الأعظم   

الأولى أن يجاب بعد تـسليم مجازيـة البـاقي بـأن دلالـة          : بلفظه وهو أن  » الكفاية«
العام على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فـرد آخـر مـن أفـراده ولـو               
كانت دلالة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسـطة            

موجـود والمـانع مفقـود،    دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على البـاقي       
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لأن المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض      
، 1انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شك فالأصل عدمـه  

  .انتهى موضع الحاجة
تـه  بأن دلالته على كلّ فرد إنّما كانت لأجـل دلال       : »الكفاية«ثم أورد عليه في     

على العموم والشمول فإذا لم يستعمل فيـه واسـتعمل فـي الخـصوص ـ كمـا هـو        
ـ مجازاً وكان إرادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء  المفروض

التخصيص إليه واستعمال العام فيـه مجـازاً ممكنـاً كـان تعيـين بعـضها بـلا معـين                     
رة أن الظهور إمـا بالوضـع وإمـا     ترجيحاً بلا مرجح ولا مقتضى لظهوره فيه، ضرو       

بالقرينة، والمفروض أنّه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب         
آخر ودلالته على كلّ فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا 
توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله فـي العمـوم إذا لـم تكـن هنـاك        

فالمانع عنه وإن كان مرفوعاً بالأصل إلا أنّه لا مقتـضى لـه بعـد         . قرينة على تعيينه  
  .، انتهى2رفع اليد عن الوضع

إن عدم إرادة المدلول المطابقي لا ينافي بقاء المدلول الالتزامي كما  : لا يقال 
  .يقال في نفي الثالث بالمتعارضين

قائـه وقـد ثلـم     إن ذلك إنّما يـتم مـع وجـود الظهـور الاسـتعمالي وب        :لأنّه يقال 
المدلول المطابقي في مقام الحجية، والمفروض هنا انتفاء الظهور الاستعمالي ولا 
ــالانحلال فــي المــراد     ــة، ولا يمكــن القــول ب ــك المرتب ــك فــي ذل يمكــن التفكي
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  .الاستعمالي وسيأتي زيادة توضيح لذلك
أن مقتضى التحقيـق أنّـه لا يلـزم مـن التخـصيص كـون       : »الكفاية«وادعى في   

  .العام مجازاً أما في المتّصل فلما مر من أنّه لا تخصيص أصلاً
وأما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيـه وكـون               
الخاصّ قرينة عليه، بل من الممكن قطعاً استعماله معه في العمـوم قاعـدة وكـون             

هر على الظـاهر لا مـصادماً   الخاصّ مانعاً عن حجية ظهوره تحكيماً للنصّ أو الأظ   
لأصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى أنّه قـد اسـتعمل فيـه مجـازاً كـي يلـزم             

  .الإجمال
 هذا مجرد احتمال ولا يرتفـع بـه الإجمـال لاحتمـال الاسـتعمال فـي       :لا يقال 

والمخصّص المنفـصل يـصلح أن يكـون قرينـة علـى      (خصوص مرتبة من مراتبه     
  ).الاًعدم إرادة العموم استعم

 مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد اسـتقرار ظهـوره             :فإنّه يقال 
في العموم والثابت من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجية تحكيماً لما هـو    

  .، انتهى1الأقوى
 استقرار ظهوره متفرع علـى جريـان أصـالة الحقيقـة وعـدم انثلامـه               :إن قلت 

أول الكلام، وهذا البحث لا يختصّ بالمقـام بـل فـي كـلّ      بالقرينة المنفصلة وهو    
» مجـرد احتمالـه  «: ومنه يعلم أن التعبير باستقرار الظهور ينافي قوله   . قرينة منفصلة 

وما قد يقال في تتميم التقريب بأن . إذ لو كان الظهور مستقراً لم يحتمل فيه ذلك        
علّــق علــى عــدم مجــيء المراجعــة إلــى العــرف شــاهدة بــأن ظهــور العــام غيــر م
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المخصّص المنفصل كما هو معلّق على عدم مجيء المتّصل، فيستدلّ به استدلالاً 
 لا يكفي لتحكيم المقـصود، فـإن المـدعى انـثلام الظهـور          1إنّياً على عدم التجوز   

  .التصديقي الاستعمالي بعد مجيء الخاصّ لا عدم انعقاده
 فـي العمـوم لأن انعقـاد ظهـوره لـيس             إنّه لو اُطلق العام ينعقد له ظهـور        :قلت

معلّقاً على عدم البيان إلى الأبد بل على عدمه فـي مقـام التخاطـب وهـو متحقّـق               
على الفرض والخاصّ المنفصل مزاحم له إما في ظهوره وحجيته أو في الأخيـرة    

  .فقط والمتيقّن هو الأخيرة
لجــد فالثانيــة فـنعلم إجمــالاً بانتفــاض أصــالة الحقيقــة فقـط أو هــي وأصــالة ا  

  .مخدوشة على أي حال، فينحلّ العلم الإجمالي ويبقى أصالة الحقيقة سليمة
 هذا إذا لم يكن الدوران بينهما، فإنّـه لـو قلنـا باسـتعماله مجـازاً فـي              :إن قلت 

كلّما كان مراداً استعمالاً كان : الخاصّ لم ينقض أصالة الجد، فإن المراد منها أنّه     
 علـى المجازيـة كـان المـراد اسـتعمالاً هـو الخـاصّ وهـو مـراده               مراداً جداً وبناءً  

الجدي أيضاً، فلم يتخلّف المراد الجدي عن الاستعمالي ولم يخالف الأصل بل             
فيـدور الأمـر حينئـذ بـين الاحتمـالين        . كان المورد حينئـذ خارجـاً عنـه تخصّـصاً         

 والخـروج عـن     احتمال المجازية والخروج عن أصالة الحقيقة واحتمال الحقيقـة        
  .أصالة التطابق فيبقى تعارض الأصلين على حاله

 على هذا أيضاً نعلم على أي حال بعدم إرادة العام جداً وإن كان يتـردد   :قلت
أمره بين التخصيص لقاعدة التطـابق، وعدمـه والخـروج عنهـا تخصّـصاً بـالالتزام          

م التخـصيص فـي   بالمجاز وفي قباله أصالة الحقيقة ولا يمكن جريان أصـالة عـد         
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أصالة الجد والتطابق ـ الدائر أمره بـين التخـصيص والتخـصّص ـ حتّـى يتعـارض        
  .أصالة عدم الحقيقة كما بين في محلّه

 نعم، هذا يتم بناءً على القول بعدم إمكـان التمـسك بأصـالة العمـوم               :إن قلت 
وأمـا علـى القـول بإمكانـه ـ كمـا هـو        . عند الدوران بين التخـصيص والتخـصّص  

       اً ينـتج أنالمختار وسيأتي ـ فعموم كلّ كما كان مراداً اسـتعمالاً كـان مـراداً جـد
  .كلّما لم يكن مراداً جداً لم يكن مراداً استعمالاً فيعارض أصالة الحقيقة

 بناءً على القول بذلك كما نقول فإنّمـا نكتتـه دعـوى بنـاء العقـلاء علـى          :قلت
، ومورده ما إذا كـان فـرد مـشكوكاً كونـه مـن أفـراد العـام مـع العلـم بعـدم               ذلك

محكوميته بحكمه، وحينئذ يعلم بعدم كونه مـراداً جـداً ويبنـى علـى عـدم كونـه         
مراداً استعمالاً بما أنّه ليس من أفراده حقيقة بحيث لا يلزم من القول بذلك مجاز         

 الحقيقـة سـليمة ثابتـة علـى حالهـا      ولا تصرف في العموم أصلاً، بل يكون أصالة   
بخلاف المقام الذي يفرض كونه من أفراده حقيقة ويلزم من التطابق الاسـتعمال           

  .مجازاً والأصل الحقيقة
هذا مضافاً إلى أن هذه البناء والسيرة بعد إثباته فإنّما هو فيما إذا كان غير مراد 

، بخلاف المقام الـذي لـيس فيـه      جداً مردداً بين كونه من أفراد العام حقيقة أم لا         
عام لفظي يستعمل ويراد منه المعنى بل العام نفس بناء العقلاء المـشكوك بنـائهم      
على عكس نقيضه، إذ ليس هناك أصل عقلائي على أن كلّمـا لـيس بمـراد جـداً         

  .ليس بمراد استعمالاً
المقصود من ذلك كلّه ـ وإرجاع التخصيص المنفصل إلى التصر إن ف في ثم

أصالة الجـد دون الاسـتعمال ـ أن المـراد الجـدي قابـل للإنحـلال خلافـاً للمـراد          
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 وحينئذ فرفع اليد عن بعضه لا     الاستعمالي كما عرفت في الإشكال على الشيخ      
  .يستلزم الثلمة في الباقي

أكـرم  «: نقضاً بالحكم في الأعداد، فإنّه إذا قـال : أولاًوقد يستشكل على ذلك  
لا « :  ثم قال» أكرمهما«: أو قال» لا تكرم زيداً«: ـ ومنهم زيد ـ ثم قال» بعةهذه الأر

فيراهما العرف متعارضين ومع القطـع بالـصدور يحمـل الثـاني علـى              » تكرم زيداً 
النسخ ولا يلتزم بالتصرف في الإرادة الجدية وأن الحكـم الأول لـم يكـن بمـراد       

  .جداً في تمام أفراده
أن الجد والهزل من شؤون نفس الكلام دون المدلول، فلا يقبـل          حلاً ب  :وثانياً

  .1الانحلال من هذه الجهة أيضاً
أما الإشكال الحلّي الأخير، فإنّه ناش من الخلط في      . وكلاهما عندنا مخدوش  

إن هذا الظهور الذي يتمسك  : »الدرر«المراد من الإرادة الجدية ولنعم ما قال في         
الباقي ليس راجعاً إلـى تعيـين المـراد مـن اللفـظ فـي مرحلـة         به لحمل العام على     

  .2...الاستعمال، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم
فالمراد أن موضوع الحكم من حيث غرضه الأصلي الـواقعي والـذي يـتم بـه              
الملاك ليس شاملاً للخاصّ وإن كان العام استعمل واُتي بـه لمـصلحة فـي إلغـاء                 

فالمصلحة فـي مقـام البيـان أمـر يتبعـه الإرادة الاسـتعمالية       . وني عامالعام بنحو قان 
والمصلحة من حيث الأثر المترقّب من الفعل أمر آخر يتبعه الإرادة الجدية التـي     

  . يسمى بتلك اصطلاحاً وإلا فالجد موجود في كلتا المرتبتين
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 عـدم  وأما النقض فبالالتزام في بعض موارده دون بعـض وذلـك لا مـن جهـة              
إمكان التفكيك والانحلال في الإرادة الجدية، بل لأن تخلّف الإرادة الاستعمالية 
عن الجدية ـ وإلقاء الخطاب زائداً على ما هو المراد الجدي الـواقعي ـ لابـد وأن     
يكون موجهاً بوجه كإيراد العام ضرباً للقانون ونحوه، ولا وجه لـذلك فـي بعـض     

  . يصحح ذلك فيراهما العرف متعارضينالأمثلة المتقدمة حتّى
وبهذا تعرف أنّه لا حاجة إلى تجشّم ما تجـشّمه الـسيد الـصدر علـى مـا فـي          (

  .1)التقريرات
أن هـذا إنّمـا يجـري فـي     : مـن » الـدرر «وبعد اللتيا والتي يبقى ما استشكله في   

كذلك العام الاستغراقي، حيث إنّه ينحلّ إلى إرادات عديدة متعلّقة بموضوعات         
وأما المجمـوعي  . فخروج واحدة منها عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي      

                   الإرادة فيـه واحـدة متعلّقـة بـالمجموع، فـإذا انكـشف خلافـه وأن فلا، حيث إن
. 2الإرادة لم يتعلّق بذلك المجموع، فلا دليل على تعين تعلّقهـا بمجموعـة اُخـرى    

  .انتهى بزيادة في التقرير
تخصيص في المتّصل أيضاً ليس بالوصف والقيد دائماً حتّى يـتم فيـه       ثم إن ال  

 ما سبق من عدم انثلام العموم وإنّما انعقد كذلك، بل قد يكون بالاستثناء والإخراج        
وثالثةً ببيان جملة مستقلّة منافية للعموم ولا يجري فيها ما سبق لعمومية المدخول       

فـي المنفـصل مـن كـون وروده بعـد      حينئذ كالمنفصل، ولا يجري فيها مـا سـبق     
  .استقرار ظهوره في العموم، إذ لم يستقر الظهور مع وجود ما يصلح للقرينية
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أنّه لا كلام في مثـل التخـصيص بالاسـتثناء سـواء كـان متّـصلاً أو                 : والتحقيق
منفصلاً، فإنّه نصّ في استعمال العام في العموم من دون تصرف فيـه ولا المجـاز               

بل علـى فـرض   . صح الاستثناء والإخراج إلا منقطعاً وهو كما ترىوإلا لم يكن ي 
المجازية أيضاً لا يـصير مجمـلاًَ، فـإن إلا مـن أداة الحـصر ويـدلّ علـى انحـصار            

الاستثناء يؤكّد عموم العام الخارج به ولذا يقال إن.  
وأما الخاصّ المتّصل بجملـة مـستقلّة فيحتمـل فيـه الاسـتعمال المجـازي وأن           

بأصالة الحقيقة على حذو ما مـر،  : لكنّه مندفع أولاً.  تلك الجملة قرينة عليه يكون
إذ لا فرق في جريانها بين المتّصل والمنفـصل وأن مـا يـدعى مـن سـيرة العقـلاء          
عليها يجري في مثل المقام أيضاً وأما تعارضـها بأصـالة الجـد، فيجـاب بمثـل مـا         

  .سبق بلا تفاوت
 إنّه لا ينثلم في المقام أحد الظهورين فالعام مستعمل في   يمكن أن يقال  : وثانياً

عمومه حقيقة وأما بلحاظ الجد والإرادة، فإن موضوعها إنّما يتم بعد تمام الكلام    
  .بحيث لا يليق أن يكون مراده شيئاً آخر لم يقله

الحمل على المجاز وجعل الجملة الثانية الصريحة في المقـصود قرينـة     : وثالثاً
ه يكون كالأكل من القفا وزيادة فـي اللفـظ، فـإن القرينـة علـى المجـاز إنّمـا               علي

يكون بما كان لـه مـدلول مـستقلّ كـالرمي بخـلاف المقـام، حيـث لا فـرق فـي                      
المدلول بين مجموع تلكما الجملتـين وإن يقيـد العـام مـن أول الأمـر فلابـد وأن        

  . للقاعدةيكون في مقام استعمال العام في العموم ولو ضرباً
ثم على فرض المجازية أيضاً فلابد وأن يكون المراد من المستعمل فيه تمـام              
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الباقي وإلا لم يكن في مقام البيان، والمفروض كونه في مقامه وقد اُتي بما كـان         
مقصوده من التخصيص بجملة مستقلّة فـالإطلاق أو ظهـور أداة العمـوم يقتـضي               

ا بأن ذلـك يـتم بـإطلاق المـدخول أو لظهـور      لا يكون له قيد اُخرى، سواء قلن    أن
وعلـى هـذا فـلا ينبغـي التأمـل فـي الخـاصّ المتّـصل ولـو لـم يكـن            . أداة العموم 

  .التقييد بنحو
وأما في المخصّص المنفصل فلا كلام فيه أيضاً إذا كان بلسان الاستثناء ـ وإن 

سـمي كـأن يقـول    كان لا يمكن ذلك بأداة الاستثناء إلا أنّـه يمكـن بالاسـتثناء الا     
  .استثنى من ذلك الحكم كذا ـ لما تقدم في المتّصل بلا تفاوت

             يـة خـصوصاً فـي العـامومع ذلك يقع الكلام فيه من جهة التفكيـك فـي الحج
نفس لسان الاسـتثناء كمـا يـدلّ        : فنقول» الدرر«المجموعي على ما استشكله في      

نى منه كذلك يدلّ على بقاء على عموم الاستعمال والإرادة الاستعمالي في المستث
الإرادة بالنسبة إلى تمام الباقي وهو ظهور لفظي يـستفاد مـن لـسان الاسـتثناء بـلا            

  .حاجة إلى أي توجيه آخر حتّى في العام المجموعي
بعـد مـا التـزم فـي مبحـث الأقـلّ والأكثـر        » الكفايـة «ولذلك ترى أن صاحب   

يته أورد على نفسه بأن ارتفاع  الارتباطي بجريان حديث الرفع في المشكوك جزئ      
الأمر الانتزاعي إنّما يكون برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ولا دليل آخر على             

  . أمر آخر بالخالي عنه
نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منـشأ انتزاعـه إلا أن نـسبة حـديث            : وأجاب بأنّه 

هـا نـسبة الاسـتثناء وهـو معهـا        الرفع الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجـزاء إلي         
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  . انتهى1... يكون دالّة على جزئيتها إلا مع نسيانها
وإذا كان كـذلك فـي مثـل حـديث الرفـع بالنـسبة إلـى الأدلّـة الأوليـة ففيمـا                   

ــان ــح      ك ــه واض ــالحكم في ــه، ف ــكال في ــي الإش ــريحاً لا ينبغ ــتثناء ص ــسان الاس بل
     .االله بحمد

جملة مستقلّة منافية للعام فيدور الأمر فيه بـين       وأما في غير الاستثناء مما كان ب      
ــة، وهــذا هــو محــطّ كــلام صــاحب    المجازيــة أو التفكيــك فــي الإرادة والحجي

  .وقد عرفت تنقيحه بما لا مزيد عليه» الكفاية«
ولعلّ الأمر فيه أيضاً سهل من حيث المجازية، إما بنفي احتماله بالأصـل كمـا    

  . 2»الكفاية«اتّكل عليه في 
إن الوجدان حاكم بأن استعمال العمومـات فـي المـوارد التـي يريـد               :  يقال أو

  .3تخصيصها منفصلاً كالتي لم يرد ذلك كما اتّكل عليه بعض المحشّين
إنّه لا يصح المجاز بالاتّكال على القرينة المنفصلة أصلاً، لأنّـه لـيس         : أو يقال 

ال إلا جعـل اللفـظ آلـة      حينئذ استعمالاً فـي المعنـى المجـازي إذ لـيس الاسـتعم            
لإحضار المعنى في ذهن السامع وكيف يكون ذلـك مـع انفـصال القرينـة، وهـذا        

  .ولا يخلو عن قرب. أصل يترتّب عليه ثمرات شتّى
ومع ذلك يقع الكلام فيه من حيث التفكيك في الإرادة والحجية خصوصاً في    

ثناء ـ الذي مـر   العام المجموعي، ولذلك قد يقاس جميع موارد التخصيص بالاست
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  .أنّه دالّ بدلالة لفظية على الحجية في الباقي ـ وإن لم يكن بلسان الاستثناء
  .ولو تم ذلك كفى لأن يلتزم به في العام المجموعي أيضاً

إن سـيرة  : اللهم إلا أن يقـال    . ولكن استظهار ذلك من لفظ المخصّص مشكل      
 التخصيص وعليها يتلقّى كلّ خـاصّ   العقلاء على حجية العام في تمام الباقي بعد       

  مـن التبـادر    » المعـالم «ولعلّ إلى ذلك يرجع مـا ذكـره صـاحب           . استثناء من العام
وذلـك دليـل ظهـوره فـي إرادة البـاقي      . 1 ...وفهم العرف وأن السيد إذا قال لعبده 

  .فتدبر. وهو المطلوب
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  فصل
  التمسك بالعام في شبهات المخصّص

 عدم جواز التمسك بالعام في شبهاته المفهومية ولا المصداقية لعدم لا إشكال في
  .إحراز الموضوع فيها

وإنّما الكلام في شبهات المخصّص بعد تمامية الظهور الوضعي للعام.  
  .وهي إما مفهومية أو مصداقية

  الشبهة المفهومية
ر بين المتبـاينين  أما المفهومية فالمخصّص إما متّصل أو منفصل والإجمال إما دائ       

  .وإما بين الأقلّ والأكثر
              ولا يكـون العـام داً بين المتبـاينين فيـسري إجمالـه إلـى العـاما إذا كان مردأم

  .حجة في أحدهما سواء كان متّصلاً أم منفصلاً
أما في المتّصل، فلعـدم انعقـاد ظهـور مـن رأس للعـام لاحتفـاف الكـلام بمـا                    

 المتباينين فيصير العام مجملاً حقيقة، لكنّـه حجـة          يوجب احتماله لكلّ واحد من    
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  .بالنسبة إلى غيرهما لتمامية ظهوره له
وأما في المنفصل، فلأن العام على ما مضى وإن كان ظاهراً في كليهما إلا أنّه           
لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين الذين علم تخصيـصه بأحـدهما وإن كـان               

  .ا فيسري الإجمال إلى العام في مقام الحجية والحكميبقى حجة أيضاً في غيرهم
وأما إذا كان مردداً بين الأقلّ والأكثر فكذلك في المتّصل أيضاً لما تقدم مـن     
عدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحد           

  .من الأقلّ والأكثر فيصير العام مجملاً حقيقة
منفصل فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكمـاً، بـل كـان               وأما في ال  

العام متّبعاً فيما لا يتّبع فيه الخاصّ لوضوح أنّه حجة فيه بلا مزاحم أصلاً، ضرورة         
أن الخاصّ إنّما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيماً للنصّ أو الأظهر علـى           

وهذا كلّه واضح كما بنى عليه فـي  . ىالظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخف        
بل هو كذلك على القول بالمجازية أيضاً، فإن اللفـظ ظـاهر فـي معنـاه              » الكفاية«

الحقيقي ولا يرفع اليد عن ظهوره إلا بما قام القرينة على خلافه، والمفروض أنّـه    
 لم يثبت القرينة الصارفة إلا بمقدار الأقلّ فيبقـى ظـاهراً وحجـة فـي البـاقي عـن                  

  .الأقلّ، فتدبر
أما في المتّصل فيسري إجماله إلى العام فـي القـسمين حقيقـة           : وبعبارة اُخرى 

لعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحد     
من الأقلّ والأكثر أو لكلّ واحد من المتباينين، لكنّه حجـة فـي الأقـلّ أي الأقـلّ             

كثر المحتملين أو كلا المتباينين لأنّه المتيقّن من ظهـور العـام       الباقي بعد خروج أ   
  .في البين
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وأما في المنفصل فكذلك في دوران المخصّص بين المتباينين لأن العـام وإن          
كما مـر إلا أنّـه   » الكفاية«كان ظاهراً في عمومه وباقياً عليه كما هو مبنى صاحب    

م تخصيصه بأحـدهما للعلـم بعـدم إرادة         لا يتبع ظهوره في واحد منهما الذين عل       
بل وكذلك علـى المجازيـة أيـضاً للعلـم بعـدم إرادة أحـدهما مـن        . أحدهما جداً 

العام.  
وأما إذا كان منفصلاً وكان دائراً بين الأقلّ والأكثـر فـلا يـسري إجمالـه إلـى                 

 لوضوح أنّـه  العام لا حقيقة ولا حكماً، بل كان العام متّبعاً فيما لا يتّبع فيه الخاصّ      
حجة فيه بلا مزاحم أصلاً، ضرورة أن الخاصّ إنّما يزاحمه فيمـا هـو حجـة علـى           
خلافــه تحكيمــاً للــنص أو الأظهــر علــى الظــاهر لا فيمــا لا يكــون كــذلك كمــا   

  .يخفى لا
بل هو كذلك على القول بالمجازية أيضاً، فإنّـه انعقـد ظهـور العـام فـي معنـاه          

 ظهوره إلا بما قام وتم القرينة على خلافه، والمفروض الحقيقي ولا يرفع اليد عن
أنّه لم يثبت القرينة الصارفة إلا بمقدار الأقلّ فيبقى ظهـوره تامـاً فـي البـاقي عـن          

  .الأقلّ
والفرق بينه وبين المتّصل ظاهر، إذ الكلام في المتّـصل محفـوف بمـا يـصلح             

 لابـد مـن قرينـة صـارفة عـن         للقرينية، فلا يتم فيه الظهور بخلاف المنفصل، فإنّه       
  .هذا. الظهور الوضعي ولا يتم ذلك إلا بالنسبة إلى ما هو المتيقّن من الخاصّ

أن ما ذكر بالنسبة إلى الخاصّ المتّصل من عدم انعقاد الظهـور إلا   : ولينبه أولاً 
فيما يعلم بعدم شمول الخاصّ له إنّما يتم في ما إذا كان التخصيص المتّصل بنحو 

تقييد دون الاستثناء والجملة المستقلّة المنافية لتمامية الظهور الاستعمالي فيهما،     ال
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ولا إشكال فيه أيضاً في الدوران بين المتباينين، فإنّه يوجب سقوط الحكم فيهما              
سواء على المجازية والخروج عن المراد الاستعمالي أو الحقيقـة والخـروج عـن            

  .المراد الجدي
الأكثر، فهل هو كالمتّصل التقييدي أو المنفصل؟ الظاهر هـو          وأما في الأقلّ و   

الثاني لما عرفت سابقاً من نفي احتمال المجازية فيهما وأنّـه كالخـاصّ المنفـصل     
في كون التصرف في تطابق الجد والاستعمال، فالظهور كاشـف عـن الإرادة إلا           

عـدم تماميـة موضـوع    فيما يتم الدليل على خلافه، ولا ينافي هذا ما سبق منّا مـن      
التطابق إلا بعد تمامية الكلام، إذ بعد ذلك أيضاً فالظهور الاستعمالي كاشف عن            

  .الجد إلا فيما يمنع عند الدليل وهو الظاهر من بناء العقلاء
بل هو كذلك على القول بالمجازية أيضاً لما يأتي في محلّه مـن بنـاء العقـلاء            

  على خلافه دليل ولو كان هناك ما يـصلح  على الأخذ بالظهور الوضعي ما لم يتم 
إلا بنـاء علـى أصـالة الحقيقـة مـن بـاب             » الكفايـة «للقرينية وإن استشكل فيه في      

 فلا فرق بين الـشك فـي وجـود      1التعبد، ثم استظهر أن يعامل معه معاملة المجمل       
  .القرينة أو قرينية الموجود

اب المجـاز والمخالفـة مـع       والفرق بينه وبين الخاصّ التقييدي أنّه ليس مـن ب ـ         
استعمال اللفظ فيما وضع له، بل قاطع لإطلاق المدخول سواء كان لحاظياً أو غير 
لحاظي فيصير من قبيل شبهات العام وبذلك نلتزم في باب الإطلاق من أن وجود         
ما يصلح أن يكون قيداً يوجب إجمال المطلق وسقوطه عن الإطلاق وهو الفارق      

  .والإطلاقي فليكن على ذكر منك وتدبربين الظهور اللفظي 
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  .ثم يقع الكلام ثانياً في مقتضى الأصل العملي في موارد الإجمال
أما في المنفصل الدائر بين المتباينين فإن كان العام مقتضياً للتكليف والخاصّ 
نافياً أو العكس فالقاعـدة يقتـضي الاحتيـاط والعمـل بـالتكليف فـي كـلا طرفـي              

  .الاحتمال
 كانا مثبتين للتكليف كأن يكون أحدهما دالاً على الوجوب والآخر علـى   ولو

  .الحرمة فيصير كلّ منهما من دوران الأمر بين المتزاحمين، فيتخير
وأما الدائر بين الأقلّ والأكثر فقد مر أن الحكم فيه واضح لا تصل النوبة إلى             

  .الأصل
 البـراءة فـي الـدوران بـين        وأما في المتّصل، فلا إشكال في كون المرجع هـو         

  .الأقلّ والأكثر إذ لم يثبت حكم العام بالنسبة إلى الأكثر أيضاً
وأما في الدوران بين المتباينين فيمكن القـول بـذلك أيـضاً مـستنداً إلـى عـدم        
انعقاد ظهور بالنسبة إلى كلّ منهما حتّـى يكـون كاشـفاً عـن الإرادة بالنـسبة إلـى        

مـل ولا يبعـد أن يلحـق بالمنفـصل مـن حيـث وجـوب                ولكنّه قابـل للتأ   . أحدهما
الاحتياط لتمامية الظهور بالنسبة إلى أحدهما اللامعين فيعلم بالحكم في أحدهما، 

  .فتدبر
هذا في المتّـصل التقييـدي، وأمـا فـي الاسـتثناء أو الجملـة المـستقلّة المنافيـة          

لإرادة الجديـة فـي   فحيث يتم الظهـور الاسـتعمالي فـي العـام وإنّمـا نعلـم بعـدم ا        
المخصّص فهو في حكم المنفصل فيجـب الاحتيـاط أو البنـاء علـى التخييـر فـي        

والأخذ بالعام في غير المتيقّن من الخاصّ فلا يصل النوبة إلـى البرائـة           . المتباينين
  .حينئذ كما لا يخفى
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  الشبهة المصداقية
لأقسام الأربعة إلا وأما شبهات المخصّص المصداقية، فهي وإن كان يفرض فيها ا

أنّه لا كلام في ثلاث صور منها وهو شـبهات المخـصّص المتّـصل ـ سـواء كـان       
مردداً بين المتباينين أو الأقلّ والأكثر ـ والمنفصل إذا كان مـردداً بـين المتبـاينين     

  .»الكفاية«لعين ما ذكر في المفهومية ولوضوحه لم يتعرض لهذه الأقسام في 
إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر بأن اشتبه فرد وتردد بين أن       وأما في المنفصل    

يكون فرداً للخاصّ أو باقياً تحت العام ففـى جـواز التمـسك بالعـام وحجيتـه فيـه                    
  .خلاف

 أن الخاصّ إنّما يزاحم العام فيمـا كـان          :أحدهما: واستدلّ للجواز بوجهين  
 أفـراده، فخطـاب لا تكـرم فـساق       فعلاً حجة ولا يكون حجة فيما اشـتبه أنّـه مـن           

العلماء لا يكون دليلاً على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء، فلا يزاحم       
  .أكرم العلماء ولا يعارضه فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة: مثل

بأن الخاصّ وإن لم يكن دلـيلاً فـي الفـرد المـشتبه      : »الكفاية«وأجاب عنه في    
إلا أنّه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد فيكون أكرم           فعلاً  

العلماء دليلاً وحجة في العالم الغير الفاسق، فالمصداق المشتبه وإن كان مـصداقاً    
للعام بلا كلام إلا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هـو حجـة لاختـصاص حجيتـه        

  .بغير الفاسق
مخصّص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لـم          العام ال : وبالجملة

يكن مخصّصاً بخلاف المخصّص بالمتّصل كما عرفت إلا أنّه في عـدم الحجيـة              
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إلا في غير عنوان الخاصّ مثله، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلـوم الانـدراج       
   .1تحت إحدى الحجتين، فلابد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين

إنّه ما الفرق بين إجمال المفهوم والمصداق فكمـا يقـال فـي إجمـال             : لا يقال 
المفهـوم بانعقـاد ظهـور العـام فـي العمـوم والخـاصّ لا يزاحمـه إلا فـي المقــدار          

كذلك في إجمال المصداق فإن العام كان شاملاً للفرد المشكوك أيـضاً    . المعلوم
 في غير ذلك الفـرد المـشكوك لعـدم      بظهوره والخاصّ إنّما يزاحم أصالة التطابق     

وبالجملة، لا فرق بين فرد اشتبه كونه من الخاصّ لإجمال المـصداق            . حجيته فيه 
وبين ما اشتبه ذلك فيه لإجمال المفهوم وإنّما الفرق بينهما أن الموجب للشك في   
الأول أمر خارجي وفي الثاني مفهوم الخاصّ وذلـك لا يوجـب الفـرق فيمـا هـو                 

المهم.  
إن الإرادة في العموم لا يتعلّق بالإفراد فرداً فرداً وبشخـصياتهم بـل            : لأنّه يقال 

يتعلّق بعنوان يجمعها ولو انحلّ إلى الإفـراد إنّمـا ينحـلّ إلـى كـلّ معنـون بـذلك                    
العنوان بما هو معنون به وكذلك في جانب الخاصّ وعند تخصيص العام بعنـوان              

ولى وأن مراده الجدي هل هو الباقي عن الأقـلّ  مجمل مفهوماً يتردد في مراد الم   
أو الأكثر والمتيقّن هو الباقي من الخروج هو الأقلّ ولا حجـة علـى عـدم الإرادة       

  .بالنسبة إلى الأكثر فأصالة التطابق قائمة
وأما في إجمال المـصداق فقـد فـرض قيـام الـدليل علـى عـدم تعلّـق الإرادة                    

    أصالة        بمفهوم الخاصّ فيبقى تحت العام ن ولا يتمغير ذلك العنوان المعلوم المبي 
التطابق إلا في ذلك المقدار والشك في الفرد يرجع إلى أنّـه هـل هـو مـن عنـوان          
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يجري فيه أصالة التطابق أو من عنـوان لا يجـري فيـه ذلـك، فلـيس الترديـد فـي                      
 في العام مقدار إرادة المولى وإنّما هو في شمول إرادته بالنسبة إلى الفرد ودخوله

  .بما هو حجة ليس بأولى من دخوله في الخاصّ
ما أشرنا إليه من عدم تعلّق الحكم والإرادة في العـام بـالأفراد   : والسر في ذلك  

بما هو أفراد وأشخاص بل بالعنوان، والشاهد عليه أنّه لو سئل المولى عن الحكم             
شخيـصها إلـى   في الفـرد المـشكوك يـصح لـه أن يكـون جـاهلاً بحالـه ويحيـل ت          

المأمور المكلّف بخلاف ما لو سئل عن مفهوم الخاصّ، فإنّه لابد عليه مـن بيانـه                 
  .وهو من شؤونه

 من أن العام كعنوان العلماء      ما ينسب إلى المحقّق النهاوندي    : الوجه الثاني 
بجميـع عناوينهـا الأوليـة      . بعمومه الأفرادي والأحوالي شامل لمـصاديقه الواقعيـة       

ة كالعالم العادل والفاسق واقعاً، وكذلك المشكوك عدالته وفسقه وينعقد          والثانوي
وأمـا الخـاصّ فهـو شـامل     . له الظهور في جميع ذلـك بحـسب العمـوم الأحـوالي         

لمـصاديق الفاســق الــواقعي ولا يــشمل مــشكوك الفــسق الــذي يــشمله العــام ولا  
  .يخرجه عنه
ي فـرد واحـد وهـو     هذا التصور يوجـب التنـاقض بـين الحكمـين ف ـ         :إن قلت 

  .مشكوك الفسق على فرض كونه فاسقاً واقعاً
 لا بأس بذلك ويجمع بينهما كما يجمع بين الحكم الظاهري والـواقعي،   :قلت

فإن الموضوع في أحدهما هو الفاسق الواقعي وفي الآخر المـشكوك فـسقه كمـا       
  .1أن الخمر حرام والمشكوك كونه خمراً حلال وإن كان خمراً واقعاً
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أنّه لو اُريد منه المشكوك من حيث الموضـوع فـذلك يوجـب           :  يرد عليه  لكن
خروج مورد واحد عن العام ودخوله فيه معاً، فـإن المـشكوك بمـا هـو مـشكوك                   
داخل تحت العام على الفرض وبما هو فاسق واقعاً خارج عنه، بل يوجب دخوله       

  .تحت العام قبل التخصيص بعنوانين
من حيث الحكم فلا يمكن أن يتكفّل دليل واحـد  وإن كان المراد المشكوك  

  .لحكم المشكوك في نفس ذلك الحكم
والحلّ ما سبق إليه الإشارة من أن مـشكوك الفـسق لـيس قـسماً وعنوانـاً ثالثـاً              
تحــت العــام بــل العــام إنّمــا يعــم العــادل الــواقعى والفاســق الــواقعي وأن الفــرد   

تخصيص العام بعنوان الخاصّ وخروج المشكوك لم يعلم دخوله تحت العام بعد 
ذلك العنوان عن الحجية، فالفرد المشكوك الفسق إن كان فاسقاً واقعاً فهو خارج      
وإن لم يكن فاسقاً فهو داخل، فكما أنّه من الشبهات المصداقية للخـاصّ حقيقـة           
 كذلك من الشبهات المصداقية للعام في مقدار حجيته، فلا تكون العام بحجة فيه،

  .فتدبر
إن الموضوع في الخاصّ هو الفاسق الواقعي أعم من المعلـوم    : وبعبارة أوضح 

والمشكوك وبهذا المقدار يعنون العنوان، فيبقى تحت العام في مقام الحجية غيـر   
           ة لعدم إحراز الموضوع فكما لا يـتمفيه الحج الفاسق الواقعي والمشكوك لا يتم

في العام رفي الخاصّ لا يتمأيضاً بلا فرق بينهما، فتدب .  
ومقتضى الأصل العملي هو البراءة في الفرد المشكوك لـو كـان الحكـم فـي                
أحدهما نافياً وأما إن كانا مثبتين فالأصل هو الاشتغال للعلم الإجمالي بكونه مـن              

  .أحدهما كما هو واضح
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مـا يـصح أن   وأما إذا كان لبيـاً فـإن كـان م   . هذا كلّه إذا كان المخصّص لفظياً    
يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقـام التخاطـب ـ كمـا إذا كـان مـن       
الضروريات العقلية ـ فهو كالمخصّص المتّصل، حيث لا يكاد ينعقد معـه ظهـور    

  .للعام إلا في الخصوص، فلا يكون حجة في المصداق المشتبه
ية النظرية ـ فقد اسـتظهر   وإن لم يكن كذلك ـ كما إذا كان من الأحكام العقل 

بقاء العام في المصداق المشتبه على حجية ظهوره فيه ولـيس ذلـك   » الكفاية«في  
  .كالمخصّص اللفظي

وقد بين السر في ذلك والتفاوت بين المخصّص اللفظي واللبي بإلقاء الحجتين 
ه هناك وتكون قضيتهما بعد تحكيم الخـاصّ وتقديمـه علـى العـام كأنّـه لـم يعم ـ       

حكماً من رأس وكأنّه لم يكن بعام بخلافه هاهنا، فإن الحجـة الملقـاة ليـست إلا             
واحدة والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في أكرم جيراني مثلاً لا يوجب رفع اليـد        
عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته، فإنّه على الحكيم إلقـاء كلامـه علـى                

  .عه ما لم تقم حجة أقوى على خلافهوفق غرضه ومرامه، فلابد من اتّبا
ثم أيد ذلك بصحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحـداً مـن جيرانـه لاحتمـال             
عداوته له وحسن عقوبته على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمـال            
العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة  

  .عقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهوربين ال
كان بناء العقلاء على حجيتهـا بالنـسبة إلـى المـشتبه هاهنـا بخلافـه                 : وبالجملة

  . 1هناك
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ــه    ــذلك وقــد يوج ــة الفــرق بينهمــا ب وأنــت خبيــر بإجمــال كلامــه وعــدم إبان
  :تارة كلامه
 في كـلّ فـرد   أن المخصّص اللبي لا يصير حجة بعنوانه بل إنّما يتم حجيته        . 1

                فـي الفـرد المـشكوك ولا يعنـون العـام يـة العـامبحج فرد من مصاديقه، فلا يضر
  .بعنوان من قبل الخاصّ بل لا يتصور فيه حينئذ الشبهة المصداقية

أن المخـصّص إمـا أن يكـون لـه         : قال الشيخ على ما في تقريراتـه مـا حاصـله          
روج بعض الأفراد من تحت العام بلا عنوان وإما أن لا يكون له عنوان بأن ثبت خ 

وما لا يجوز التمسك بالعام في . توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة
والأكثر تحقّق القسم : ثم قال... . الشبهات المصداقية هو القسم الأول دون الثاني 

  .1الأول في المخصّصات اللفظية والقسم الثاني في المخصّصات اللبية
نظـراً إلـى   » الكفاية«عدل عن هذا التقسيم إلى ما في    » الكفاية«لعلّ صاحب   و

أن ما لا عنوان له لا يتصور فيه الشبهات المصداقية أصلاً، فاللفظي المورد للكلام 
هو كلّ ما كان التخصيص بالعنوان وإنّما يتصور ذلك في اللبي بتخيل أنّـه يتعلّـق              

  . بالأفراد دون العناوين
ى هذا التخيل في استدلاله ولعلّ مبناه ما هـو المعـروف الـصحيح فـي        كما ير 

مع أنّه ... موضعه من أن العقل ما لم يحرز موضوع حكمه بتمام حدوده لا يحكم          
ليس معنى ذلك إحراز موضوع حكمه بشخصه بل بما له دخـل فـي حكمـه مـن                   

دون إبهام ولو بالنحو الكلّي العام.  
ظي يدلّ على علم المولى بوجود مصاديق للعنوان        إن إلغاء التخصيص اللف   . 2

                                                
 .343: 1كفاية الاُصول، مع حواشي المشكيني . 1



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣١٢

المخصّص في الخارج وقد أحال تـشخيص مـصاديقه إلـى المخاطـب المكلّـف            
بخلاف اللبي، فإن السكوت عنه وعدم ذكره يكشف عن إحاطة المـولى بـأفراد             
العام وعلمه بعدم وجود فرد من الخاصّ حتّى يحتاج إلى التخصيص وأنّـه بنفـسه    

 حكمه العام على جميع الأفراد ولم يتّكل في ذلـك إلـى المكلّـف،               أحرز انطباق 
  .فلا محالة يكون هذا الظهور حجة على المكلّف في الموارد المشكوك فيها

ويرد على الأول بمنع ذلك، فإن العقل لا يحكم في الأفراد وإنّما يحكم على             
عمـرو وإنّمـا يحكـم    العناوين أيضاً مثلاً لا يحكم العقل بعدم جواز لعـن زيـد أو            

بعدم جواز لعن المؤمن وأن لعـن المـؤمن قبـيح فيتـصور فيـه الـشبهة المـصداقية             
  .كاللفظي ويعنون به العام أيضاً

أن ذلك إنّما يصح لو لم يعلم بوجـود فـرد مـن المخـصّص      : وعلى الثاني أولاً  
لا يمكـن  في الخارج أصلاً وأما بعد العلم ببعض الأفراد فلا يصح دعوى ذلك، و        

حمل سكوت المولى في الفرد المشكوك على عدم كونه كذلك واقعاً خصوصاً         
  .إذا كان الأفراد المشتبه كثيرة

أنّه منقوض بالعموم من وجه اللفظـي فيمـا إذا قـدم أحـدهما لـصراحته            : وثانياً
وشك في بعض مصاديقه، فإن العام من وجـه لا يـصير قرينـة علـى علـم المـولى           

ن بالخاصّ في أفراد العام أيضاً ومقتضاه جواز التمـسك بالعـام فـي              بوجود المعنو 
  .الشبهات المصداقية للعام الذي قدم عليه ولا يلتزم به

بالحلّ وأنّه ليس دأب العقلاء وبنائهم في إلقـاء العمـوم علـى الفحـص               : وثالثاً
:  فإذا قالوالاستقصاء واستقراء أفراده، بل وقد لا يمكن ذلك في الموالي العرفية،

أكرم العلماء وعلمنا بعدم رضاه بإكرام الفساق منهم كيف نكشف عن أنّه استقرأ 
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جميع أفراد العلماء ولم يـر فـيهم فاسـقاً والـشارع وإن أمكـن لـه ذلـك إلا أنّـه لا               
يتكلّم أيضاً إلا على نحو العقلاء من الناس ولا يتّكـل فـي محاوراتـه علـى سـيرة         

  .خاصّة
قرينة في بعض الموارد على فحص المولى والإشراف علـى         نعم، قد يتوهم ال   

  .أفراد عمومه كما سيأتي
وأمـا مـا يـدعى مـن الـسيرة وبعـض الأمثلـة ـ ولعـلّ ذلـك أوقعهـم فـي هــذه              

  :ـ فذلك إنّما يكون في اللبي في إحدى الحالتين الدعوى
 إلا  أن يكون التقييد والتخصيص اللبي بما لا يعلـم مـوارد انطباقاتـه            :أحدهما

من قبل الشارع والمولى ولا يمكن للمخاطب تشخيص موارده بنفسه وكان بيانـه    
من شؤون المولى ووظائفه وفي عهدته، فإن في ذلك الموارد يجب بيان المـورد           
بالتخصيص اللفظي لا الإيكال إلى حكم العقل وحيث لم يبـين مـورده يكـشف              

ريان البراءة حتّى في الـشك فـي    أنّه رأى أن لا مورد له، وهذا نظير ما يقال من ج           
  .المحصّل إذا كان بيان المحصّل من شؤون المولى كما قرر في محلّه

  . يمكن فرض ذلك في المخصّص اللفظي أيضاً:لا يقال
كلا لا يصح إلغاء خاصّ لفظي عند عدم قدرة العبد على تشخيص         : لأنّه يقال 

 ة وضوء مشكوك صحكون لصحته بعمـوم  مورده ولذلك تراهم يتمس  ـتُمإِذا قُم
  .، مع العلم بأنّه مقيد بما إذا كان محصّلاً للطهارة واقعا1ًة فَاغْسلُواوإِلَى الصَّلَ

وكذلك فإن كلّ حكم شرعي مقيد بوجدانه للمـلاك والمـصلحة ومـع ذلـك               
يتمسكون بالعموم في مورد الشك في الملاك أيضاً، بـل يستكـشف مـن العمـوم                
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  . يضاً كما يأتيوجود الملاك أ
ما إذا كان عدم ذكر المخـصّص لفظـاً قرينـة عرفيـة علـى ملاحظـة        : هماالثاني

عنوان المخصّص والفحص عن انطباق عنوانه وكان ذلك ممكنـاً عرفـاً كمـا فـي            
أكرم جيراني مع فرض القطع بعدم إرادة إكـرام مـن    : القضايا الخارجية مثل قوله   

وهذا بخلاف ما إذا أتى باللفظي      . العشرةأكرم هذه   : كان عدوه وفي حكمه قوله    
ولا تكرم أعدائي منهم، فإن الظاهر منه إبداء احتمـال وجـود العـدو بيـنهم          : وقال

  .وإلقاء تشخيصه بعهدة العبد
 الكاشف عن إحاطته ولو     1»لعن االله بني اُمية قاطبة    «: ولعلّه من ذلك قوله   

  .بعلم الغيب على أفراده وأنّه لم ير فيهم مؤمناً
نعم، وقد يتّفق ذلك في المخصّص اللفظي أيضاً لكنّـه فـي العـامين مـن وجـه         

ومـا دلّ مـن الأدلّـة العامـة     » لعن االله بني اُميـة قاطبـة    «: كما في تعارض قوله   
  .الدالّة على حرمة سب المؤمن وأنّه فسوق

ولا يمكن ذلك في الخاصّ المطلق إذ الـتكلّم بالخـاصّ حينئـذ لغـو كمـا هـو        
  . في الحالة الاُولى أيضاًكذلك

وذلك إنّما يمكن فرضها مع عدم العلم ببعض مـصاديق المخـصّص اللبـي إذ               
المفروض قيام القرينة على إحاطة المولى بأفراده فلو وجد مورد من المخـصّص    

  .قطعياً لكان ذلك مخالفاً للقرينة المفروضة ويسقطها عن القرينية
فـي إمكـان فـرض الثانيـة فـي      : الثانيـة أولاً فظهر التفاوت بين الحالة الاُولـى و    
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في إمكان العلم ببعض المصاديق في      : اللفظي أيضاً في الجملة دون الاُولى وثانياً      
  .الثانية فينتفي الفرض

وأما في الحالة الاُولى فلا يمكن فرض تشخيص مورد قطعي للمخصّص لأنّه         
ذلك مر أن إلقاء خلاف المفروض من كونه مما لا يمكن تشخيصه للمخاطب ول   

  .المخصّص اللفظي فيه لغو
نعم، لو كان المدعى في الحالة الاُولى تعميمه لكلّ ما كان القيد والمخصّص   
أمراً تشريعياً راجعاً إلى الشارع ـ كما ادعاه السيد الصدر في مسألة التمسك بعموم 

سـة حيـوان   نجاسة البول الخارج منه بول ما يؤكـل لحمـه فيمـا إذا شـك فـي نجا            
مشكوك الحرمة والحلّية ـ لكان يمكن فرض العلم به في بعض أفراده فينتقض به 
المدعى من إحاطة المولى لأفراد العام وعدم وجدان مـصداق للمخـصّص بينهـا           

  .وتكفّله لذلك
وفي هذه الحالة لا مانع من فرضه في المخصّص اللفظي أيضاً كما قيل بل لا             

التخصيص اللفظي من الشارع ولو بعمـوم مـا يحـلّ أكلـه     يتّفق ذلك أيضاً إلا بعد     
وحينئذ يجب عليه تعيين مصاديقه ويخرج عن الفرض، ولكنّه في الحقيقة يرجع          

  .إلى الشبهة الحكمية
ومما يرى فيه التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصّص اللبي ما إذا 

فقط مـع بقـاء الحكـم علـى المـلاك      كان المخصّص لبياً لكنّه كان مضاداً للفعلية  
والاقتضاء كالعجز على ما هو المشهور من كون القدرة شرطاً للفعليـة فيـرى فيـه           

إمـا أن العلـم    : والوجه فيه . لزوم العمل بالعام والاحتياط فيه عند الشك في القدرة        
بالملاك حجة على المكلّف إلا أن يقطع بعدم الفعلية وأما وجود الحكم الحيثـي    
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الشرعي في صورة العجز أيضاً وهو بيان تمامية الشروط مـن ناحيـة المـولى، فـلا        
  .يرد على ذلك تخصيص على العام أصلاً

ثم إن قضية عموم العام للمشكوك أنّه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمـه         
إن المـشكوك إيمانـه يجـوز لعنـه     » لعن االله بني اُميـة قاطبـة  «بمفهومه فيقال فـي   

ن العموم وكلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمناً فينتج أنّه لـيس بمـؤمن ويترتّـب             لمكا
  .عليه سائر آثاره أيضاً

وقد يخدش في ذلك بعدم إطلاق لدليل هذه الأمارة التـي هـي مـن الاُصـول          
  .اللفظية وهو سيرة العقلاء

ت أنّه بعد تسلّم استقرار السيرة فلا وجه للتفكيك بين الآثار، إذ قـد عرف ـ       : وفيه
أن السيرة على ذلك في مواردها ليست أمراً تعبدياً بل بما أن العام حينئذ كاشـف    

 فيترتّـب عليـه سـائر        عن ذلك بما عرفت من البيان والكاشفية تعـم اللـوازم أيـضاً            
  . 1آثاره، فتدبر

  إيقاظ
قد عرفت عدم جواز التمسك بالعام فـي الـشبهات المـصداقية للمخـصّص لفظيـاً         

بياً متّصلاً أو منفصلاً إلا فـي مـوارد خاصّـة مـن اللبـي، وذلـك لا ينـافي                  كان أو ل  
إحراز موضوعه أو موضوع الخاصّ بالأصل الموضوعي ولا إشكال فيه فيمـا إذا             
كان المشتبه مسبوقاً بالحالة السابقة المتيقّنة فيستصحب، كما إذا شك فـي عدالـة       

ما الإشكال فيما إذا كانت المخصّص زيد أو فسقه وكان له حالة سابقه متيقّنة وإنّ     
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والقيد من الصفات اللازمة للوجود بحيث لم يكن له في فرض وجود الموضوع          
حالة سـابقة متيقّنـة كالقرشـية وكمخالفـة الـشرط للكتـاب، فإنّـه لا يتـصور فـي                    

  .ة أو الشرطأأمثالهما حالة سابقة متيقّنه عند وجود المر
إن : بي بنحو الـسلب المحـصّل ويقـال   ومع ذلك فقد يتمسك باستصحاب السل    

  .ذلك يكفي للتمسك بالعام وشمول حكمه له ويسمى بالأصل العدم الأزلي
من حيث تشخيص الموضوع فـي العـام بعـد تخصيـصه            : فيقع الكلام فيه تارة   

وأن الاستصحاب العدم الأزلـي هـل يكفـي لإحـراز الموضـوع حينئـذ أو لا بـل                  
ة تنحمض الكـلام فـي كيفيـة تعنـون العـام بالخـاصّ              يكون مثبتاً، ومن هذه الجه    

المنفصل أو كالاستثناء من المتّصل ولا كلام في المتّصل التقييـدي وإن كـان لا            
أحلّ االله البيـع  : يختصّ بالخاصّ الوجودي بل يجري في العدمي أيضاً، كأن يقال  

ته من من جهة صحة هذا الاستصحاب وكفاي: واُخرى. إلا ما لم يقع برضا صاحبه
                  حيث تماميـة أركـان الاستـصحاب ومـن هـذه الجهـة لا يخـتصّ بمبحـث العـام
والخاصّ بل يجري في كلّ موضوع مركّب من أمر وجـودي وعـدمي لـيس لـه                  
حالة سابقة مع وجود الموضوع كالماء الموجود الذي يشك في أن له مـادة أم لا   

فالبحث سـيال   . و محلّله وكالمتّخذ من الحيوان الذي يشك أنّه من محرم الأكل أ         
  .في مطاوي أبواب الفقه

  .وعلى أي حال، فالكلام من الجهة الاُولى يتم ببيان أمرين
 أن تخصيص العام وإن كـان يوجـب تعنـون العـام إلا أنّـه لا يعنـون        :أحدهما

العام بعنوان خاصّ بل بكلّ عنوان لم يكن هو عنوان الخـاصّ بمعنـى أنّـه يعنـون                
  .ما لم يكن بذلك الخاصّبعنوان عدمي 



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣١٨

ليس معناه ـ ولو في مقام  » لا تكرم الفساق منهم«بـ » أكرم العلماء«فتخصيص 
ولا أكرم العلماء غيـر الفاسـق، ولا أكـرم العلمـاء     . الحجية ـ أكرم العلماء العدول 

الذي هو غير الفاسق ـ فإن الأول عنـوان وجـودي، والثـاني عنـوان عـدمي نعتـي        
وجودي سالبة المحمول ـ بل يعنون بعنوان عدمي غير نعتـي وهـو    والثالث عنوان 

  .السالبة المحصّلة وهو أكرم العلماء ما لم يكن فاسقاً أو الذي لا يكون فاسقاً
أنّه إذا خرج عنوان عرضي عن العام يبقى تحتـه تمـام البـاقي مـن        : وبيان ذلك 

 العنوان أو ضـد ذاك  العام وهو غير المتّصف بذلك العنوان لا المتّصف بغير ذلك       
  .العنوان

. عـدم عنـوان الخـاصّ لا عنـوان عـدم الخـاصّ            : وفي الحقيقة عنوان العام هو    
وبعبارة اُخرى، إذا كان الخاصّ متّصفاً بوصف فالباقي تحت العام ما لـم يتّـصف      
بذلك الوصف لا ما اتّصف بضده أو بغيره أو بعدمه، وهـذا لعلّـه واضـح بالتأمـل             

أنّه لا يصح ما ادعاه النائيني من أن وجـود العـرض يكـون وصـفاً        وبذلك يتّضح   (
دائماً وكذا عدمه، ولا ما حاول عليه من الإشكال السيد الخوئي من إثبات إمكان 
كون العدم محمولياً وغير ذلك مما قيل أو يمكن أن يقال، وقـد تعـرض لـشرحه               

  .1)وبسطه السيد الصدر
العـام بعنـوان وجـودي أو عـدم نعتـي أو وجـودي          أنّه لو كان تعنـون       :ثانيهما

سـالبة المحمــول لـم يمكــن إثباتــه بالاستـصحاب إلا مــع العلـم بالحالــة الــسابقة     
الوجودية أو العدمية، وأما السالبة المحصّلة فيصدق بنفي الموضـوع أيـضاً فإنّهـا             

  .يصدق بعدم وجود موضوعه فزيد لم يكن فاسقاً حين لم يكن موجوداً
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 بنحـو الـسلب    ية الـسالبة المحـصّلة قـد اعتبـر فـي كـلام الـشيخ              وهذه القض 
  .1الناقصي وبمثل أن هذه المرأة لم تكن قرشياً ـ حين لم تكن ـ فالآن كما كان

 بنحو السلب التامي بمثل أنّه لم تكن انتـساب   وفي تعبير المحقّق الخراساني   
  .بين هذه المرأة والقرشية حين لم تكن

 في التمسك بالعام فـإن عمـوم المـرأة تـرى الـدم إلـى           ويدعى أن ذلك يكفي   
خمسين بعد تخصيصه بالقرشية يصير أن المرأة إذا لم تكن قرشية لا تحيضن إلا         

 خمسين أو المرأة إذا لم تكن بينها وبين القرشية انتـساب لا تحـيض إلا إلـى         إلى
 الـسابقة   خمسين وهذا هو الذي اشـتهر باستـصحاب العـدم الأزلـي، فـإن الحالـة               

  .العدمية إنّما كانت متيقنّة حين عدم موضوعه وكانت منتفية بانتفاعه
  :ومما ذكرنا تعرف

» الكفايـة « أن ما في كلام غير واحد من الأعلام من الترديـد فـي عبـارة              :أولاً
         بالتخصيص أو عدم تعنونه أو الجزم بأنّه مبنـي على تعنون العام وأنّه هل هو مبني

غير مورده، فإنّه على مبنى عدم التعنون لا حاجة إلـى الأصـل بـل    على عدمه في    
يتمسك بالعام في مورده مضافاً إلى ظهور عبارته بأنّه غير معنون بعنوان خاصّ بل   

  .2...بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ
ومراده عدم تعنونه بعنوان ثبوتي أو عدمي نعتي أو ثبوتي سالبة المحمول بـل         

  ... .ان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّبكلّ عنو
 ضعف ما في تقرير المشكيني من تقسيم العام إلى عناوين متعددة وأنّه :وثانياً
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          البـاقي تحـت العـام ده     خرج بعضها وبقى الباقي وأن1... عنـاوين متعـد .   بـل العـام
  .يعنون بعنوان واحد عام جامع لجميع ما لم يكن عنوان الخاصّ

لمراد ممـا مـر أن تعنـون العـام بعنـوان غيـر الخـاصّ إنّمـا يـصير            ليس ا  :وثالثاً
كالموضوع المركّب من جزئين يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل      

إذا : إذا وجد زيد ولم يكن عمرو فتـصدق ـ بخـلاف مـا إذا قـال     : نظير ما إذا قال
 التخصيص على كان زيد منفرداً عن عمرو ـ فيكون الموضوع لرؤية الحيض بعد 

إذ . فهـذا غيـر تـام     . هذا هـو المـرأة مـع عـدم القرشـية والانتـساب إلـى القـريش                
المفروض أن الموضوع للحكم هو العام المعنون بعنوان ـ ولو كان ذلك الوصف  
. والعنوان عدمياً ـ حيث إن الخاصّ تقييد للعام لا لحكمه فقط كما هو المفروض 

الدعوى على القول بعدم تعنـون العـام بالتخـصيص       وفي الحقيقة إنّما يصح ذلك      
  .المنفصل

بل المراد أن الوصف حيث يكون سالبة محصّلة يصدق على الموضـوع فـي              
  .فرض الوجود والعدم فيجوز استصحابه للمرأة المفروضة

هذا كلّه من الجهة الاُولى وهو تشخيص الموضوع في العام المخصّص، وأما          
  .مامية أركان الاستصحاب، فقد يشكل فيه بأن الأحكاممن الجهة الثانية وهو ت

يترتّب على الموضـوعات فـي فـرض الوجـود والـسالبة المحـصّلة وإن كـان                 
يمكن تصويره وفرضه لكن لا يمكن وقوعه موضوعاً للحكم فيصح فرض عـدم        
كون المرئة قرشية أو عدم انتـسابها إلـى القرشـية حـين لـم تكـن لكـن لا يجـوز            

  .عليها إلا بعد وجودها» لا يرى«انتساب وحمل 
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وفيه أنّه يكفي في الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر حين الـشك وإن لـم    
يكن مورداً للأثر حين اليقين كما في استصحاب عدم التذكية الثابت حال الحياة    

  .المحكوم بالبقاء عند ذهاق الروح
  .رههذا غاية ما يمكن أن يقال في تأييد الأصل المذكور وسد ثغو

ومع ذلك كلّه يرد عليه بأنّه لابد في المستصحب حينئذ من تجريده عن لحاظ 
الوجود وإلا لم يصدق القضية السالبة المتيقّنة، فإن القول بأن هذه المرأة لم تكن 

  .قرشية كذب إلا مع لحاظها مجردة عن الوجود والعدم
وجـود المـأخوذة    فالموضوع في القضية المتيقّنة هـو الـذات المجـردة عـن ال            

بشرط لا مع أنّه في المشكوكة هي الموجودة المأخوذة بشرط شيء لما سبق من     
أنّها الموضوعة للأحكام فلا يتّحد القضية المتيقّنة مع المشكوكة التي هو المـرأة          

  .الموجودة المشكوك كونها قرشية، فلا يتم أركان الاستصحاب
العدم الأزلي مطلقاً سواء فـي  وبذلك يتّضح أن الأظهر عدم صحة استصحاب  

  .ذلك في العام المخصّص أو في سائر موارده الذي اُشير إليه، فتدبر

  وهم وإزاحة
، لصحة الوضـوء والغـسل      1لْيوفُوا نُذُورهم و:  التمسك بعموم  نقل عن العلامة  

 فيما بالماء المضاف بعد الشك في صحتهما كذلك، وقد أفتى بصحته الصدوق    
 بتقريب أن الوضوء الكذائي يجب الإتيان به بحكم العمـوم  .  وقعا مورداً للنذر   إذا

  . انتهى ،2الوفاء بهووجوب الإتيان يلازم صحته، فإنّه إن لم يكن صحيحاً لما وجب 
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  .وقد يؤيد ذلك بصحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر
 التمسك بالعموم فيما إذا شك في    بعنوان مبهم وهو  » الكفاية«وقد عبر عنه في     

  .فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة اُخرى
ثم أشكل عليه باسـتنكار الاسـتدلال بالعمومـات المتكفّلـة لأحكـام العنـاوين          
الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا اُخذ في موضوعاتها أحد الأحكـام              

 كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء         المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأولية   
بالنذر وشبهه في الاُمور المباحة أو الراجحة؛ ضرورة أنّه معه لا يكاد يتوهم عاقل 
إذا شك في رجحان شيء أو حلّيته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو 

  .الوفاء في رجحانه أو حلّيته
د إحراز التمكّن منه والقدرة عليـه فيمـا     نعم، لا بأس بالتمسك به في جوازه بع       

لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلاً، فإذا شك في جوازه صـح التمـسك بعمـوم     
دليلها في الحكم بجوازهـا وإذا كانـت محكومـة بعناوينهـا الأوليـة بغيـر حكمهـا         
بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين ويؤثّر الأقوى منهمـا لـو كـان فـي          

  .، انتهى1 ...ينالب
 ليس أمراً موجباً للتحاشي ولا مما شك فيـه     والظاهر أن ما نسب إلى العلامة     

من جهة اُخرى، بل عموم الوفاء بالنذر إنّما خصّص بالمخصّص اللفظي المنفصل 
بمــا إذا كــان المنــذور راجحــاً والوضــوء إنّمــا يكــون راجحــاً إذا كــان صــحيحاً  

لشبهة المصداقية للمخصّص، فالقول به ليس إلا والمشكوك في صحته من قبيل ا    
من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصّص ثـم استكـشاف عـدم             
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  .كونه من أفراد المخصّص التي كونه راجحاً واقعاً
إن المخصّص هنا ليس لفظياً بل هو إما الإجمـاع وإمـا مـا            : بل يمكن أن يقال   

ذر وأنّه لا يتمشّى ولا يصح إلزام فعل على النفس الله          يستفاد من تحليل حقيقة الن    
وعلى أي حال، فهما من المخـصّص اللبـي   . إلا فيما كان راجحاً ومطلوباً له واقعاً      

غير الارتكازي الذي بحكم المنفصل ويصح فيـه الرجـوع إلـى العـام بنـاءً علـى                  
مـوي   ويستكشف به عدم كونـه مـن مـصاديق الخـاصّ كمـا فـي مثـل الاُ                  مبناه

  .المشكوك إيمانه ويترتّب عليه سائر أحكامه أيضاً
نعم، قد عرفت أنّه لا يصح ذلك إلا في الحالتين والمقام ليس منهما أما الثانية        
فواضح وأما الأولي فلأنّه ليس مما لا يمكن تشخيص موارده للمكلّف وإنّما هـو     

قد عرفت تعميم الحالة الاُولـى   و. مما يكون القيد أمراً تشريعياً راجعاً إلى الشارع       
لمثل هذا الفرض إلا أنّه بعد العلم بوجود موارد من المخصّص في العموم يسقط 

  .عن الحجية بالنسبة إلى المشكوك أيضاً كما اُشير، فتدبر
مورد البحث بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبـل  » الكفاية«ثم إنّه أيد في    

  . 1ق بهما النذرالميقات وفي السفر إذا تعلّ
وأنت خبير بالفرق بينهما وبـين المقـام، حيـث إن المفـروض فـي المقـام هـو                 
الشك في صحة النذر مع الشك في صحته من دون النـذر ولـذا يتمـسك بـالعموم        

فلا إشكال فيهما في صحة النذر وعدم صحتهما من دونه وأن . وأما في الموردين
اللهم إلا أن يكـون المـراد أنّـه إذا    . خاصّ لا للعموم  صحة نذرهما إنّما هو لدليل      

يمكن تصحيح مثل هذا النذر والكشف عن الرجحان بنحو مع العلم بعدمه لـو لا     
                                                

 .263: كفاية الاُصول. 1



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٢٤

  .النذر فهو في المقام مع الشك فيه أولى، وهو كما ترى
وقد وقع الكـلام فـي توجيـه ذلـك وأنّـه بعـد مفروغيـة اشـتراط صـحة النـذر                  

 صحة النذر المتعلّق بما لا رجحان فيه كيف يتصور صحة برجحان المتعلّق وعدم
النذر في المـوردين بنـاءً علـى عـدم صـحة الـصوم فـي الـسفر ولا الإحـرام قبـل            
الميقات من دون نذر كما هو المتسالم بين الأصـحاب، وقـد دلّ عليهمـا الـدليل              

قبـل  الإحـرام  :  وقولـه 1»ليس من البـر الـصيام فـي الـسفر     «: أيضاً مثل قولـه   
الميقات كالصلاة قبل الوقت، وإن ناقش فـي الأخيـر بعـض ممـن عاصـرناه مـن                

فإن عدم صحتهما من دون نذر يدلّ على عـدم رجحانهمـا ذاتـاً فكيـف            . الأعلام
  يصح النذر المتعلّق بهما؟

بـأن الـدليل الخـاصّ الـوارد فيهمـا      . 1: بتوجيه ذلك» الكفاية«وقد تصدى في    
اً في السفر وقبل الميقات وإنّما لم يـأمر بهمـا اسـتحباباً     كاشف عن رجحانهما ذات   

  .أو وجوباً لمانع يرتفع بالنذر
أو لصيرورتهما راجحين بتعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كـذلك بعـروض       . 2

  . عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النذر بهما
لنـذر بهـذا    أو الالتزام بتخصيص عموم دليل اعتبـار الرجحـان فـي متعلّـق ا             . 3

  .الدليل
أن المانع المتصور إن كان مانعاً عن الأمـر فقـط مـع وجـود           : ويرد على الأول  

رجحانـه الــذاتي كمـا فــي أمــر الوجـوبي بالــسواك مــثلاً فـلا يناســب ذلــك دوام     
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 على تركه ولا بطلانه على فرض إتيانه ولا ظاهر الرواية من أنّـه لـيس         الأئمة
  .البر الصيام في السفر

كان المراد وجود جهة مقبحه ومفسدة يزاحم الرجحان ويمنع أن يكـون    وإن  
نافذاً وبعـد الانكـسار لا يكـون راجحـاً فيرجـع إلـى الوجـه الثـاني الطـاري عليـه                
الرجحان الملازم للنذر وهو لا يكفـي لحـلّ الإشـكال، فـإن المفـروض اشـتراط             

  .رجحان متعلّق النذر قبل تعلّق النذر به
ض عن ذلك وكفاية كونه راجحاً ولو عند النـذر أو حـين      نعم، على فرض الغ   

العمل فلا كلام في عباديتها وصحة إتيانهما عبادة حيث فرض رجحـان المتعلّـق               
حينئذ.  

وهذا بخلاف الالتزام بالتخـصيص المفـروض فيـه عـدم كونهمـا راجحـاً فـي          
ة الرجحـان  نفسهما لا سابقاً ولا لاحقاً فلا مـصحح لعباديتهمـا إلا أن يقـال بكفاي ـ        

بعـد تعلّـق النـذر بإتيانهمـا عباديـاً        (الطاري عليهما من قبـل النـذر فـي عباديتهمـا            
فإنّه وإن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله إلا أنّـه يـتمكّن       ) ومتقرباً بها منه تعالى   

  .منه بعده ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكّن من الوفاء ولو بسببه
إنّه وإن نسلّم كفاية الأمر بالوفـاء لقـصد القربـة إلا          ويبقى الإشكال من حيث     

أنّه توصّلي لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كـان، فـلا ملـزم ولا                  
اللهـم إلا بـالتزام أن النـذر      . دليل على لزوم إتيانهما بقصد القربة وإن أمكن ذلك        

نهمـا بقـصد الأمـر، فيجـب إتيانهمـا      إنّما تعلّق بإتيانهما عبادة فمتعلّق النذر هو إتيا  
بعد تعلّـق النـذر بإتيانهمـا عباديـاً ومتقربـاً بهمـا            : كذلك وقد أشار إلى ذلك بقوله     
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وهذا مما يجب ضمه في الجوابين الأولـين أيـضاً ولـم يتعـرض فيهـا فـي                  ... . منه
وهذا يرجع إلى أخذ قصد الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمـر ولا يلتـزم      . »الكفاية«

بخلاف الجوابين الأولين فإن قـصد الأمـر فيهمـا إنّمـا يـتم              . »الكفاية«به صاحب   
وفيه منـع إذ  .  في العباديات مطلقاًبتعدد الأمر كما هو المتصور في كلام الشيخ       

  .غايتهما تصور الرجحان لا الأمر إلا الأمر بالوفاء أيضاً
  :والحاصل أن المقام يحتوي على مشكلات ثلاثه

 لزوم كون متعلّق النذر راجحاً والمفـروض أن دليـل الـبطلان بـلا نـذر        :الأول
  .يكشف عن عدمه

  . عدم إمكان التعبد إلا بما كان راجحاً والمفروض خلافه:الثاني
 عدم الدليل على لزوم إتيانـه تعبـدياً وبقـصد القربـة إذ الأمـر بالوفـاء                  :الثالث

  .دياًتوصلّي والمفروض عدم صحته في المقام إلا عبا
وأسهل الطرق في مقام الجواب عن تعارض الأدلّة هو الالتزام بالتخصيص إلا 
أنّــه إنّمــا يرفــع الإشــكال الأول دون الثــاني والثالــث إلا بــضم مــا اُشــير وســيأتي  

  .توضيحه
  .أولاً بالجوابين الاُوليين» الكفاية«ولذا أجاب في 

ثـة بأسـرها ولـيس    وقد اسـتظهر مـن كلامـه كفايتهمـا لحـلّ المـشكلات الثلا           
كذلك، فإن الجوابين الأولين وإن يرتفع بهما الإشكالين الأولين لكن لا يجديان            

  .لرفع الثالث
لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحـين   :  تفطّن لذلك وأشار إليه بقوله     ولعلّه

ضـرورة كـون وجـوب الوفـاء     ) بمعنـى لـزوم قـصد القربـة      (بذلك في عباديتهمـا     
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  . ر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان، انتهىتوصّلياً لا يعتب
فإنّـه يقـال عبادتيهمـا إنّمـا تكـون لأجـل كـشف دليـل         «: لكن ما ذكره بقولـه    

لا ربـط لـه   . 1»صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النـذر بهمـا       
  .بالإشكال بل هو جواب عن الإشكال الثاني وتكرار لما تقرر في الدعوى

وأما الجواب الثالث، فيبقى فيه الإشكال الثاني والثالث ويتصدى برفعهما بمـا          
كون الإلزام بالعبادية ناشئة من قبل النـذر حيـث نـذر     : أحدهما: ينحلّ إلى أمرين  

وهذا واضح وهو الذي يلزم تتميم الجـوابين  . إتيانهما كذلك لا إتيان نفس الفعل    
  .لا يقال:  ذكره بقولهالأولين به أيضاً ويقال في جواب ما

 أن الأمر بالوفاء بالنذر والرجحان الناشي من قبله يكفي للعبودية فهو   :وثانيهما
وإن لم يكن حين النذر راجحاً ولذا لا يمكن إتيانه عبادة إلا أنّـه بالنـذر يحـصل               

  .الرجحان ويتمكّن من إتيانه كذلك
إلى أخذ قـصد الأمـر فـي    إليه من رجوعه  فلا يبقى إشكال حينئذ إلا ما أشرنا     

 وإن مر منـا تـصويره وتـصحيحه    متعلّق نفس ذلك الأمر وهذا مما يتحاشي عنه       
  .فراجع

إلا أن الإشــكال مــن حيــث قبــول التخــصيص، إذ الــدليل علــى قاعــدة لــزوم 
الرجحان في المنذور ليس الإجماع أو الروايات فقط، بل من حيث عدم تمـشّي            

 يصح جعله الله على نفسه ما لم يحرز ذلـك وهـذا    قصد النذر إلا عند رجحانه ولا     
  .غير قابل للتخصيص ولابد من التأمل فيه أكثر من ذلك فارتقب
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  بقي شيء
     ك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون مـا شـكوهو أنّه هل يجوز التمس

  في أنّه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه مصداقاً له؟
إذا علمنـا بخـروج فـرد عـن عمـوم حكمـاً وعـدم محكوميتـه                 : ة اُخرى وبعبار

بحكمه وشك في أنّه هل هو من أفراده وقد خرج تخصيصاً أو لم يكن من أفراده 
 رأساً وكان خارجاً عنه تخصّصاً ودار الأمر بين التخصيص والتخصّص، فهل يجـوز          

   تخصّصاً أم لا؟ التمسك بأصالة العموم لإثبات عدم كونه من أفراده وكون ذلك
إذا علمنا أن زيداً مثلاً مما لا يجب إكرامـه وشـككنا فـي         :  وقال أثبته الشيخ 

أنّه هل هو عالم وخصّص في هذا المورد أو لـيس عالمـاً فلـم تخـصصّ وأصـالة          
عدم التخصيص تقول إنّه ليس بعالم، ولو تردد زيد بين شخصين أحـدهما عـالم             

 لا تكرم زيداً يحكم بأنّه زيـد الجاهـل لأصـالة    والآخر جاهل وسمعنا قول القائل   
إن كلّ عالم يجب إكرامه وينعكس بعكس النقيض إلى : عدم التخصيص، فتقول

  .كلّ من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب: قولنا
وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم علـى طهـارة           

:  فإن كان نجساً غير منجس يلـزم تخـصيص قولنـا   الغسالة بأنّها لا ينجس المحلّ،   
  .1، انتهى...كلّ نجس يتنجس

باحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون » الكفاية«واستشكله صاحب 
فرد العام محكوماً بحكمه كما هو قضية عمومه والمثبت من الاُصول اللفظية وإن 
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عد عليه الدليل ولا دليل هاهنا إلا    كان حجة إلا أنّه لابد من الاقتصار على ما يسا         
  .، انتهى1السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل

 من عدم جواز التمسك بأصالة الحقيقـة إذا علـم مـراد    2وهذا نظير ما مر منه    
        في كونـه حقيقـة أو مجـازاً فإنّهـا تخـتصّ بمـا إذا شـك فـي مـراد    المتكلّم وشك 

  .لم يعلم جريانها فيما إذا شك في حقيقية المرادالمولى و
ولا ينافي ذلك ما تقدم منه ذيل البحـث عـن المخـصّص اللبـي مـن التمـسك              
بعموم العالم واستكشاف عدم كون الفرد المشكوك من أفـراد الخـاصّ وترتيـب     

  .سائر آثاره عليه أيضاً
م إلا مـن حيـث   فإن في ذلك المقام لم يكن إشكال في جريـان أصـالة العمـو      

تعنونه بعنوان الخاصّ والمفروض رفعه، وإنّما كان الكلام في ترتّب لوازمه عليـه       
وعدمه أي حجيته في مثبتاته بخلاف المقام، حيث إن الكلام إنّما هو في جريـان     
أصالة العموم لإثبات اللوازم فقط من دون أي تأثير في مدلوله ومجراه المطابقي، 

  .علم بعدم محكوميته بحكمهفإن المفروض هو ال
وأما استكشاف خروجه عن عنوان الخاصّ ـ وهـو أيـضاً عمـوم بحيالـه ـ فهـو        
    بعد كونه مورداً للشك أيضاً مستند إلى أصالة العموم المفروض جريانها في العام

  .هذا. والترديد
لكن قد مر منّا في مباحث الألفـاظ دعـوى الـسيرة علـى أصـالة الحقيقـة فـي                

  .لثاني أيضاً وعليه يبتني تعلم اللغات بالمحاورةالفرض ا
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  :وفي المقام أيضاً يرى تمسكهم كثيراً بأصالة العموم ونفي التخصيص
 ما يرى من تمسكهم لإثبات طهارة ماء الاستنجاء بعدم نجاسـة ملاقيـة     :الأول

  .لعموم كلّ متنجس منجس
ة تنهى عـن الفحـشاء    من عموم الصلا  » الكفاية« ما استدلّ به صاحب      :والثاني

  .1والمنكر على أن الفاسدة ليست بصلاة
 ما تقدم آنفاً من التمسك بعموم لزوم الرجحان في المنذور لكـشف         :والثالث

  .الرجحان في الصوم في السفر
، 2مـرِه رِ الَّذين يخالفُون عـن أ     فَلْيحذَ:  تمسكهم بعموم قوله تعالى    :والرابع

  .يس بأمر حقيقة وأن الأمر حقيقة في الوجوب، فتأمللإثبات أن الندب ل
وهكذا يتبين أن ذلك موافـق للارتكـاز فـي الجملـة، فلابـد مـن التحقيـق فـي          
جريان السيرة وبنائهم وقد تقـدم أن بنـائهم علـى الاُصـول اللفظيـة لـيس تعبـدياً                    

  .محضاً بل إنّما هي بعد وجود جهة كاشفية في المورد
  :عوى الكاشفية وجريان السيرة عليها في موضعينوحينئذ يمكن د

 ما إذا كان تعيين أفراد العام بيد المـولى ولـم يكـن موكـولاً إلـى نظـر             :الأول
العبد نظير ما تقدم في المخـصّص اللبـي مـع الفـرق بـين المـوردين بكـون ذلـك           

          ولعـلّ منـه مـا دلّ علـى وجـوب        . النكتة كانت هناك في الخاصّ وهنـا فـي العـام
  .لعشائين على الحائض التي طهرت من حيضها بعد نصف الليل إلى الفجرا

                    اختـراع أفـراد العـام س فإنّـه حيـث إنس مـنجوهذا نظيـر عمـوم كـلّ متـنج
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وتشخيصه بيده فلابد له من الإحاطة على أفراده فيكشف عن أنّه اسـتقرء أفـراده           
  .ولم ير فرداً خارجاً عنه

أكرمت العلماء :  استقرائه لأفراد العام كما إذا قال ما لو قام القرينة على:الثاني
  .أكرم جيراني ولا يجب إكرام زيد: مع أنّه لم يكرم زيداً أو قال

بل يمكن دعوى جريان الـسيرة عمومـاً ويكفـي لإثبـات ذلـك مـا تمـسك بـه              
 من قول المنطقيين، فإن القواعد المنطقية ليست مجعولة من قبل جاعـل           الشيخ

 إما عقلي كقاعدة عدم اجتماع الـضدين أو المتناقـضين أو مـأخوذة           بل هي كلّها  
من فهم العقلاء وارتكازاتهم كمثل قاعدة العكس والعكس النقيض ومعنى هـذه   

  .القاعدة أنّه يستدلّ بها عند العقلاء في محاوراتهم ومنازعاتهم وهو المطلوب
مـردداً بـين فـردين     إذا كان الفرد المعلوم عدم محكوميته بحكـم العـام            :تتمة

أحدهما من أفراد العام والثاني خارج عنه، فهل يتمـسك بأصـالة العمـوم لجريـان        
وكـان  » أكرم العلمـاء ولا تكـرم زيـداً    «: حكم العام في فرد العام؟ مثل ما إذا قال        

هناك زيدان أحدهما عالم والآخر جاهل؟ لا ينبغي الريب فـي ذلـك فـي المقـام               
   هـل هـو العمـوم أم لا            فإنّه يرجع إلى الشك مراده من العام في مراد المولى وأن  .

  .1والفرق بين المسألتين واضح لا يقاس أحدهما بالآخر كما ارتكبه الشيخ
وفي الحقيقة هنـاك جملـة مجملـة يمكـن أن يكـون مخصّـصاً ويمكـن أن لا         
تكون، فأصالة العموم محكّمة لإثبات عدم التخصيص ووجوب إكرام زيد العالم 

ل وبمعونة العلم الإجمالي يستدلّ على أن المـراد منـه زيـد الجاهـل فـلا يجـب              ب
  .إكرامه أويحرم مثلاً
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  فصل
  التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

هل يجوز العمل بالعام قبـل الفحـص عـن المخـصّص؟ فيـه خـلاف وربمـا نفـي                   
  .الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي عليه الإجماع

بأن العمومات ليست حجة : بعدم حصول الظن، واُخرى:  عليه تارةوقد استدلّ
 وإنّما يثبت لهم أحكامها بعدم الفرق، فلا يجوز العمل بالعام بما هـو          هلغير المشاف 

بــالعلم : وثالثــة. بــل لابــد مــن تحــرى حكمهــم ولا يطمــئن بــه إلا بعــد الفحــص 
ص حتّى يعلم أو يطمـئن  الإجمالي بتخصيص عدة من العمومات، فلابد من الفح  

  .بخروجه عن أطراف المعلوم بالإجمال
محلّ الكلام في المقـام فـي أنّـه      «بأن  » الكفاية«وقد أعرض عن كلّ ذلك في       

هل يكون أصالة العموم متّبعة مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص واليـأس عـن    
           1 النـوعي الظفر به، بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظـن 

                                                
1 .بها عدم حصول الظن شخصاًفلا يضر . 
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 ما لم يعلـم بتخصيـصه تفـصيلاً ولـم يكـن مـن أطـراف مـا علـم                  1للمشافه وغيره 
  .تخصيصه إجمالاً

وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدلّ به على عدم جـواز الاسـتدلال بـه قبـل         
  .الفحص واليأس

 اختلاف مقدار الفحـص     :أولاًفإن ابتناء الفحص على العلم الإجمالي يستلزم        
قــدار العلــم بالنــسبة إلــى الأشــخاص كــأن كــان عالمــاً بمقــدار مــن  بــاختلاف م

المخصّصات في ضمن تمام الأخبار أو في كتاب واحد أو ضمن باب ذكـر فيـه                 
أو بـاختلاف الأزمنـة كمـا يختلـف زمـان      . العموم أو ما لو تفحص لظفر به يسيراً       

  .ولعلّ المستدلّ يلتزم به.  وتشتّت الأخبار عن زماننا هذاالأئمة
 بلزوم عدم جواز التمسك ولو بعد الفحص لبقاء العلم الإجمالي وعدم          :وثانياً

خروجه عن أطراف المعلوم بالإجمال إلا أن يدعى بأن العلم الإجمالي محدودة           
  .من أول الأمر بتخصيص العمومات بمخصّصات لو تفحصنا عنها لظفرنا بها

بـد وأن يكـون محـددة معـدودة      وهو العمدة بأن المعلـوم بالإجمـال لا    :وثالثاً
لانحلاله ولا معنى لالعلم الإجمالي المردد بين الأقـلّ والأكثـر، بـل المعلـوم هـو       
الأقلّ فقط فإذا وصل بالفحص إلى ذلـك المقـدار ولـو فـي شـطر مـن الروايـات           
والمسائل الفقهية ينحلّ العلم الإجمالي ويكون على وسع مـن العمـل بالعـام بـلا                

كتب أو يقال بالعلم بمقدار فـي كـلّ كتـاب، فـإذا وصـل إليـه                فحص في سائر ال   
  .لكان كذلك في بقية أبوابه وهكذا

وقد أجاب عنه بعض الفحول، بأن ذلك إنّما هـو إذا كـان المعلـوم بالإجمـال                
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مرسلاً غير معنون بعنوان ولا معلّمة بعلامة وإلا فـلا ينحـلّ بـالعثور إلـى المقـدار                   
أن العلم الإجمـالي    : والسر في ذلك  . ان بين المتباينين  المتيقّن بل حاله حال الدور    

المردد بين الأقلّ والأكثر حينئذ ليس بحيث يكون من أول الأمر أحدهما متيقّنـة        
والآخر مشكوكة، بل إنّما تعلّق العلم بالأطراف على وجه تكون جميع الأطراف            

لكـان ممـا تعلّـق بـه     مما تعلّق بها العلم بوجه بحيث لو كان الأكثـر هـو الواجـب             
كما أنّه قد يعلم بأنّه مديون لزيد خمسة أو سبعة وقد يعلم بأنّه مديون لـه          ... العلم

والمقام من قبيل الثاني؛ لأنّه قد تعلّق العلم بـأن فـي الكتـب التـي     ... بما في الدفتر  
بأيدينا مقيدات ومخصّصات؛ فيكون نظير تعلّق العلم بأنّي مـديون لزيـد بمـا فـي       

  .انتهى ملخّصاً. 1فترالد
والظاهر أن ذلـك لا يـؤثّر فـي انحـلال العلـم إذا عثـر علـى المقـدار المحـدد               

نعم، لو علم بمقدار في ذلك الكتب، ثم عثر على        . المعلوم في نفس ذلك الكتب    
تلك المقدار بعضها منها وبعضها من غير ذلك الكتب لم ينحـلّ العلـم الإجمـالي            

 مـستلزم  ولـذلك تـرى أن مـا ذكـره    . ن الفـرض كما هو واضح لكنّـه خـارج ع ـ   
لأحكام لا يلتزم به القائل، فلو علم بقبض كيسة مـن دينـار مـرددة محتواهـا بـين             
الخمسين والمأة فهل يحكم عليه بوجوب المأة؟ وكذا لـو أتلـف عليـه حبـاً مـن              
سمن مرددة محتواه بين الخمس والسبع، فيلزم أن يكون ضامناً بالأكثر بـل كلّمـا     

م بأن لزيد عليه دين مردد بـين الأقـلّ والأكثـر، فـإن متعلّـق العلـم هـو الـدين                       عل
  .وهكذا
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أن التكليـف لا يتعلّـق بـالعنوان وإنّمـا يتعلّـق بمـصاديقه           : ولعلّ السر في ذلـك    
فالضمان إنّما يكون بالمال أو الدينار لا بما فـي الكـيس أو بالـدين ونحـوه وفـي                 

لعمـوم، العلـم بوجـود المخـصّص بـلا تـأثير عنـوان          المقام إنّما يمنع عن أصـالة ا      
في هذه الكتب وإنّما يؤثّر ذلك في محدودية المعلوم مـن دون أن يعنـون              كونها

  .به، فتدبر
إن التحقيق عدم جـواز التمـسك بـه قبـل الفحـص فيمـا إذا كـان فـي                : ثم قال 

 ذكر لا لما(معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة وذلك 
لأجلّ أنّه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فـلا أقـلّ         ) بل

من الشك كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلاً عن نفي الخلاف عنه 
وأما إذا لم يكـن العـام كـذلك كمـا هـو الحـال فـي                . وهو كاف في عدم الجواز    

ل المحاورات فلا شبهة في أن الـسيرة علـى     غالب العمومات الواقعة في السنّة أه     
العمل به بلا فحص عن مخصّص، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحـص الـلازم         

  .1ما به يخرج عن المعرضية له
 ليس المراد من المعرضية للتخصيص صرف احتمال كون إلقـاء العـام             :أقول

      ية من دون بيان الخاصّ لمـصلحة، فـإنغير مطابق للإرادة الجد    هـذا هـو مـصب
  .أصالة التطابق والعموم قطعاً

بل المراد معرضيته لإنشاء التخصيص واحتمال عدم وصوله إلى المكلّف بأن           
  .يحتمل أنّه إنشاء الخاصّ بعد ساعة أو يوم

ومع ذلك يبقى السؤال فـي أنّـه مـا المـراد مـن المعرضـية؟ فـإن كـان المـراد                      
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فهذه صفة لا يزول عنه بالفحص   صدوره عمن من دأبه إتيان المخصّص منفصلاً        
ولازمه استمرار الفحص دائماً وعدم انعقـاد حجيتـه أصـلاً ولـو بعـد عـدم الظفـر              
بالمخصّص لعدم خروجه عن المعرضية بهذا المعنى، فكيف يقال في بيان مقدار     

  .الفحص أنّه يفحص حتّى يخرج عن ذلك
    ة احتمال كونه مخصّصاً بالمنفصل فلابدمـن تعيـين مقـدار    وإن كان مراده قو 

الاحتمال، فهل يفرق بين الاحتمال الضعيف والقوي؟ مـع أنّـه يقـال بـأن جريـان         
الاُصول اللفظية ليست تابعة للظن الشخصي، ولعلّه يرجع إلـى مـا قيـل مـن عـدم        

  .كما سبق» الكفاية«حصول الظن إلا بذلك وقد أعرض عنه في 
 ينبغي إنكار بنـاء العقـلاء واسـتقراء     أنّه لا:أولاًوعلى أي حال، يرد على ذلك  

سيرتهم على التمسك بالعام ولو قبل الفحص عـن المخـصّص ولـم يكـن طريقـة        
 في صدر الإسلام أيـضاً علـى خـلاف ذلـك، بـل      المسلمين وأصحاب الأئمة 

 كانوا يسيرون بسيرة سائر العقلاء أيضاً وإلا لكان اللازم عليهم مراجعة الإمام     
 أم لا   وساعة والسؤال والتحقيق عن أنّه هل صدر عـنهم خـاصّ  في كلّ يوم وليلة 

  .ولم يعهد ذلك منهم كما لا يخفى
 أن لازم ذلك سقوط العمومات عن الحجية طراً فإنّه يحتمـل فـي كـلّ         :وثانياً

، فإن المفروض أنّه لـيس هنـاك زمـان    يوم وساعة صدور الخاصّ وبيانه منهم    
الاحتمال، فالمعرضية بأي معنى يفسر بـاق بعـد   محدد لصدور الخاصّ فيقطع فيه     

بحاله ولا يقاس زمان الأئمه بزماننا هذا الذي لا يحتمل فيه صدور خاصّ جديد،    
 بل لو كان لكان فيما بأيدينا من الكتب بل كان في ذلك الزمان في معـرض صـدور    

ة حينئذحج تخصيص جديد لم يصل إلينا بالفحص السابق، فلا يكون العام.  
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نعم، يمكن أن يلتزم بذلك لو كان المراد من المعرضية أن يكون بنحو لو أراد 
الاطّلاع عليه لاطّلع بلا كلفة وتأمل، كما إذا كان المولى فـي حـال الـتكلّم ثانيـاً              
ومستمراً واحتمل بيان الخاصّ ولو بجملة مستقلّة في تتمة كلامـه، فـلا يجـوز أن       

  .يعرض عنه ولا يستمع إليه
 المقدار لو التزمنا به يجب الفحص ـ في زماننا ـ فيما إذا احتمـل وجـود     وبهذا

المخصّص في نفس ذلك الـصفحة مـن الكتـاب أو تاليـه أو فـي تتمـة الحـديث                   
المنقطع عنه المنقول في فصل أو كتاب آخر، لا أكثر مـن ذلـك، ومـن المعلـوم                   

  .عدم التزام الفقهاء بالاقتصار على مثل ذلك
العمدة ـ أن لازم هذا البيان عدم حجية العام قبل الفحص وعدم   ـ وهو  :وثالثاً

انعقادها إلا بعد الفحص وعدم الظفر، فيكون حال المخصّص المنفصل والمتّصل 
سواء في أن كلّ منهما يمنع عن انعقاد حجيته في العموم، بل إنّما ينعقـد حجيتـه              

  .في الخصوص من أول الأمر
 ظفر بمخصّص مجمل فيسري إجمال المخصّص إلى      ولازمه إجمال العام إذا   

  .العام وهو خلاف ما التزم به سابقاً
والتزم بالإجمال في أمثال مـن كـان دأبـه علـى          » الدرر«ولقد تفطّن بذلك في     

الإتيان بالمخصّص المنفصل ـ ولعلّه عبارة اُخرى عن المعرضية ـ ثم أعرض عنـه    
عمل الأصحاب بعمومات الأخبار، والتزم بالنقض بما أشرنا إليه من استلزامه عدم 

  .بعدم سراية الإجمال
وفي المقام أيضاً تردد في كون الفحص عن المخصّص هل هـو فحـص عـن             
المعارض أو عما يتم به الحجيـة والتـزم بالثـاني أولاً فـي المـتن ورجـع عنـه فـي                   
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  ! مع أنّه لا يتم الرجوع عنه على ذلك المبنى1الحاشية
  : بقوله العويصة السيد الخمينيوأشار إلى هذه

ــة المطلقــات   :إن قلــت ــار عنــدهم مــن حجي ــا هــو المخت ــافي م  إن ذلــك ين
والعمومات فعلية وأن وصول المقيد والمخصّص من قبيل المزاحم وينقضي بهـا          

  .أمر الحجية
 إن البحث هنا حيثي، فإن الكلام هنا في لزوم الفحص، وقد عرفت عدم :قلت

   يته عامص     حجالفقيه إذا تفح ولا مطلق إلا بعده والكلام هناك بعد الفحص، وأن
قدر ما كان يلزمه يصير كلّ واحد من العام والمطلق حجة فعلية في حقّه ولو عثر  

  .2ينتهي به أمد الحجية... على مخصّص أو مقيد بعده
ولازم ذلك كما ترى هـو التفـصيل فـي المخصّـصات والمقيـدات المنفـصلة            

 بعضها مؤثّراً في الظهور مانعـاً عـن الحجيـة دون بعـضها الآخـر ولـم يبـين                   بكون
إن ملاك الفرق أن يعثر عليه حين فحصه وأن يعثـر عليـه           : ملاكه، وغايته أن يقال   

بعد الفحص واليأس صدفة فالأول متمم الحجية والأخير معارض، مع أن الغالب           
ية إجماله إلى العام، بل لا يتّفـق الثـاني   فيما نصل إليه منهما هو الأول ولازمه سرا 

  ! إلا نادراً فيكون القول بعدم السراية كاللغو ولا يلتزم به
فلا طريق لحلّ هذه العويصة إلا الالتزام بما التزمنا بـه سـابقاً وبينّـاه مـن عـدم              

 العـام إذا كـان بجملـة مـستقلّة،      سراية الإجمال من المخصّص المتّصل أيضاً إلى   
ظهوره   لا يوجب التصرف في المراد الاستعمالي من العام، بل يبقى العام علىفإنّه
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التصديقي الاستعمالي في العموم وإنّما يتصرف في أصالة التطابق بين الاستعمال     
والجد، بل ولو لا يتم موضوع أصالة التطابق إلا بعد ذلك ومـع ذلـك فهـي قابلـة                 

فـه فـلا يـضر بحجيـة العـام فـي المقـدار        للانحلال ومحكّمة في غير ما ثبـت خلا    
نعم، يوجب تعنون العام بالعنوان المتيقّن من الخاصّ فلا ينـافي عـدم             . المشكوك

  .حجيته في الشبهة المصداقية من ذلك العنوان المتيقّن كما لا يخفى
ومع ذلك يبقى الإشكالين الأولين على هذا المبنى بحاله مـن مخالفتـه لـسيرة               

  .تلزامه سقوط العمومات عن الحجية طراً في زمانهمالأصحاب واس
وتوضيح ما سبق في حـلّ الإشـكال الثالـث ومـا يمكـن أن يقـال بـالنظر إلـى                 

  :الأولين يتم ببيان اُمور
 أن للكلام ظهوراً بدوياً تصورياً يحضر في الذهن إذا سمعه بأي         قد مر  :الأول

هوراً تصديقياً استعمالياً أي ينعقد له    وجه كان ولو كان يسمعه من وراء جدار وظ        
بعد التوجه إلى أنّه صدر من المتكلّم الشاعر المريد فـي مقـام الإفـادة، مـع عـدم             
               اً وواقعاً يتمذكر قرينة على خلاف ظاهره، وظهوراً ثالثاً في أنّه أراد منه ذلك جد

لاسـتعمالي  بمؤونة أصل عقلائي وما جرى عليه سيرة العقلاء من اتّخاذ الظهـور ا            
أساســاً لاستكــشاف مــراد المــتكلّم وهــي التــي يعبــر عنــه بأصــالة تطــابق المــراد  

  .الاستعمالي والجدي
فإذا اكتمل شخص كلامه وتحدد مدلوله التصوري والمعنـى المـستعمل فيـه              

بعدم ذكر قرينة متّصلة على إرادة خلاف المعنى الحقيقي وقد مـر عـدم جـواز            ـ
لاستعمال على القرينة المنفصلة ـ تنجز ظهور حال المتكلّم  الاتّكال في المجاز وا
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في أن ما قاله وما استعمل فيه اللفظ هـو المـراد جـداً ومجـيء القرينـة المنفـصلة           
ولهذا كان الاعتماد علـى  (تكذيب لهذا الظهور الحالي لا أنّه يعني نفيه موضوعاً          

 خلاف الظهور الحـالي     القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي، لأن ذلك على       
وإلا لما كان الاعتماد عليها على خلاف الطبع ولكان حالـه حـال الاعتمـاد علـى            
القرائن المتّصلة التـي تمنـع عـن انعقـاد الظهـور التـصديقي علـى طبـق المـدلول             

إن القرينـة المنفـصلة علـى المجـاز أيـضاً خـلاف             : التصوري، اللهم إلا أن يقـال     
  . عليه، فراجع استدلّوقد مر ذلك بما ) الطبع

 اكتشاف القرينـة المنفـصلة علـى خـلاف المـراد الاسـتعمالي لـيس                 :والثاني
بمعنى أن الكلام الأول لم يكن بمراد جداً أصلاً، بل بمعنى أنّه لم يكن هو المراد 
الواقعي الحقيقي وإنّما أراد أولاً بيان حكم مغاير للمصلحة الواقعية لمصلحة فـي      

دة في التخصيص فعلاً، ولـذلك قـد ذكرنـا سـابقاً أن الاتّكـال علـى       البيان أو مفس 
  .الخاصّ المنفصل لابد له من مبرر

فالعام حجة فيما تم فيه ظهوره التصديقي الاستعمالي والخاصّ حجـة اُخـرى           
يزاحمه ويعارضه، وإنّما يقدم عليه تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر لا بمعنى 

رود، بـل بمحـض أقوائيـة دلالـة الخـاصّ وأنّـه أقـوى الحجتـين،             الحكومة أو الو  
  .والجمع بينهما حينئذ لعلّه يرجع إلى الجمع من حيث جهة الصدور

 الـسيرة المـذكورة بـين    يفرق على ما ذكرنـا واستـشهدنا عليـه ف ـ      لا :والثالث
 ،أبهـم علـى الإتيـان بالمخـصّص المنفـصل أم لا          د سـواء كـان      ،أنحاء المتكلّمين 

 وقد عرفت أن إنكـار الـسيرة فيمـا    ،ء كان العام في معرض التخصيص أم لا  وسوا
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  .معرض التخصيص المنفصل يستلزم اُموراً لا يمكن أن يلتزم بهاكان في 
ولو أبيت إلا وأن السيرة المذكورة إنّما هو فـي المـتكلّم العـادي الـذي ينـدر        

 على القرائن المنفصلة اعتماده على القرائن المنفصلة بخلاف الشارع الذي يعتمد
كثيراً ولا توجد حالات مشابهة لحالة الشارع في العرف ليلاحظ موقف العقـلاء             

م دليل مـن بنـاء العقـلاء    ت أم لا ـ فلا ي صحفمنها ـ وأنّه هل يعتمدون عليها قبل ال 
على حجيته، إلا أنّه لا ينبغي إنكار أن عامـة النـاس كـانوا يتعـاملون مـع كلمـات            

طّـلاع علـى هـذه      ولو للعادة أو عدم الا     ـ المحاوراتسائر   معاملة   المعصومين
 ئمـة المعـصومين  الخصوصية في لسان الـشارع ـ ومعـذلك لـم يـردع عنهـا الأ      

 إذ عـدم الـردع حينئـذ    ،فيكون دليـل الإمـضاء أوسـع مـن نفـس الـسيرة الواقعيـة          
  .يكشف عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه أيضاً

 الفحص عن المخصص ـ على ما ذكر ـ ليس إلا كالفحص عن سائر   :والرابع
أيـضاً فـي   » الكفايـة «حم الحجة كما صرح به في   زاي المعارضات والمنافيات مما  

 حيـث إنّـه   ة؛ذيل كلامه وإيقاظه وأنّه الفرق بينه وبين الفحص في الاُصول العملي   
 ضرورة أنّه لا قبح في  ،دونه لاحجة  فإنّه ب  ،هنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك     اه

  .انتهى ،1جماع بقسميهالعقاب بدونه والإطلاقات يقيد بالإ
 2ه فـي الـدين    والدليل علـى وجوبـه هـو عمومـات وجـوب التفقّ ـ           : والخامس

        فيه عام 3اً وخاصّـاً وخصوص جملة من الروايات الواردة في تفسير القرآن وأن ...
                                                

 .266 ـ 265: كفاية الاُصول. 1
 .122): 9(التوبة : راجع. 2
 .1، الحديث 14، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 207: 27شيعة وسائل ال. 3



 ٣٤٣.....................................................................التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

 

وأمــا روايــات . ة عــن النبــيار المرويــو قــد ورد نظيــره بالنــسبة إلــى الأخبــ
ه لـم يعلـم مـنهم هـذه الخـصوصية إلا معاصـراً للـصادق أو                  فلعلّ ـ المعصومين

يـة قبـل   وبعد هذه الأدلّة يسقط عمومات الآيات والأخبار عن الحج   الصادقين
  .الفحص عن المخصّص

 ة اختـصاصها بـالفحص عـن   ي ـ ظاهر هذه الأدلّة بما هي قاعدة ثانو   :والسادس
شارة فيها بلزوم الصبر والفحص عن مخـصّص يمكـن          إالمخصّص الموجود ولا    

م عـن  ه إذ الثابت عدم فحـص   ،وبذلك يسقط النقض الأول   . أن يصدر في اللاحق   
ام سـاعة بعـد سـاعة    م ـتلزم الرجـوع إلـى الإ  س فلا ي ـ،المخصّص اللاحق لا السابق  

هـا بعـدم صـدور    يت وكـذا يـسقط الـنقض الثـاني لعـدم تقييـد حج            ،ويوماً بعد يوم  
دام لـم يـأت     سـيرة العقـلاء حجـة مـا    ى بل هي علـى مقتـض    ،مخصّص في الآتي  

  .مخصّص 
 بـل  ،ص لايوجب التصرف في الظهور الاستعمالي      اكتشاف المخصّ  :والسابع
 غايته التصر   ي وأصالة التطابق ولـذلك لا يـسري إجمالـه إلـى        ف في المراد الجد

الملاك الوحيد في السراي    ؛العام فإن   يـة وعدمـه   ة وعدمه هو ذلـك لا انعقـاد الحج
صل المستقلّتّ في الخاص المكما مر،ر فتدب.  

 وعلى ما مر فلابد في زماننا هذا من الفحـص التـام عـن المخـصّص                  :والثامن
وإن كـان  . حتّى يطمئن بعدم المعارض وهو من قبيل إحراز الموضوع بالوجـدان       

  . فتدبر،دام العلم وعدم الانحلال مالابد من رعاية العلم الإجمالي أيضاً 
  .ص المنفصلهذا كلّه في المخصّ
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  الفحص عن المخصّص المتّصل
وأما الفحص عن المخصّص المتّـصل باحتمـال أنّـه كـان ولـم يـصل إلينـا، ففـي              

 وقد اتّفقت كلمـاتهم  ،عدم لزومه بل حاله حال احتمال قرينة المجاز       « :»الكفاية«
  . انتهى.1»ا ولو قبل الفحص عنهاعلى عدم الاعتناء به مطلق

 فمع ، فإن المخصّص المتّصل مانع عن انعقاد الظهور ،وهذا لا يخلو عن غرابة    
 فلابـد مـن نفيـه إمـا بالوجـدان أو           ،احتماله لا ظهور حتّى يكون العمل بـه جـائزاً         

 في احتمال الغفلـة  يما تجر نّإبالأصل وهو أصالة عدم القرينة والمخصّص وهي        
 بل لمانع أو كان ة، لم تصل إليه لا للغفلةا إذا احتمل وجود قرينة متّصل   وأم ،فقط

 ظفـر   فإن،فلا تجري الأصل ولابد من الفحص حتّى ينعقد الظهور        متيقّنة،  الغفلة  
بجملـة  بمخصّص متّصل تقييـدي فهـو يـؤثّر فـي الظهـور الاسـتعمالي وإن كـان                  

له يسري إلى العـام فـي الأول        وقد سبق أن إجما    ،صل المستقلّ  فهو كالمتّ  ةمستقلّ
  .دون الثاني

ومن هذا القبيل ما إذا احتمـل وجـود المخـصّص المـستقلّ فـي الكـلام وقـد              
  . فيجب الفحص قطعاً،انفصل عنه بالتقطيع كما كان دأب الرواة

تيـان  إحتمـل  يولعلّه من هذا القبيل أيضاً القوانين المدونـة فـي كتـاب واحـد               
دام لم يتم الكتاب يكون فـي حكـم          فكأنّه ما  ،تابالخاصّ في باب آخر من الك     

  .تكلّم واحد
ن كلّه يعـد  آ فإن القر،ومن هنا يمكن أن نرجع الكلام إلى العمومات القرآنية       
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  إنّه يفسر بعضه بعضاً وقد شبه به كلمات المعـصومين          : ولذا قيل  .كلاماً واحداً 
ل فـي  ص المنف ـعـن المخـصّص   الفحـص    فيكون ذلـك وجهـاً آخـر للـزوم           ،أيضاً

  .كلماتهم
ا ه كلّن العمومات القرآنية وما ورد من كلمات المعصومين    إ :وبتقرير آخر 

الأحكام كلّ ؛ بل هو كذلك واقعاً    ، كتاباً واحداً وكلاماً فارداً    يعد ا قـد شـرع   ه ـ فإن
 فيرجع ، فهو كالتقطيع في رواية واحدة حينئذ    ،قله وبيانه ندفعة وإنّما التفصيل في     

 ، ولكنّها كالمتّـصل المـستقلّ     ،ت المنفصلة إلى المخصّصات المتّصلة    المخصّصا
    والتطـابق إلا بعـد تمـام الكـلام         وقد عرفت أنّه لا يصح البنـاء علـى أصـالة الجـد 
اته وقرائنهمفيجب الفحص عن متم.  

 إذ قد عرفت أن ، التمسك بالعام في موارد إجمال المخصّص يصح،ومع ذلك
ف في الظهور الاستعمالي لا يوجب التصر  تقلّ ولو متّصلاًالظفر بالمخصّص المس

  . فتدبر جيداً،لالنحوإنّما يتصرف في التطابق والجد وهو قابل للا





  
  
  
  
  

  فصل
  عموم الخطابات الشفاهية

 تخـتصّ بالحاضـر مجلـس    »يـا أيهـا المؤمنـون   « مثـل  :هل الخطابـات الـشفاهية    
  .المعدومين؟ فيه خلافالتخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل 

 يقع في أن التكليف المتكفّل له الخطاب هـل          :أن البحث تارة  » الكفاية«وفي  
تعلّقه بالموجودين أم لا؟يصح تعلّقه بالمعدومين كما صح   

 في صحة المخاطبـة معهـم بـل مـع الغـائبين عـن مجلـس التخاطـب                    :ىخرواُ
  تها؟يهم وعدم صحبالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إل

 في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بـل المعـدومين            :وثالثة
   بقرينة تلك الأداة؟موعدم عمومها له

  .والنزاع في الأولين يكون عقلياً وفي الأخير لغوياً لفظياً
ة تكليـف المعـدوم عقـلاً       فلا ريب في عـدم صـح       :أما البحث الأول  «: ثم قال 

 هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بـلا بعـث ولا زجـر      ، نعم ،بعثه أو زجره فعلاً   بمعنى  
 فـلا  ،صير فعلياً بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانـع بـلا حاجـة إلـى إنـشاء آخـر        لي
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 وأما إذا أنشأ ، الطلب مطلقاًأهذا إذا أنش.  كما في الوقف على البطون،استحالة فيه
  .مكانئط فإمكانه بمكان من الإمقيداً بوجود المكلّف ووجدانه الشرا

 بل الغائب حقيقـة  ، فلا ريب أيضاً في عدم صحة خطاب المعدوم       :وأما الثاني 
وعدم إمكانه ضرورة عدم تحقّـق توجيـه الكـلام نحـو الغيـر حقيقـة إلا إذا كـان          

  .موجوداً وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه
الخطـاب لـو كانـت موضـوعة        فـإن أدوات     ،ومنه يظهر حـال البحـث الثالـث       

 بالحاضـرين  تلـوه للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه تخصيص مـا يقـع فـي            
  .وإلا يلزم الاستعمال في غير ما وضع له

فـلا  ... لكن حيث إنّها موضوعة للخطـاب الإيقـاعي الإنـشائي دون الحقيقـي            
 لا ،عمن. يوجب استعماله في معناه الحقيقي حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته      

نصرافاً في الخطاب الحقيقي الواقعي إذا لم يكـن هنـاك مـا             ايبعد دعوى الظهور    
 ضرورة وضوح عـدم    ،يمنع عنه كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع         

 بمـن حـضر   »يا أيها المؤمنون « و»يا أيها الناس اتّقوا  «اختصاص الحكم في مثل     
  .مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب

 فــلا منــاص عــن الالتــزام ،أبيــت إلا وضــع الأدوات للخطــاب الحقيقــيوإن 
راً د لذلك كونه صـا يبالاختصاص فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم ولا يكف  

  . انتهى،1»عن االله تعالى كما اُفيد
 وقـد وقـع التعـرض    ،النزاع هو البحث الثالثمحطّ إن الظاهر أن   :أولاً: أقول

  .مة واستدلالاً بها للبحث لا مستقلاًًمقدلأولين في كلامهم ل
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 أن حاصل الكلام في النزاع الأول التفاوت بين البعث والزجر الإنشائي :وثانياً
 ومن المعلوم أن لا تفاوت بينهما إلا فـي فعليـة الإرادة وعـدمها فيرجـع           ،والفعلي

  .االكلام إلى صحة تعلّق الإرادة بالمعدومين فعلاً وعدمه
 بإمكـان   وقـد التـزم  ،إلى الكلام في الواجب المشروط والمعلّقوهذا يرجع   

 وإنّما أنكـر  ،الواجب المعلّق ولازمه كون الإرادة فعلياً وإن كان الواجب استقبالياً 
ةذلك في الواجب المشروط لمكان ظاهر اللفظ وكون القيد للهيئة لا للماد.  

مكـان تعلّـق الإرادة     ولازم ذلك في المقام المفروض عدم التقييد في اللفـظ إ          
د قيي فلا وجه للتخصيص عقلاً وإن كان لابد من الالتزام بذلك فيما           ،بالمعدومين

  .فيه اللفظ
 كما هـو مبنـى     اً،فعلي   وأما على المختار من كون الوجوب في المشروط أيضاً        

 ، فيكون نظير المعلّق وإن كان بينهما فرق وتفاوت من حيث آخـر  ، أيضاً الشيخ
من ذلك ولو مع التقييد أيضاً فيكـون تعلّـق الحكـم بهـم  علـى أي حـال          فلا مانع   

  .فعلياً
إن كان يـشمل    ون الإنشاء المطلق حينئذ     أثم إن مقتضى مبناه وصريح كلامه       

 ي بالنسبة إلى الموجودين ومشروط غير فعلي إلا أنّه فعلالمعدومينالموجودين و 
   .بالنسبة إلى غيرهم
ي عقلــص بالتخـصيص ال ء وإن كـان عامــاً لكنّـه يخـصّ    الإنـشا :وبعبـارة اُخـرى  

بالموجودين فيكون خالياً عن الإرادة الجدية الفعلية بالنسبة إلـى غيـرهم ويـصير          
 لكن يأتي هنا النزاع المعروف في أنّه إذا خصّص فرد   ،ما وجد الشرائط   فعلياً بعد 

  ه من الزمان أم لا؟ فهل يجوز التمسك بالعام في غير،من العام في برهة من الزمان
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التخصيص العقلي لا يجعله إلا كالواجب المعلّق بمعن      : أن يقال  فلابد أنّه ى إن 
لا يقيد الإرادة بل يقيد المـراد أو يـصير كالمـشروط علـى المختـار وكـذلك لـو          

ح بالقيد فيرتفع المحذورصر. 

 كونه  ليس المناط في صحة التخاطب وتوجيه الكلام نحو الغير صرف:وثالثاً
موجوداً ومواجهاً وإلا لكان اللازم صحة تخاطب الأجسام الجامـدة والحيوانـات     

ولا يـشترط كـون التفهـيم حـين التخاطـب           . ة قصد الإفهام   بل المناط صح   ،أيضاً
 ، وحينئذ فلا فرق في طوله وقصره .به عنه  على أي حال ولو في مدة ما         للزوم تعقّ 

 ولذا ، ولو يصل إليه الكلام ويفهمه بعد مدةفيصح التخاطب مع من يقصد إفهامه
 وكذلك جرى دأب المصنّفين على الخطـاب بمـن    ،يصح الخطاب في المراسيل   

  .يقرء الكتاب فانقدح صحة تخاطب المعدوم وعدم المنع عنه أصلاً
 ـ وهـو أن   ةلأصـل فـي المـس   ومنه يظهر الكلام في النزاع الثالث ـ الذي هو الأ 

 ولـو كانـت     ،شمل المعـدومين فكيـف بالغـائبين      ت ـلخطـاب   الألفاظ الموضـوعة ل   
القـول  تجـشّم   فـلا حاجـة إلـى      ،موضوعة للخطـاب الحقيقـي فكيـف بالإنـشائي        

  .بوضعها للإنشائي وإن كان حقّاً في محلّه
أنّه هو المتبادر مـن أداة الخطـاب بحـسب متفـاهم     : والدليل على هذا الشمول 

اسـتعمالها فـي مقـام    : المكتوبـات، وثانيـاً  استعمالها في  : العرف، ويشهد عليه أولاً   
  .1استعمالها في ما يفرض له ثبات، كلّ ذلك بلا عناية: الرسالة، وثالثاً

نشائي التزم بالانصراف إلـى  الحقيقـي إذا    بعد دعوى وضعها للإ  أنّه :ورابعاً
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 كما في المقام حيث يمكن دعوى وجـوده غالبـاً فـي    ،لم يكن هناك ما يمنع عنه   
  ... .رعكلام الشا
 فلا منـاص عـن   ، وإن أبيت إلا عن وضع الخطابات للخطاب الحقيقي     :ثم قال 

لإلهية بالمـشافهين فيمـا لـم يكـن هنـاك قرينـة علـى           االتزام اختصاص الخطابات    
 مع أن ما يصلح أن يكون قرينـة علـى عـدم      1... تعالى ته وليس منها إحاط   ،التعميم

ــصراف علــى الاحتمــال الأول يــصلح أن يكــو  ــة علــى التعمــيم علــى  الان ن قرين
 ضـرورة وضـوح عـدم    ، تعـالى تـه الاحتمال الثاني أيضاً وإن لـم يكـن منهـا إحاط       

  . فتدبر،اختصاص الحكم فيها بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب
 لا ينبغي التأمل فـي عمـوم الخطابـات القرآنيـة وأنّهـا صـدرت بحـسب         :تنبيه

:  قوله تعالى: والدليل على ذلك أولاً.ة بلا واسط لاةالظاهر للتفهيم ولو مع الواسط   
       َلَغب نمو بِه كُمرلأُنْذ آنهذَا الْقُر إلَى ىاُوحو2. ًما    : وثانيا إليـه الكـلام    يلق ـأ إن 

 فـلا فـرق بـين الحاضـرين فـي المجلـس             ،أولاً هو جبرائيل أو الرسول الأمين     
توجهـاً إلـى المـؤمنين والنـاس     ون الخطـاب م ك ـ مـع  ،كالوحي وغيـرهم فـي ذل ـ     

  . من العناوين العامةكوالإنسان وغير ذل
 لأن الظـاهر أن     ، فالأغلـب عـدم الـشمول      ةلام الرسـول والأئم ـ   ك ـوأما في   

إفهام الحاضـرين   رالمتصو ،  مـن إلقـاء الخـصوصية والرجـوع إلـى قاعـدة              فلابـد
القرآن كــالها عــام  اســتعمون فيهــا قرينــة علــى العمــوم وأنكــ إلا أن يكالاشــترا

الشاهد الغائب فربمـا  فليبلغ «:  في خطبة الوداع مع قوله   ةالخطابات الواقع ك
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  .1»حامل فقه إلى من هو أفقه منه

  ثمرتان لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين
  :ثم إنّهم ذكروا لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان

 كالمــشافهين وعــدمها علــى ،مهــل حجيــة ظهــور خطابــات الكتــاب :الاُولــى
  .الاختصاص

 على التعمـيم لثبـوت       بناءً ، بإطلاقات الخطابات القرآنية   ك صحة التمس  :الثانية
ن متّحـداً مـع المـشافهين فـي     ك ـام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم ي   كالأح

متكته علــى عدمــه لعــدم الــصنف وعــدم صــح ــذ ــه حينئ ــر كــحلــة لأفّكون ام غي
 مـع   كم بالاشترا ك من إثبات اتّحاده معهم في الصنف حتّى يح         فلابد ،المشافهين

 حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجمـاع ولا إجمـاع عليـه         ،امكالمشافهين في الأح  
  .ما لا يخفىكإلا فيما اتّحد الصنف 

  بل ـ ينيكالمشكوالفرق بين الثمرتين ـ ليس هو ما اُفيد في بعض التعليقات 
 ةو احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى القيود المحتملهو أن موضوع الأول ه

 فإن احتمال القرينة الحالية أو المقاليـة علـى خـلاف الظـاهر إنّمـا      ،في المشافهين 
 وأما غيـره فيحتمـل أن    ، بالمخاطب  بالأصل وهو سيرة العقلاء وهو يختصّ      يينتف

  . كولا أصل لنفي ذللّم والمخاطب كانت بين المتكاً بقرينة فلام محفوكون الكي
وأما موضوع الثاني فهو الاحتمالات الطارية لغير المشافهين المفـارقين معهـم        

ونهم في زمان ككفي بعض الخصوصيات التي يعبر عنها بالاختلاف في الصنف       
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النبيأو المعصومين دون غيرهم .  
 علـى اختــصاص حجيــة   بأنّــه مبنــي: علـى الأول 1 فقــد أورد،وعلـى أي حــال 

لــو ســلّم و وقــد حقّــق عــدم الاختــصاص بهــم  ،لظــواهر بالمقــصودين بالإفهــاما
 بـل الظـاهر أن النـاس    ،ونهم مقصودين بالإفهام ممنـوع    كفاختصاص المشافهين ب  

مـا يـؤمي إليـه غيـر واحـد مـن           كهم الخطـاب    عم وإن لم ي   كذلكونون  كلّهم ي ك
ر عليهـا وأن    تاب وعرض الأخبـا   كالأخبار الدالّة على إرجاع الناس إلى ظواهر ال       

ونـوا  كان البـاء ولـو لـم ي   ك ـ لمكذلك ـ أو أنّه   ،تاب االله كهذا أو أشباهه يعرف من      
  .ك ذلزمقصودين بالإفهام لما جا

 فـإن مـا   ،ك ثم الاشترا، بالإطلاق في حقّهم أولاً  كان التمس ك بإم :وعلى الثاني 
ن ك ـمـا يم  بل إنّما هو م ،ن من لوازم ذاتهم   كهو وجه الاختلاف بينها وبينهم لم ي      

 فالإطلاق يقتـضي عـدم دخلـه فـي      ،تطرق الزوال عنهم ولم يقيد به في الخطاب       
   .2كم للمعدومين أيضاً بقاعدة الاشتراكم لهم فيحكالح

ما يصح في بعض الأحوال الطارية التي زال عنهم بعد  إنّك بأن ذل  :وأورد عليه 
 كن التمـس ك ـمـا يم انـه ـ ل  ك وأما لو فرضـنا عـدم زوالـه عـنهم ـ ولـو مـع إم       ،حين

   .ن عدم بيانهمبالإطلاق لعدم لزوم نقض الغرض 
 فرض فقد أي تفاوت بـين      كجماع على الاشترا   ليس مورد الإ   :وبعبارة اُخرى 

 بـل ولا   ،عقلي لا يحتاج إلى الإجماع    ك حينئذ    فإن الاشترا  ،الموجودين وغيرهم 
م سـلمان  م بهـم بمـا ه ـ  ك ـان من لوازم ذاتهـم بـأن يحتمـل اختـصاص الح       كفيما  
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 مـع  كجمـاع علـى الاشـترا    قطعـاً وإنّمـا مـورد الإ    ك لعدم احتمال ذل    ....وأبوذر و 
إذا  حينئذ طلاقكنّه إنّما يصح الأخذ بالإل. فرض الاختلاف في العوارض الطارية

ان ك ـ وأمـا إذا  ، متغيراً فيهم زائلاً في بعضهم أو في بعض الزمـان عـنهم  كان ذل ك
  .لاً فلا يتم حينئذ مقدمات الإطلاقص عنهم أثابتاً للمشافهين غير زائل

ر وقوع فرضه في ك موقع قبول المتأخّرين جملة وإن أن      الإشكالوقد وقع هذا    
 فيـه جميـع المـشافهين إلـى آخـر           ك إنّه ليس في الخارج أمر يشتر      : وقال »الدرر«

  .، انتهى1أعمارهم ولا يوجد عندنا
اشـتراط عـصر حـضور الحجـة      فـي احتمـال    :ما قيل  ـكان فرضه ـ  ك إم:وفيه

  . وبهذا البيان يتم الثمرة الثانية للبحث،كبذلالجمعة احتمال اشتراط وجوب ك
 إنّما يتم لو لم ك وأن ذلى،وللّه بما اُجيب به الثمرة الاُك كن دفع ذلكن يم كل

ما ك ،كذلكن قد سلّمتم أنّهم ك ول،ن الغائبين والمعدومين مقصودين بالإفهام  كي
ــاس كورد أن ال ــاس دون ن ــاب لا يخــتصّ بن ــضبط  أمــر النبــيكذلكــ و،ت  ب

  .ك إلى غير ذل2 حامل فقه إلى من هو أفقه منهديثه وأنّه رباأح
 بيانـه موجـب    ك فإن تر  ، القيد بالإطلاق  كن نفي احتمال مثل ذل    كفيمحينئذ  و

وبالجملـة مـا يترتّـب علـى عمـوم الخطـاب يترتّـب علـى                . لنقض الغرض عليهم  
  .فتدبر ،  الثمرة أيضاًكلت إفهامه أيضاً فينتفي  قصدلمن هعموم
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  فصل
  تعقّب العام بضمير

لا؟ فيـه   هل تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفـراده يوجـب تخصيـصه بـه أو          
  .خلاف بين الأعلام

 فـي كلامـين أو فـي كـلام       ا وليكن محلّ الخلاف مـا إذا وقع ـ       :»الكفاية«وفي  
ــه تعــالى  واحــد مــع اســتقلال العــام بمــا   ــه فــي الكــلام كمــا فــي قول  :حكــم علي

             ُاالله ما خَلَـق نكْتُمي أن نلُّ لَهحلا يوءٍ وثَلاثَةَ قُر هِنبِأنْفُس صْنبتَرطَلَّقاتُ يالْمو
 ذلك إن    ىف أرحامهِن إن كُن يؤمن بِااللهِ والْيومِ الآخرِ وبعولَتُهن أحق بِردهن             فى

  .1أرادوا إصْلاحاً
فـلا شـبهة فـي      » والمطلّقـات أزواجهـن أحـق بـردهن        «:وأما ما إذا كـان مثـل      

  . انتهى،2تخصيصه به
                                                

 .228): 2(البقرة . 1
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 بل هو خارج عن محلّ النزاع ،خير بالتخصيص أنّه لا يصح القول في الأ     :وفيه
 .بالمرة لعدم ترتّب ثمرة في تخصيصه حيث لم يحكم عليه بحكم

  . إلى أنّه من قبيل إبدال البعض عن الكلّ وهو يقتضي عموم المبدل منهمضافاً
 الكـلام هـو   ومحلّ«:  حيث قالوالأحسن في تحرير محلّ النزاع بيان الشيخ      

 سواء كان ،ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايراً للحكم الثابت لنفس المرجع        
إذا فـرض عـود   » همأكـرم العلمـاء وخـدام     «:الحكمان في كـلام واحـد كقولـك       

وأمـا إذا كـان الحكـم    . كلامين كما في الآية الـشريفة  في   أو   ،1الضمير لعدو لهم  
 حيـث إن حكـم التـربص لـيس        ...الْمطَلَّقاتُ يتَربصْن و :واحداً مثل قوله تعالى   

انتهى2»... فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقةلجميعهن .  
ل الأخير في كلامه ليس من قبيل الإبدال ويدور الكلام فيه بين  حيث إن المثا  

 ومـع ذلـك لا   ،رفع اليد عن ظهـور المرجـع أو الالتـزام بالاسـتخدام فـي الـضمير       
 إلا أن يترتّب عليه حكم آخر بضمير آخر فيلتـزم بـالأثر             ةيترتّب عليه ثمرة عملي   
  .في ذلك الحكم الثاني

 لو ترتّب على موضوع حكمان كمـا فـي   لكنّه متفرع على بحث آخر وهو أنّه   
 فهـل يحكـم بالتخـصيص فـي         ، ثم علمنا بتخصيص الحكم فـي أحـدهما        ،المقام

                                                
 »مـاء وخـدامهم  أكـرم العل «: كمـا إذا قـال  «:  لبيان الشيخ أنّـه المنقول في تقريرات السيد الخميني    . 1

       المراد هو عدول الخد إذ ذلـك لـيس   ، ولا يخفـى مـا فيـه مـن الإشـكال      .»...اموعلم من الخارج أن 
 بل لابد من تبديل المثال بما ، بل في عموم المضاف إليه الضمير وهو الخدام   ،صاً في الضمير  يتخص

     المراد هو خد ام العـدول مـنهم كمـا هـو ظـاهر كـلام الـشيخ          إذا علم أنهـو كـذلك أيـضاً فـي      و
 ]غفراالله لهمنه [. مناهجه

 .205: 2مطارح الأنظار . 2
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  .ر إليهيشنمن تعرض له مستقلاً وس لا؟ ولم نر أو  الحكم الثاني أيضاً
أنّه حيث دار الأمر بين التصرف في العـام  : »الكفاية« فقال في  ،وعلى أي حال  

ا و التصرف في ناحية الضمير إم  أد من الضمير الراجع إليه      بإرادة خصوص ما اُري   
رجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسـع فـي الإسـناد          إب

 توسعاً وتجوزاً، كانت أصـالة      بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ       
من بناء المتيقّن  لأن  وذلك ،الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير        

العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال وأنّه علـى              
 أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ةنحو الحقيقة أو المجاز في الكلم

لا   ،وبالجملة أصالة الظهور إنّما يكون حجة فيما إذا شك فيما اُريد. ناحية الضمير
  .2 انتهى،1ه كيف اُريد فافهمفيما إذا شك في أنّ

ــدن والظــاهر أن البحــث جــرى علــى   ــي    القــدماءدي ــالتجوز ف ــزام ب مــن الالت
 ويـشهد علـى ذلـك تعبيـره بأصـالة           ،التخصيص واستعمال العـام فـي الخـصوص       

  . الظهور في مورد أصالة العموم في ذيل كلامه
                                                

 .272: كفاية الاُصول. 1
 الأصل اللفظي من ي كالصريح في أن أصالة العموم جارية بلا معارض وأنّه لا يجرىوهذا كما تر. 2

  .أصالة الحقيقة في طرف الضمير للعلم بالمراد منه
 في تقريراته من تقرير التـرجيح  ا ينسب إلى بعض الأعاظم ذلك من العجب خلط ذلك في م  ومع

ثم اعترض عليه . بأن أصالة العموم حجة إذا شك في أصل المراد لا فيما إذا شك في أنّه كيف أراد    
        بأنّه وإن كان متيناً في نفسه إلا أنّه أجنبي  في أن الشك هنا في أصل المراد لأن عن المقام إذا الشك 

فراجـع ولا  ) 236: 2تهـذيب الاُصـول    (لا؟   ضمير هـل يوجـب تخـصيص المرجـع أو         تخصيص ال ـ 
  ]غفر االله لهمنه [. تغفل
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ــه جــرى    ــك وعلي ــد عرفــت ســابقاً إنكــار ذل ــاب  ذمــوق ــأخّرين فــي ب اق المت
التخصيص من عدم كونه تصرفاً في ظهور العام وأن العام لا يستعمل في الخاصّ    

 والـضمير  ، بل المستعمل فيه ـ على أي حـال ـ هـو العـام     ،مجازاً بوجه من الوجوه
          وإنّما علم من الخارج لب ية   أيضاً لا يرجع إلا إلى العاماً أو لفظاً عدم الإرادة الجد 

 الكلام في المراد من مرجعه هل هو العـام        ي وبق ،في الحكم المعلّق على الضمير    
 لأن المخـصّص لا   ،؟ وحينئذ لا وجـه لرفـع اليـد عـن ظهـور المرجـع              أو الخاصّ 
  . الضمير دون مرجعهىيزاحم سو

 ولـو كـان   ، كيـف . نحو  فلا مجاز لا في العموم ولا في الضمير بأي         :وبالجملة
يتـه فـي تمـام    ام بالمجاز في جانب الضمير مثلاً للـزم عـدم حج       ذلك موجباً للالتز  

  .الباقي بعد رفع اليد عن عمومه كما قرر سابقاً وهو كما ترى
      واحد أو عامين وإنّما تـم فليس الدوران في المقام إلا بين التخصيص في عام

 ولعلّه أشار إلـى ذلـك   ،الآخر كما هو واضحدون حدهما  أالدليل على تخصيص    
  .»افهمف« :لهبقو

لكنّه إذا انعقد للكلام :  وقالفي ذيل كلامه» الكفاية« استدرك صاحب ،نعم
ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشـتمل علـى الـضمير ممـا يكتنـف بـه عرفـاً وإلا                   
فيحكم عليه بالإجمال ويرجع إلى ما يقتضيه الاُصول إلا أن يقـال باعتبـار أصـالة     

تـف بـالكلام مـا لا يكـون ظـاهراً معـه فـي معنـاه              حذا ا الحقيقة تعبداً حتّى فيمـا إ     
  . انتهى،1 الفحولعضالحقيقي كما عن ب

 ،أهن الفـساق واقـتلهم  : ل له بمثل قوله ومثّوقد تبعه في ذلك بعض الأعاظم   
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           اق   حيث علـم المـتكلّم بـضرورة الـشرع أنفكيـف  قـتلهم  لا يجـوز  مطلـق الفـس
فهـي قرينـة   . أو الفاسق المشرك الحربي  بالفاسق المرتد   فالحكم يختصّ  ،بوجوبه

مـن أول  ) العـام ) (فتحلبـا (فالمخـصّص   . ... شبههات ـ أو   ة حافّة بالكلام متّصل   ةعقلي
الإلقاء محفوف بما يصلح أن يكون قرينة علـى تخصيـصه فـلا يجـري التمـسك                  
بالأصـل لعـدم إحـراز بنـاء العقـلاء بالعمــل بهـذه الاُصـول وإجـراء التطـابق بــين          

  . انتهى.1 ... في مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليهالإرادتين
 في استعمال العام وانعقـاد ظهـوره       ةفإن كان المراد عدم جريان أصالة الحقيق      

 بأنّه  فقد اعترف»الكفاية«وعدم تمامية الظهور الاستعمالي كما هو ظاهر كلام       
 المتـسالم فـي   صل وإن كـان ذلـك هـو   لا يصير مجازاً حتّى مـع التخـصيص المتّ ـ        

مخـتصّ باحتمـال     احتمال المجاز، والكلام المنسوب إلى السيد المرتـضى أيـضاً      
 إلا أن لإنكـاره     2ةالمجاز وجريان أصالة الحقيقة تعبداً دون سائر الاُصول اللفظي ـ        

 ويخـتصّ  ، ولا يلتزم بالمجاز إلا فيمـا تـم الـدليل علـى خلافـه     ،أيضاً مجال واسع 
ة لعـدم  ي ـإنّه لا يتم مع احتفـاف الكـلام بمـا يـصلح للقرين    ذلك بالأخذ بالإطلاق ف 

  . فتدبر، مقدمات الحكمةميةتما
 ن يسمومـع ذلـك يلتـزم    ي، الظهور الاستعمالي بالظهور الوضـع ىوالعجب مم 

جمـال بمـا أنّـه يـصلح      في الضمير الراجع إلى بعض أفراد العـام كونـه موجبـاً للإ            
لم به الظهور الوضعي لعدم استعماله فـي غيـر مـا        نث ومن المعلوم أنّه لا ي     ته،نييللقر

  .وضع له على أي حال
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رادة وإن كــان المــراد عــدم جريــان أصــالة العمــوم أي أصــالة تطــابق الإ       
 فقد ذكرنا سـابقاً أنّـه وإن لا يـتم موضـوع التطـابق إلا بعـد          ،الاستعمالية والجدية 

لبناء عليه بعد تمام الكـلام  تمامية الكلام إلا أن الظاهر جريان سيرة العقلاء على ا         
 ولذلك قلنا بعدم سراية إجمال المخصّص غير التقييدي إلى     ،فيما لا يعلم بخلافه   

  .العام إذا كان دائراً بين الأقلّ والأكثر
وحينئذ فلنعطف الكلام إلى ما أشرنا إليه سـابقاً مـن عكـس المثـال المـشهور             

مثله أيضاً ما إذا ترتّب أحكام  و،ب على المرجعترتّموهو ما إذا خصّص الحكم ال
 لكن كلّ ذلك يرجع إلى ،متعددة على موضوع واحد علمنا بتخصيصه في بعضها

ما هو المشهور في المقام بعد النظـر إلـى أن كـلّ محمـول ينتـسب إلـى الـضمير               
 ولا فرق فيه بين تقدم ما هو المعلـوم تخصيـصه أو      ،مرجعه وهو العام  إلى  الراجع  

  .التخصيص أو الإجمال مما لا يلتزمونه الفقهاءتأخّره وسراية 
 تعرف عموم مورد البحث ويستنتج منه عدم الالتزام بالتخـصيص           :وبما ذكرنا 
  . فتدبر،إلا فيما علم به



  
  
  
  
  

  فصل
  صيص بالمفهوم المخالفخالت

قد اختلفوا في جواز التخـصيص بـالمفهوم المخـالف مـع الاتّفـاق علـى الجـواز                  
  .على قولينبالمفهوم الموافق 

ة ظهـوره فهـو كـسائر      مـا هـو لقـو     نّإ موافقهم في المفهوم الموافق      نأوالظاهر  
  .و رفع اليد عنهألا بالتصرف في المنطوق إ ،ف فيهصات ولا يمكن التصرالمخصّ

 فلعـلّ ضـعف دلالتـه أو كونـه مبتنيـاً علـى الإطـلاق صـار          ،وأما في المخالف  
منفـصلاً   جهة خاصّة بل لو كان المفهـوم      ولذلك فليس للبحث   ،موجباً للنزاع فيه  

 فسواء كانا بالوضع أو الإطلاق أو بالاختلاف فالمفروض انعقاد ظهـور        ،عن العام 
العام في العموم وجعل المفهوم تخصيصاً يتوقّف على أقوائية ظهوره فيقدم ما هو 

  . يصيران مجملينؤالأقوى ظهوراً ولو فرض التكاف
     بحيث يمكن أن يكون كلّ منهمـا قرينـة علـى خـلاف            ولو كان متّصلاً بالعام

كذلك لما مر من انعقاد الظهور لكـلّ منهمـا         ف فإن كان كلّ منهما بالوضع       ،الآخر
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ني تقدم أحـدهما علـى أقوائيـة    بتولابد وأن يكون التصرف في الإرادة الجدية في  
  .ظهوره

مـا ويـصيران    فذلك يمنع عن انعقاد الإطلاق فـي كـلّ منه    ،وإن كانا بالإطلاق  
مجملين إلا أن يكون أحدهما أقوى وإن كان أحدهما بالإطلاق والآخر بالوضـع     

 ي ـ فـلا ينعقـد الإطـلاق بخـلاف الظهـور الوضـع       1»الكفاية«ـ ولم يتعرض له في 
  .فيقدم ما هو بالوضع كما لا يخفى

 فالمناط في غير الصورة الأخيرة هو فهم العـرف وأقوائيـة الظهـور      :وبالجملة
إذا بلغ  «: وقولـه 2»خلق االله الماء طهوراً «:يقدم المفهوم على العام كقوله   فقد  

    لا ينج عليه يوجب لغوية قوله      3»سه شيء الماء قدر كر تقديم العام إذا بلغ « : فإن
 على المفهوم كما إذا عارضه قوله         »...قدر كر م العامالماء الجـاري لا    «:  وقد يقد

  . فتدبر،قوائية والقاضي في ذلك هو العرف فالمناط هو الأ4»ينجسه شيء
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  فصل
  الاستثناء المتعقّب لجمل المتعددة

هل الاستثناء المتعقّب للجمل المتعددة يرجـع إلـى الكـلّ أو الأخيـر فقـط، أو لا         
لم ساظهور له في أحدهما وإن كان الأخير متيقّناً فيصير الباقي مجملاً؟ وهذا بعد الت       

 اءىرت ـلى الجميع وإمكانه لو كان هناك قرينـة وإن كـان الم         على جواز الرجوع إ   
  .1»الكفاية«، كما في  أنّه محلّ الإشكال والتأمل»المعالم«من كلام صاحب 

وظاهر العنوان المعبر عنه بالجمل المتعددة يقتضي أن يكون من موارد عطف 
قبيل عطف  ومع ذلك فأكثر الأمثلة المطروحة في المقام من ،الجملة على الجملة

 ولعلّهمـا مـشتركان فيمـا يجـوز أو لا     ،الموضوع على الموضوع مع اتّحاد الحكم     
  داًص متعـد ب المخصّذا تعقّإ«:  بقوله»المعالم« ولذلك عنون الكلام في      ،يجوز

  .2»...سواء كان جملاً أو غيرها
                                                

 . 274 ـ 273: كفاية الاُصول.  1
 .128:  الدينمعالم. 2



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٦٤

 ةالأخيـر وهـو تخـصيص الأخيـر     » الكفايـة « فقـد اختـار فـي        ،وعلى أي حـال   
 فإن غير الأخيرة من الجمل أيضاً لا يكون ظاهراً في العموم ، غيرهاجمال فيوالإ

 فلابد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى  ،لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فيه      
  .الاُصول
ـداً لا مـن بـاب الظهـور       : إلا أن يقال   اللهمة أصالة الحقيقـة تعبفيكـون  ، بحجي 

لا مـا إذا كـان بـالإطلاق ومقـدمات       ،  كان وضـعياً  المرجع عليه أصالة العموم إذا      
 فإنّه لا يكـاد يـتم تلـك المقـدمات مـع صـلوح الاسـتثناء للرجـوع إلـى             ،الحكمة
  .1 فتأمل،الجميع

إشارة إلـى أنّـه يكفـي فـي منـع جريـان المقـدمات صـلوح                : ةوزاد في التعليق  
ه كـاف   لاعتقـاد أنّ ـ الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه 

 إن مجـرد صـلوحه لـذلك بـدون قرينـة عليـه غيـر صـالح            :اللهم إلا أن يقـال    . فيه
لة اصإللاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع ف    

  . انتهى،2الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة فافهم
 مـن   مات الإطـلاق عـدم القرينـة ولابـد         كيـف ذا مـع أن مـن مقـد          :إن قلت 

  .الموجود وصلاحيته للقرينيةقرينية حرازها وهي غير محرزة مع الشك في إ
 عدم صلاحية مثل ذلك الذي هو مجمل عنـد العـرف للقرينيـة        مراده :قلت

  . فتدبر،فليس في الكلام حينئذ ما يصلح للقرينية
موم إذا كان العموم وضعياً لما مر  لا وجه للترديد في ظهور العام في الع:أقول
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 ٣٦٥...................................................................................الاستثناء المتعقّب لجمل المتعددة

 

 بل وعلـى المجازيـة أيـضاً لمـا      ،الم على عدم استلزام التخصيص للمجاز     سمن الت 
 وكذلك في الإطلاقي بعـد مـا        ، فاستعمال اللفظ في العموم الوضعي معلوم      ،تقدم

  . تقدم من الإشكال والجواب
صـالة العمـوم بمعنـى    وإنّما الإشكال والترديد في إرادة العموم جداً وجريان أ       

 المرجع ـ بعد قبول الظهور  ا بأنّه وقد اعترف،أصالة التطابق وحجيته في العموم
 . أنّه لا ينثلم أصالة العموم باكتنـاف الكـلام بمـا يـصلح للتخـصيص               يـ وهذا يعن  

   ي الإجمـال مـن المخـصّ          نا كـراراً وعليـه ب     منّ وهذا هو الذي مرص ينـا عـدم تـسر
 العام خصوصاً في مثل هذا الذي هو مجمل عند العرف ولا المتّصل المستقلّ إلى

  .يصلح للمتكلّم أن يعتمد عليه ويرجع إلى أنّه لا يصلح للتخصيص
  .فالاستثناء يختصّ بالأخيرة ويبقى غيرها حجة في العموم من دون إجمال

 يظهـر أنّــه لا فـرق فـي المقـام بــين الاسـتثناء وبـين مـا إذا كــان        :وممـا ذكرنـا  
 في تقييد غيره ين منه هو تقييد الأخيرة ويجرقّي فإن المت،ص بنحو التقييدالمخصّ

          ما سبق وإن جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج فـي تعقّـب الاسـتثناء ثـم
يشيرون في باقي أنواع المخصّصات إلى أن الحال فيهـا كمـا فـي الاسـتثناء كمـا          

  . فتدبر»المعالم«صرح به صاحب 
ــت ــه لا:كمــا عرف ــلات أو    أنّ ــب الجم ــصّص عقي ــين أن يكــون المخ ــرق ب  ف

  .المفردات وفي الأول مع اتّحاد الحكم أو اختلافه
  .أكرم العلماء والتجار والاُدباء إلا الفساق منهم أو العدول:  يقال مثلاًرةفتا

   ....دباء إلا أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الاُ: واُخرى
   ....دباء إلاتجار واحترم الاُأكرم العلماء وأضف ال: وثالثة
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  .بلا حرف العطف... دباء إلا  احترم الاُ، أضف التجار،أكرم العلماء: ورابعة
  .أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلا فساقهم: وخامسة

جـع إلـى    ا في الأخير مستدلاً بأن الاستثناء فيها ر       وإن ناقش المحقّق النائيني   
 فلا يصلح الاستثناء للرجوع إلا ،ي صدر الكلامالجميع لعدم ذكر الموضوع إلا ف

 .1إليه وإذا رجع إليه خصّص الجميع لا محالة

ولى لا ترجـع إلـى    فإن الاُ، الاستثنائية»إلا« الوصفية و »إلا« أنّه خلط بين     :وفيه
 إن كــان 2وإن جـوزه الكـسائي  ـ  لأن المـشهور أن الـضمير لا يوصــف     ،الـضمير 

قُلْ إن ربى يقْذف بِـالْحق عـلام   : ح نحو قوله تعـالى  ائب والنعت لغير التوضي   غل
أمـا الاسـتثناء منـه فـلا مـانع          ـ   4  يمن الرح لا إله إلا هو الرحم     : ونحو 3 الْغُيوب

أكـرم العلمـاء وأضـفهم    «:  فـي مثـل   كلامـه  نعم على فرض المنـع فيـصح     .5منه
  .»وأطعمهم العدول
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  فصل
  ؟ز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لاهل يجو

 الحق جوازه كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف :»الكفاية«قال في 
  .بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب

ما هو الواضح من سـيرة الأصـحاب علـى العمـل بالأخبـار الآحـاد فـي قبـال          ل
  .الأئمةإلى زمن العمومات الكتابي 

  .واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان
 ضرورة ندرة خبـر لـم يكـن       ما بحكمه، و  أة  الخبر بالمر إلغاء  ه لولاه لزم    مع أنّ 

  . انتهى،1على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك
  : واستدلّ على العدم بوجوه

  .ي سنداًد ظنّ أن العام الكتابي قطعي صدوراً والخبر الواحالأول
  .ي دلالة بخلاف الخبر بأن الكتاب ظنّ: أولاً:ورد عليهأو
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يـاً دلالـة يقـدم علـى العـام بحكـم        على فـرض كـون الخـاصّ أيـضاً ظنّ      :وثانياً
  .العرف

 علـى خلافـه   نّما هو فيما لم يـتم إوسره الورود أو الحكومة فإن أصالة العموم   
حجوارد عليهاتهية فالخاصّ بحج .  

  . حاكم عليه فالخاصّ،ة ما لم يعلم بخلافهاج حهانّإ :قيلن إو
 للمـراد مـن   تـه  قريني: ومنها .فدليل اعتبار الخبر يوجب ترتيب آثار الواقع عليه       

الحكومة ى وهذا معن  ،العام ،         عـدم صـدور     ، وليس كـذلك فـي جانـب العـام فـإن 
  .ةلعقليالخاصّ ليس من آثار أصالة العموم وحجيته وإنّما هو من لوازمه ا

والسر أن الدوران في الحقيقة بين : حيث قال  »الكفاية«وهذا هو مراد صاحب 
ة علـى  ي ـودليل سند الخبر مع أن الخبر بدلالته وسنده صـالح للقرين        أصالة العموم 

انتهى،1 فإنّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره،ف فيها بخلافهاالتصر .  
ب طرحها أو ضـربها علـى       جار المخالفة للقرآن ي    ما دلّ على أن الأخب     :الثاني

 وهي كثيرة جداً وصريحة  أو أنّها زخرف أو أنّها مما لم يقل به الإمام      رالجدا
  : واُورد عليه بوجوه.الدلالة على طرح الخبر المخالف

  .2 أن المخالفة لا يشمل الخاصّ عرفاً وإنّما هي المخالفة بالتباين:الأول
 على الخاصّ أيضاً قطعاً كما يرشدك إلى ذلك ما ورد في باب  أنّها يطلق:وفيه

الترجيحــات حيــث يــأمر بطــرح المخــالف وأخــذ الموافــق بعــد ذكــر عــدة مــن  
ولو كان المراد منها هي التباين للزم طرحه ...  و ةحات كالأعدلية والأورعي  المرج
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 ٣٦٩......................................................................................تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

 

  .من أول الأمر حيث إنّه ليس بحجة أصلاً
يكون المراد أنّهم لا يقولون بغير ما هو قول االله تبـارك   قوة احتمال أن     :الثاني

 واقعاً وإن كان هو على خلافه ظاهراً شرحاً لمرامه تعالى وبياناً لمراده مـن   ىوتعال
  .1»الكفاية«كلامه كما في 

 فإنّه مستلزم لتخصيص ، شمولها للخاصّ مستلزم لعدم حجية نفسها نأ :الثالث
     لكن فـي دلالـة الكتـاب علـى ذلـك         ،الخبر العادل ية  ما دلّ من الكتاب على حج 

  .تأمل في محلّه
 نعلم قطعياً بصدور أخبار مخالف للكتاب بالعموم والخصوص فيتـردد       :الرابع

 وقد ،الأمر بين خروجها تخصيصاً أو تخصّصاً فنأخذ بالثاني حملاً لها على التباين
م التخصّص في بعض الموارد      مرمورد مـن أظهـر مواردهـا       ولعلّ هذا ال   ،منّا تقد، 

  .حيث إن موردها نفس كلماتهم وهم محيط بها قطعاً
مـن     بل لو لم نلتزم بتقدم التخصّص على التخـصيص قاعـدة فلابـد           :الخامس

مـن حملـه علـى التبـاين            فلابـد  ،الالتزام به هنا لإباء هذه الأخبار عن التخـصيص        
  .قطعاً

 ، دلّ علـى وجـوب طـرح المخـالف     أن هذا الاحتمال لا يساعد ظاهر ما   :وفيه
 ــ ــلام ألق ــإن الك ــار يف ــان  باعتب ــه   إمك ــه علي ــب وإحالت ــك للمخاط ــشخيص ذل ت

 بمنـى  خطب النبـي  «:  قال صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبداالله       مثل
كم عنـي يوافـق كتـاب االله فأنـا قلتـه ومـا جـاءكم           ءها الناس ما جـا    أي: فقال
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  .1»كتاب االله فلم أقله يخالف
 فـي مقـام التحاشـي عـن        الظاهر من سـياق الأخبـار كـونهم         أن :السادس

عهم عليـه  نلـيهم بعـض العامـة ويـش    إالقول بالمخالف جـداً ممـا كـان قـد ينـسب       
والتشنيع إنّما يناسب المخالفة بالتباين وإلا فالخصوص كثيراً مـا كـان فـي كـلام             

النبي     ولم يكن محلاً للتشنيع عليهم ،       والفرق بيـنهم وبـين النبـي    يرجـع 
  .إلى البحث في أصل الإمامة وليس أمراً موجباً للتحاشي والإنكار

 ،ية كلّ مـا خـالف الكتـاب    على فرض العموم ودلالتها على نفي حج       :السابع
ــاين أو الخــصوص  ــاب   ،ســواء كــان بالتب ــي ب ــصها بمــا ورد ف ــن تخصي ــد م  فلاب

ا فـي   م ـيته فإنّه ظاهر في حج    ،الترجيحات من ترجيح موافق الكتاب على مخالفه      
  . ولذلك قدم عليه بعض الترجيحات الاُخر أيضاً،نفسهما لو لا التعارض

 قياس التخصيص بالنسخ وحيـث إنّـه لا يجـوز نـسخ القـرآن بـالخبر            2:الثالث
  .إجماعاً ـ وهو تخصيص في الأزمان ـ فكذلك التخصيص

خ  القاعدة جوازهما وإنّما قام الإجماع على عدم جـواز النـس           ى أن مقتض  :وفيه
ولعلّ منشأه عدم الظفر بمورد قطعي فيكشف عن عـدم كـونهم فـي    . وهو الفارق 

  . فتدبر3»القوانين« ولو كان جائزاً ثبوتاً كما صرح به في ،ذلك المقام رأساً
هذا مع ما يرد على الاستدلال الثاني والثالث بالنقض بجواز التخصيص بالخبر 

  . فلا تغفل،ي أول المبحثفحوا صر كما ةوف بالقرينمحفالمتواتر أو ال
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  فصل
  في حالات ورود العام والخاصّ

 أن الخــاصّ والعــام المتخــالفين يختلــف حالهمــا مــن حيــث التقــديم  :لا يخفــى
 ومن حيث ورود المتأخّر بعد حضور وقت العمل       ،والتأخير في الورود والصدور   

هما ناسـخاً ومخصّـصاً   ويختلف حال. بالمتقدم أو قبله فيتصور بينهما حالات أربعة  
  .مرة ومنسوخاً اُخرى   وناسخاً،صاً تارة فيكون الخاصّ مخصّ،ومنسوخاً

 البحث في ذلك في كلام القدماء على أن الخاصّ بيان للعـام فلابـد    ىوقد ابتن 
وإلا يلـزم تـأخير   . قبل حضور وقـت العمـل بالعـام وإلا يـصير ناسـخاً        يجيء  وأن  

  .البيان عن وقت الحاجة
 بعد حضور وقـت العمـل بالمنـسوخ وعليـه بـين فـي       يءاسخ لابد وأن يج   والن

  : يلي  كما1الصور الأربعة» الكفاية«
 إذا ورد الخاصّ مقارناً للعام أو بعده قبل حـضور وقـت العمـل بـه فـلا          :الأول
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  .محيص من كونه مخصّصاً
 فيما  إذا ورد الخاصّ بعد العام وبعد حضور وقت العمل به كان ناسخاً            :الثاني

إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي وإلا لكان مخصّصاً أيضاً كما هو الحـال    
  .في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات

العـام   إذا ورد العام بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به فيخـصّص    :الثالث
  .»الكفاية« في بالخاصّ الصادر قبله ولا يحتمل فيه النسخ ولم يصرح به

:  إذا ورد العام بعد حضور وقـت العمـل بالخـاصّ فيحتمـل فيـه أمـرين         :الرابع
لكـن الأقـوى التخـصيص     . تخصيص العام بالخاصّ السابق وكون العام ناسخاً لـه        

ــة     ــرة التخــصيص وقلّ ــالإطلاق لكث ــاصّ ب ــو كــان العمــوم بالوضــع ودوام الخ ول
  .جداً النسخ

 ،مر بين النسخ والتخصيص لمكان الاحتمال الثاني      ل التاريخ يتردد الأ   هولو ج 
قوائيـة  أفلابد من الرجوع إلى الاُصول العملية وكثرة التخـصيص لا يوجـب هنـا          

ظهوره ليقدم على الآخر وإن كان يوجب الظن بالتخصيص وأنّـه واجـد لـشرطه                
  .إلحاقاً له بالغالب

إلا فـي الـصورة    هو التخصيص فـي تمـام الـصور      ة أن النتيج  :ومحصّل كلامه 
 وهذا الاحتمال هـو الـذي ألجـأه    ، إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي       ةالثاني

  . في ما جهل تاريخهةإلى التردد والرجوع إلى الاُصول العملي
 فإن كان المراد منه ما ،ومع ذلك لم يعلم المراد من الحكم الواقعي والظاهري

 فلا يخفـى   ،م المجعول في مقام الشك    هو المصطلح من كون الظاهري هو الحك      
  . إذ لا يجوز نسخه قبل العمل به أيضاً،ما فيه
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فلابد أن يكون مراده الفرق بين ما اُحرز المراد مـن العـام وأن مـراده الجـدي      
هو العموم وعلم بذلك، وبين ما لم يعلم ذلـك بـل يبنـى عليـه اسـتناداً إلـى سـيرة           

   . فيسمى الأول واقعياً،ي حجة في مقام الشكالعقلاء على أصالة العموم التي ه
والآخر ظاهرياً فيمكن فرض عدم بيان المخصّص في مورده مدة ولو إلى بعد 

 فلابد وأن يكـون ناسـخاً فـي الأول دون     ،العمل به لمصالح في الثاني دون الأول      
  . التخصيص بالكثرةجح بل يحتمل فيه الأمرين فير،الثاني

 على عدم جواز التخـصيص بعـد حـضور وقـت     ن الأحكام مبنيبل ما تقدم م 
 أمـا الأول فـلأن إلقـاء العـام موجـب        ،يرش ـالعمل وعدم جواز النـسخ قبلـه كمـا اُ         

  .صقة في المخصّلتفويت المصلحة المتحقّ
 أنّـه لـيس إلا نظيـر جعـل الأحكـام الظاهريـة الموجبـة لإيقـاع         :والجواب عنه 

ي وضـع للتـسهيل علـى    ت ـ الأحكـام الظـاهرة ال   بـل ،المكلّـف فـي مخالفـة الواقـع    
بعد الوقت أو بعد الفراغ وأصـالة    لحكم بالمضي كاؤمن الواقع   تي لا   تالمكلّف ال 

  .صحة العمل الصادر عن الغير
ة يراها حمصللالواقع قبيح إذا لم يتدارك مصلحة والحلّ أن الإلقاء في خلاف 

ن أول الأمـر وحمـل جميـع       وربمـا كـان إظهـار الواقعيـات م ـ         ،المولى فـي ذلـك    
الأحكام على جميع المكلّفين من صدر التبليغ موجباً للحرج والخروج عن الدين 

 ولذا كان مقتضى المصلحة بيان الأحكام تدريجاً ليسهل حملها ويكون  ،الحنيف
  .قابلاً للقبول والهضم

اً ما يلزم لو كان مفاد المخصّص حكمنّإهذا مضافاً إلى أن المحذور المذكور 
 وأمـا إذا لـم يكـن    ،ةب ـيغة الظهر أربـع ركعـات فـي زمـان ال    إلزامياً كوجوب صلا  
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 مـانع لـه    بـل لا ،كذلك كالحكم بالإفطار في السفر فلا مفسدة في مخالفة الواقـع  
  .أيضاً من جهة دركه ثواب الانقياد له تعالى

  أمـا رفـع  ،ع الحكم الجدي فهو غيـر ممكـن  ف فإن كان المقصود ر    :وأما الثاني 
ان وغيره فلا إشكال فيه كما      متحم الصوري المجعول لأغراض اُخرى كالإ     كالح

 .هو واضح

 هو التخصيص في الصور الأربعـة إلا فيمـا علـم بكـون المـراد           ةفيكون النتيج 
الجدي من العام هو العموم ولم يكن ذلك مستنداً إلى أصالة التطابق حتّى يمكن        

  .لم والإحراز قليل التحقّق جداًومثل هذا الع. التصرف ورفع اليد عنها
إنّه ثم                  د بـين النـسخ والتخـصيص فـي مجهـول التـاريخ وكـونالتزم بـالترد 

 مع أنّه ليس احتمـال النـسخ إلا مـستنداً إلـى       ،1ةيلالمرجع حينئذ هو الاُصول العم    
لعمل بالعام مـع كـون العـام وارداً لبيـان الحكـم         ااحتمال تأخّر الخاصّ عن وقت      

  .الواقعي
 سـواء  ، أنّه لو علم بذلك في العام لـم يبـق مجـال لتخصيـصه    :ويرد عليه أولاً 

حـق قبـل حـضور وقـت العمـل          لا وسـواء صـدر ال     ،لاحقـاً  كان سابقاً صـدوراً أو    
  . بل لا يتأتّي فيه إلا نسخ السابق باللاحق،بالسابق أو بعده

 الخاصّ ناسـخاً  ولو تردد الأمر بين سبق الخاصّ أو العام يتردد الأمر بين كون      
  . فتدبرته، لا بين كونه ناسخاً أو مخصّصاً حتّى يقدم التخصيص لكثر،أو منسوخاً
 لو لم يكن العام كذلك كما هو الغالب فالمفروض أن الخـاصّ يكـون    :وثانياً
ل ه فلا يبقى مجال للترديد أيضاً في صورة الج، حينئذ في الصور الأربعةاًمخصّص

                                                
 .372تقدم في الصفحة . 1
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  .مجملاً ويرجع إلى الاُصول العمليةبالتاريخ حتّى يصير 
إن تعين الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقـت العمـل بالعـام              : ثم قال 

إنّمـا  ) الـصورة الثالثـة  (أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بـه       ) الصورة الاُولى (
 بـل  ،يكون مبنياً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وإلا فلا يتعين لـه  

ر بين كونه مخصّصاً وناسخاً في الأول ومخصّصاً ومنسوخاً فـي الثـاني إلا أن    يدو
ظهر كونه مخصّصاً وإن كان ظهور العام في عمـوم الأفـراد أقـوى مـن ظهـور              الأ

الخاصّ في الخصوص لما اُشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ    
  . انتهى،1جداً في الأحكام

  على أنّه لا ثمرة بين الاحتمالين في الصورة الاُولـى عمـلاً       وقد نبه في التعليقة   
ناً لمقدار المـرام عـن   ي إلا أنّه كونه مخصّصاً بمعنى كونه مب   ،أصلاً كما هو واضح     

غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخـاصّ    العام وناسخاً بمعنى كون حكم العام ،
  . انتهى2...م كسائر الأفرادمع كونه مراداً ومقصوداً بالإفهام في مورده بالعا

 ومحصّله أنّه على هذا المبنـى ـ و هـو الـصحيح كمـا قـرر فـي محلّـه ـ           :أقول
سخ فـإن كـان الخـاصّ بعـد     ن ـا بين التخصيص وال   ه كلّ فيتردد حال العام والخاصّ   

العام يتردد أمره بين كونـه ناسـخاً أو مخصّـصاً وإن كـان قبلـه فيتـردد بـين كونـه           
  .سوخاًمخصّصاً أو من

 ،لكن النزاع في كون الخاصّ المتأخّر ناسخاً أو مخصّصاً غير مثمـر لنـا عمـلاً             
 نعم كان يظهر الثمرة في ،للعلم بخروجه عن الحكم فعلاً ناسخاً كان أو مخصّصاً      

                                                
 .277: كفاية الاُصول. 1
 .1 التعليقة ،277: صولكفاية الاُ. 2
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 فلـو ورد عـام دالّ       ، المعاصرين لزمـان صـدور الأخبـار       ذلك لأصحاب الأئمة  
في نجاسة بعضها فلو كان مخصّصاً يكشف  على طهارة عدة أشياء ثم ورد خاصّ
 ويظهر ثمرته فيما لو لاقاه شيء قبل ذلـك   ،عن نجاسة هذه الأشياء من أول الأمر      

  .ا هذاندوام الحكم السابق إلى زمانغايته  فإن ،بخلاف ما إذا كان ناسخاً
 القاعدة تقديم النسخ على التخصيص حيث يعلم بعـدم          ىوحينئذ لكان مقتض  

 وأمــا قبلــه ،مــن زمــان صــدور الخــاصّ  د الخــاصّ بحكــم العــاممحكوميــة مــور
فمشكوك فيبقى أصالة العموم في العام سليمة عن المعارض لعدم جريان أصـالة             

  .العموم الأزماني للعلم بالمراد فيه
ــوالي       ــلاق الأح ــي الإط ــصرف ف ــب الت ــسخ يوج ــك فالن ــن ذل ــت ع ــو أبي ول

  .قدم على الأول الإطلاقيوالتخصيص في العموم الأفرادي وهو بالوضع في
      هذا إذا كان الخاصّ متأخّراً عن العام،    ا لو كـان متقـدمـره بـين   أماً فيـدور   وأم

 ولا فرق فيـه بـين حـضور وقـت     ،صاً ومنسوخاً وكم فرق بينهما عملاً    كونه مخصّ 
العمل بالخاصّ وعدمه على الفرض ولا ترجيح لأحدهما على الآخر على حسب 

   .من ندرة النسخ وكثرة التخصيص» الكفاية«كل عليه في القاعدة إلا بما اتّ
 أن ذلك إنّما هو بعد البناء على التخصيص في أمثـال هـذه المـوارد ولـو         :وفيه

مر بالعكس ولا أقلّ من أنّه لـم يكـن النـسخ أيـضاً          على النسخ لكان الأ    ىبنيكان  
  .قليلاً

لا تكرم « :إذا قال المولى   مثلاً؛ بناء العرف في العام المتأخّر هو النسخ     بل لعلّ 
  . عن إكرامهي فالعرف يقدمون العموم على النه،»أكرم العلماء« : ثم قال»زيداً
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ب على ذلك أنّه عند الجهـل بالتـاريخ يتـردد الأمـر بـين كـون الخـاصّ                 ويترتّ
  .ناسخاً أو منسوخاً

 إذ لـو    ، خلاف ذلك   من سيرة الأصحاب المعاصرين للأئمة     ءىلكن المترا 
 فــإن صــدور ؛مــر كــذلك لوجــب علــيهم ضــبط تــاريخ صــدور الأخبــارن الأكــا

ــامين       ــن إم ــصدور ع ــصر بال ــصوص لا ينح ــالعموم والخ ــة ب ــات المختلف الرواي
 بل قد يصدر عن إمام واحد فيشكل تشخيص المتقدم والمتأخّر مع            ،المعصومين

  .ما فيه من التفاوت والثمر
لفـين  ت إتيـان الخبـرين المخ     بل ولوجب الإرجاع إلى المتأخّر في السؤال عـن        

 أرجعـوا الأمـر إلـى مرجحـات اُخـرى مـن دون       وجعله ناسخاً للسابق مع أنّهم    
 وذلك أيضاً ،تعرض لذلك إلا في بعض الروايات الشاذّة الآمرة بالأخذ بأحدثهما      

  حات بعد فقدان جموبذلك كلّه ينكشف أنّه لم يكن ديدنهم. من المرج  على 
 ولذلك شواهد شتّى فـي الأخبـار يظهـر لمـن راجعهـا              ،همالنسخ ولو مع جوازه ل    

ولعلّه لذلك أجمعوا على عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد ولم . وآنس معها
  .د نسخه بالخبر المتواتر أيضاًهيع

 سواء كان متقدماً أو متأخّراً وكـان  ،اًق أن الخاصّ يخصّص العام مطل     :لفتحصّ
  . فتدبر،لعمل بالمتقدم أو قبلهاصدور المتأخّر بعد حضور وقت ا

في ما صدر عن               ثم ما ذكر من تعيين الخاصّ للتخصيص لما ذكر إنّما يتم إن 
ة  النبيأو الأئم              فيـه تفـصيل وتوضـيحه دون ما ورد في القـرآن الكـريم فـإن . 

أن الحكم الصادر من مصادر الأحكام :  فيه يتوقّف على مقدمة وهي     هوبيان الوج 
 عـن الإرشـاد   فقسم منه إنشاء وجعل مولوي خـالٍ    : مينسوالشرعية على ق  العرفية  
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 كما فى القوانين الموضوعة في أنديـة الـشورى العرفيـة وفـي              ، مجعول آخر  إلى
املية عمومن هذا القبيل المنشاءات ال. ي العرفية وكذا حكم السلاطينلحكم الموا

الحكم من حين صـدور    ريب أن مفادها هو ثبوت        ولا ،والإجارة كالبيع والنكاح 
نشاء ولا يعقل إنشاء الحكم بالنسبة إلى المتقدم على زمان الإنشاء أو هـو غيـر         الإ

 فإنّـه ـ علـى تقـدير تـصويره      ،مقصود إلا أن يكون في البين قرينة قطعية محكمة
ولي ـ خـلاف ارتكـاز العقـلاء     ضكما قد يقال في مبحـث الإجـازة فـي البيـع الف ـ    

العقلاء من أن الحكم لا يعطف علـى سـابقه ـ ولا ريـب     ن دوبنائهم وعليه بنى دي
أن القرآن الكريم أيضاً من هذا القبيل بمعنى أن الأحكام الموجودة فيه إنّما هـي      

إلا   جعل صرف ولا يكون فيها إرشاد إلى حكم مجعول في شـريعة اُخـرى مـثلاً        
  . وسيأتي توضيح ذلك أكثر من هذا،أن يكون في البين قرينة على ذلك

 فـإن المقـصود منهـا    ،وقسم آخر منه إرشاد إلى مجعول آخر كفتاوى الفقهاء    
أن الحكم المجعول سابقاً ذلك وكالأحكام الـصادرة مـن القـضاة فـي المحـاكم               

 ولذا يترتّبون في العرف ثبوت الجرم قبـل الحكـم أيـضاً كمـا               ،العرفية والشرعية 
  .يخفى لا

 من هذا القبيل لوضوح     صومين أن الإنشاءات الصادرة عن المع     :ولا يخفى 
أنّه ليس المقصود جعل الحكم من عند أنفسهم بـل المقـصود هـو الإرشـاد إلـى             

  .بعده ه لا نبيحكم االله تعالى المنزل على نبيه لقيام الضرورة على الخاتمية وأنّ
 مقتضى ذلك هو الحكم بالتخصيص فيمـا صـدر عـن    : فنقول،إذا عرفت ذلك  

 لأن مـا يتـوهم      ،وارد المتقدمـة والأقـسام الأربعـة       في جميـع الم ـ    المعصومين
  . في اُمور كلّها مندفعةخّصيل مانعاً
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  .جوابه  لزوم تأخير البيان في الخاصّ المتأخّر عن وقت العمل وقد مر:الأول
 أن التخصيص فيه بلا موجب لأن الخـاصّ المتـأخّر لا تـشمل مـا قبـل        :الثاني

صدوره حتّى يخصّص به العام.  
 أن النسبة بين العام والخاصّ المتقدم إذا كان العام بعد حـضور وقـت        :ثالثال

 فالخـاصّ  ،ر ما قبلـه العمل بالخاصّ هي العموم من وجه لعدم شمول العام المتأخّ         
يكون بالنسبة إليه خالياً عن مزاحمة العـام فتكـون مـادة افتـراق الخـاصّ وتـصير                   

  .النسبة هي العموم من وجه
هما ما اتّضح في المقدمة من أن العـام والخـاصّ الـصادرين عـن          والجواب عن 

أكـرم  « فمعنـى  ، لأن حكمهم إرشـاد إلـى حكـم االله      ، يشملان ما قبلهما   الأئمة
لا تكـرم  « ذلـك كمـا أن مفـاد    لهي النازل علـى النبـي     أن الحكم الإ   »العلماء

 قبله فالنسبة تكون هـي   فالعام المتأخّر يشمل ما    ، أيضاً كذلك  »الفساق من العلماء  
يشمل ما قبلـه فتكـون مقتـضياً علـى      خّر أيضاً أالعموم المطلق كما أن الخاصّ المت     

  .خلاف العام حتّى بالنسبة إلى ما قبل صدوره
ظ على عموم العام هو رفع اليد عن مقتضى م أن مقتضى التحفّ أن يتوه:الرابع

عـام المتـأخّر ناسـخاً والخـاصّ      أن يكون اليالخاصّ بالمقدار الممكن وهو يقتض  
  .)كما سبق في المتن (.المتأخّر كذلك

 أن التوهم المذكور موجب لانقـلاب أسـاس العـام والخـاصّ والمطلـق              :وفيه
 : ولـذا لـو قـال     ، إذ لا شبهة أن إطلاق الخاصّ مقدم علـى إطـلاق العـام             ،والمقيد

 علـى القـدر   روه أحد بالاقتصا  لم يتف »  أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء      «
ارتكـب أكبـر الكبـائر مـن       بمـن    فيقـال بالاقتـصار      ،المتيقّن بالنسبة إلـى الخـاصّ     
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  في ذلك أن والسر.المعاصي كالكفر والشرك والقتل ويتمسك في الباقي بالعموم     
 وذلك عرفي وإن ، يصلح أن يكون قرينة على العام بإطلاقه دون العكس       الخاصّ

في البين من جانب الخاصّ علـى العـام وإلا ففيـه أظهـر كمـا لا       لم يكن حكومة    
  .يخفى

 من القول بالتخصيص في الأحكام الواصـلة       وجه أنّه لابد   ظهرومن ذلك كلّه    
 مطلقاً ويزيد ذلك وضوحاً عدم معهودية النـسخ فـي الأحكـام الـصادرة       همعن

 الحكـم كـان فـي     فإنّك لا تجد مورداً على الظاهر يكون مقتـضاه أن            عنهم أصلاً 
والوصي 1! ذلكننسخ  مثلاً هو الحرمة واليوم  ـ عليهما الصلاة والسلام ـزمن النبي 

  ) ذلك لم يعهد أيضاً ثبت تاريخ صدور الأحكام عنهملو(
ه تفصيل ففيحكام الواردة في القرآن الكريم  وأما الأليهمإهذا كلّه بالنسبة 

العمل بالمتقدم فلابد من التخـصيص إمـا   تأخّر قبل حضور وقت     مإن كان ال  : هنّإف
 المتقدم فلظهوره ظهوراً قوياً في أن حكمه جدي ويكـون المقـصود           في الخاصّ 

 فمثل ذلك لا يمكن أن ينسخ قبله لأنّه مساوق لعدم جعل           ،به وقوع الفعل خارجاً   
  . الحكم رأساً وهو خلف

نسبة إلى مورد الخـاصّ فـي   وأما في الخاصّ المتأخّر فلظهور العام المتقدم بال       
 سـواء كـان ناسـخاً أو    ،ذلك وبعـد القطـع بعـدم إرادتـه بحكـم الخـاصّ المتـأخّر          

مخصّصاً فلا ظهور بعد ذلك في وجود الحكم الصوري الامتحـاني أو غيـره ممـا         
                                                

1 .             مـة المـذكورة إلا الجهـل بتـاريخ صـدور العـاموالعمـدة ذلـك كمـا سـبق وإلا فلـيس نتيجـة المقد
  والخاصّ عند النزول على النبي   ّناسـخاً أو منـسوخاً أو مقارنـاً     فيدور الأمر بـين كـون الخـاص 

 ]غفراالله لهمنه [فتدبر . مخصّصاًو
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قـه  تحقّالمتخيـل  يكون بصدد بعث المكلّف إلى بعض مقدمات العمـل بـالحكم    
ن الإلزام والانقياد إليهما الموجب لاستحقاق      حين حضور وقت عمله أو غيرها م      

وفي البيان تأمل وإشـكال والأظهـر إلحاقـه بالقـسم الثـاني وعـدم               (المثوبة بذلك   
  .)التفصيل

ر  أما فـي الخـاصّ المتـأخّ   ،وأما إن كان المتأخّر بعد ذلك فالظاهر كونه ناسخاً    
نـشاءات  ي الإفلعلّه ظاهر مـن بـاب عـدم ظهـور الخـاصّ بالنـسبة إلـى مـا قبلـه ف ـ              

 وأما في الخاصّ المتقدم فلأن ظهور الخاصّ في الدوام ليس مـن بـاب     ،المولوية
ا لا يرتفـع   بل من باب أن طبع الحكـم مم ـ   ،طلاق أيضاً  بل ولا الإ   ،العموم اللفظي 

والزوجية كالملكية  وهذا كسائر الإنشاءات المحقّقة بالأسباب الخاصّة      .إلا برافع 
فظهوره في الدوام تعليقي وهذا بخلاف ظهور العام . ير ذلكوالحرية والطلاق وغ

والـدليل علـى ذلـك      .يزي فهو رافع لمـا يقتـضيه مـن الظهـور          نجفي العموم فإنّه ت   
مضافاً إلى الوجدان الذي هو مستحكم البنيان أنّه لو كان النسخ من قبيـل التقييـد      

ونه ناسخاً وهـو خـلاف    لكان مستهجناً ولو كان الناسخ أيضاً خاصّاً لا يقبل إلا ك          
  . الضرورة

 علـى كـون نـزول     ي ما ذكرته من التفصيل فـي القـرآن الكـريم مبن ـ           :إن قلت 
 ق والتدريج   القرآن بنحوممقتضى نزوله في ليلة مباركة وفي  ،اً وبنحو التفر مع أن 

ليلة القدر وفي شهر رمضان وبعض الروايـات نزولـه جملـة أيـضاً فيكـون جميـع         
  .صدوراً ومنها العمومات والخصوصاتمقترنة فيه الأحكام الموجودة 

وقـالَ الَّـذين    : نزول القرآن بالتدريج من الضروريات فإن قوله تعـالى   :قلت



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٨٢

                  تَّلْنـاهرو كفُـؤاد ـتَ بِـهنُثَبل كةً كَـذلدلَةً واحمج آنالْقُر هلَيلا نُزِّلَ ع وا لَوكَفَر
وغير واحد   2 مكْث  قُرآناً فَرقْناه لتَقْرأه علَى النَّاسِ على     و :وقوله تعالى  1تَرتيلاً

شبهة في أنّها ناظرة إلى القضايا الخارجية بعد وقوعها  من الآيات القرآنية التي لا    
 ومـن    ذَرنـى  :وقولـه تعـالى    3 ىأن جاءَه الأعم  * عبس وتَولَّى    :كقوله تعالى 

كَمـا   :ىوقوله تعـال  4 وبنين شُهوداً* وجعلْتُ لَه مالاً ممدوداً  * خَلَقْتُ وحيداً   
   كتيب نم كبر كجأخْر... 5   ىوقوله تعـال:       ـمنْـتَ لَهأذ ـمل نْـكفَا االلهُ عع... 6 

 وكـذا  ،الأحزاب والمـشيرة إلـى وقعـة تبـوك وحنـين       إلى وقعة   والآيات المشيرة 
كثيراً في مورد نزول الآيات مـن نزولهـا فـي وقعـة كـذا وكـون          دةالروايات الوار 
ة وبعضها مدنيـة كـلّ ذلـك يجعـل نـزول القـرآن متـدرجاً مـن         يكّمبعض الآيات  

  .الضروريات
ــات     ــة واحــدة مــستنداً إلــى ظــاهر بعــض الآي ــا اُشــير مــن نزولــه جمل وأمــا م

 لإمكان ،ها في ذلكالآيات المشار إليصراحة  بعدم : فيمكن دفعه أولاً،والروايات
وأمـا الروايـة فهـي بعـض     . ه كان فـي ليلـة القـدر   أن يكون المراد ابتداء نزوله وأنّ  

نزوله جملة واحدة في بيـت  « :أخبار آحاد ومفاده كما في خبر حفص بن غياث    

                                                
 .32): 25(الفرقان . 1
 .106): 17(سراء الإ. 2
 .2 ـ 1): 80(عبس . 3
 .13 ـ 11): 74(ر المدثّ. 4
 .5): 8(الأنفال . 5
 .43): 9(التوبة . 6
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 والحاصـل  .  وهي ضـعيفة الـسند  1»وعشرين سنةثلاث   نزل في طول     المعمور ثم
  .صلاًأيمكن الظاهر نزوله جملة واحدة 

 فإنّما كان ذلك في بيـت المعمـور ولـم    ، على فرض نزوله جملة واحدة   :وثانياً
نزولـه فـي   صـورة   فـإن  ، المبـارك قعضح لنا صورة وجود القرآن في ذلك الـص   يتّ

النفس الناطقة تباين صورة وجـوده الكتبـي واللفظـي فلعلّـه كـان بـصورة بعـض                 
كمـا  (ن يستلزم ذلك ويستتبعه   بل كا  اءالعقول المجردة التي ليس فيها جعل وإنش      

  .)يمكن نفس هذا التعبير في خلق العالم والكون بأجمعه
 فلا ريب أن المـستفاد مـن سـياقه    ، على فرض كونه نظير ما في الأرض       :وثالثاً

  . فلا إشكال من تلك الجهة قطعاً،أنّه نزل بلحاظ النزول التدريجي إلى الأرض
ومنه يظهر الحال فـي جميـع الإنـشاءات          ،ه بالنسبة إلى القرآن الكريم    هذا كلّ 

      المولوية كالأحكام الصادرة عـن النبـي      والخلفـاء مـن بعـده      علـى وجـه 
 وكذا الأحكام الصادرة عـن المجتهـدين علـى فـرض         ،الحكومة الشرعية الإلهية  

ه بالكتاب العزيز فيمـا  كونهم صالحين لذلك وأن مقتضى القاعدة إلحاق ذلك كلّ 
  .ذكر

 ،رشـاد إلـى حكـم االله تعـالى         بعنـوان الإ   لصادرة عن النبي  وأما الأحكام ا  
فهل هي بمنزلة القرآن أو بمنزلة الأحكام الـصادرة عـن المعـصومين المنـسوبين            

 لأن الأمـر الإرشـادي بمنزلـة الإخبـار ولا يكـون             ،؟ الأقـوى هـو الثـاني      إليه
  .مل فتأ،مدلول الخبر مقيداً بحين الصدور إلا أن يشهد بذلك شاهد خارجي

ثم إنّه ربما يوضح ما ذكرناه من النسخ في الأحكـام القرآنيـة المراجعـة إلـى              
                                                

 .25، الحديث 18، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 316: 10وسائل الشيعة : اجعر. 1
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      الوجدان وإلـى الـسيرة فـي زمـن النبـي    ة الجمعـة   فإنّـه إذا نـزل حكـم صـلا
 فالظاهر أنّه ،المخالف لما نزل قبله مدة مديدة من الصلاة أربع ركعات في الظهر       

فـات لاحتمـال     سئل أحد عن قـضاء مـا  لم يقع ترديد في كونه نسخاً ولم يرد أنّه  
ــن        ــصادرة م ــام ال ــع الأحك ــي أن جمي ــد ف ــع تردي ــم يق ــه ل ــا أنّ ــصيص كم التخ

 والسر فيه ما ذكرناه وله الحمد .ة يكون مخصّصاً للعمومات السابقالمعصومين
  .على الهداية

  .والحمد الله رب العالمين وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
  2/9/79  

  1421  شعبان25  



  
  
  
  
  

  المقصد الخامس 
  

  في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
  
  

  :وفيه فصول  





  
  
  
  
  

  فصل
  تعريف المطلق وبيان ألفاظه

د بخلافهقد عرف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه والمقي.  
 المعنـى  ونه تعريفاً للفظ فإنّه الذي يدلّ علـى       ك أن الظاهر منه     :أولاًويرد عليه   

ميـة  كون فـي النـسب الح    ك ـثيـراً ي  ك بـل    ، الإطلاق لا ينحصر فـي الألفـاظ       ع أن م
 أي غيـر مـشروط   ،م مطلـق ك ـ إن هـذا الح :مـا يقـال  كيبية وهيئاتها كوالجمل التر 

 إن : إلا أن يقـال    اللهـم  .ك ونحو ذل  ، إنّه مطلق في غير هذا الشرط      :بشرط أو يقال  
  .اللفظ والهيئة وغيرهمالّ دالّ من دون تفاوت بين كالمراد من الموصول 

ون اللفـظ مطلقـاً   ك ـن أن ي ك أن الإطلاق والتقييـد أمـران إضـافيان فـيم          :وثانياً
بالنسبة إلى قيد ومقيداً أو مهملاً بالنسبة إلى آخر خصوصاً على ما سيأتي من بناء   

م فـي مقـام البيـان مـن     لّكون المـت ك ـ وأنّه قد ي،ونه في مقام البيان  كالإطلاق على   
 مع أن هذا التعريف لا يـصدق علـى المقيـد مـن جهـة أو      ،هة اُخرىجهة دون ج  

  .كذلكالمهمل 
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مـا فـي   كون في الصنف أو النوع دون الجنس ك أن شيوع المطلق قد ي   :وثالثاً
 بأنّه ما دلّ على : فينبغي أن يقال،الرقبة حيث لا شيوع لها في جنس الحيوان قطعاً      

فـي المقـام    ولعلّه المراد من الجنس .جنساًان أو نوعاً أو  كالشائع في أفراده صنفا     
  .صطلاح في المنطقدون ما استقر عليه الا

 وهذا صـادق علـى   ،كذلكد وهو ما لا يدلّ على شائع    أن مقابله المقي   :ورابعاً
  .ةكالأعلام الشخصية أيضاً وليس منه قطعاً بل التقابل بينهما شبه العدم والمل

معنـى اصـطلاحي خـاصّ وإنّمـا يـراد منهمـا        إنّه لـيس لهمـا      :فالأولى أن يقال  
) رهـا (معناهما اللغوي فالمطلق لغة هـو المرسـل ومـا يعبـر عنـه فـي الفارسـية بــ                     

 لفظ مطلق مـن جهـة    في نفسه أمر نسبي فربك وذل،كذلكون  كوالمقيد ما لا ي   
  .دون جهة اُخرى

ون بلحـاظ  ك ـ وقـد ي ،ون بلحـاظ نفـسه  ك ـثم إن توصيف اللفظ بالإطلاق قد ي      
  .مدلوله

ه لا يلازم إطـلاق مدلولـه   نّك ول،ون اللفظ مطلقاًكفعند عدم تقيد اللفظ بقيد ي   
 فـإطلاق المـدلول إنّمـا    ،ونك وقد لا ي،ون المراد والمدلول أيضاً مطلقاً كبل قد ي  

ون بدلالـة  ك ـ وهـذا قـد ي  ،اًيشف عنه شـايعاً وسـار  كان المراد المستكهو فيما إذا    
لإطلاق أو قلنـا بوضـع أسـماء الأجنـاس للماهيـة      مـا لـو صـرح بـا      ك ،اللفظ وضعاً 
مـا تـأتي ـ فيـصير     كمة ـ  كون بقرينة الحك وقد ي، القسمياللا بشرطالمطلقة أي 

وبهـذا  .  المقـدمات ك إطلاقه إلا بعد تمامية تل ـ ولا يتم  ، القرينة كمطلقاً بلطف تل  
  .المعنى ـ أي إطلاق المدلول ـ يصح طرحه في مدلول الهيئات أيضاً

  .لام في ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلقكوقع الوقد 
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إنسان ورجل وفـرس وحيـوان وسـواد وبيـاض إلـى غيـر        ك إسم الجنس    :منها
انت أو كات من الجواهر والأعراض بل العرضيات ـ متأصّلاً يلّك من أسماء الكذل

  . وغيرهاكالأسود والعالم والمالكاعتبارياً ـ 
لّ منها من القيود كعها للماهية المقيدة مع ما يتصور ل     ال في عدم وض   كولا إش 
ال في أنّها هل هي موضـوعة بـإزاء الماهيـة المطلقـة أي           ك وإنّما الإش  ،والحالات

التي لوحظ فيها عـدم لحـاظ شـيء معهـا وهـي الـلا بـشرط القـسمي؟ أو بـشرط               
لا ال ـالإرسال والسعة وهي بشرط شيء؟ أو الجامع بـين المطلقـة والمقيـدة وهـي        

   المقسمي بتعبير والمبهمة المهملة بتعبير آخر؟بشرط
سـم  ا وتـشخيص مـا وضـع لـه          ،لام هنا في اعتبارات الماهية أولاً     كوقد وقع ال  

  .الجنس من المعنى ثانياً
قـال  . فقد اشتهر بينهم تقسيم الماهية إلى لا بـشرط وبـشرط شـيء وبـشرط لا       

  : في منظومتهيم السبزواريكالح
  1عند اعتبارات عليها واردة              قة مجردة ـلـة مطـوطـلـمخ  

 إن الماهية بحسب واقعها الأعم من حـد الـذات أو مرتبـة      :قال بعض الأعاظم  
وجودها لها حالات ثلاثة لا تتخلف عن واقعها ولا يرجـع قـسم منهـا إلـى قـسم                  

  .آخر وإن لوحظ على خلاف واقعه ألف مرات
    ا أن ي  شيء ف  فإنّها إذا قيست إلى أيالـشيء لازم الالتحـاق بهـا    كون ذل ـك ـإم 
يز بالنـسبة إلـى الجـسمية والزوجيـة بالنـسبة إلـى             حالتكبحسب وجودها أو ذاتها     

ون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ك وإما أن ت  .الأربعة وهذه هي بشرط شيء    
                                                

 .338: 2شرح المنظومة . 1
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ان والزمـان بالنـسبة إلـى الجـسم والفرديـة بالنـسبة إلـى               ك ـالتجرد عن الم  كذاتها  
  .ربعة وهذه بشرط لاالأ

الوجود بالنـسبة إلـى الماهيـة والبيـاض إلـى          كن الالتحاق   كون مم كوإما أن ي  
  . انتهى،1اللا بشرطالجسم الخارجي فهذه 
ان صحيحاً في نفسه إلا أنّه غير ما هو المراد من التقـسيم            كوهذا التقسيم وإن    

إلا المخلوطـة    فإن صريح تعابيرهم بعد التقسيم أن ليس فـي الخـارج             ،المعروف
ما إ لأنّها إما متّصفة بوصف و  ،وأن الماهية بوجودها الخارجي منقسم إلى قسمين      

   ا لـيس بعـالم ولا يم        غير متّصفة به إمن ارتفاعهمـا والجـامع موجـود     ك ـا عالم وإم
  .ضمن أحدهما وليس لهما ثالث

 اء مـا  نح ـإذن فالتقسيم المعروف إنّما هو بلحاظ الذهن والوجود الذهني أي أ          
لام المحقّــق كــح عنــه مــا مــر مــن فــصمــا يكن أن يلحــظ ويعتبــر الماهيــة كــيم

ايـة  كذا الحمل هو ح   ك و ، ولا ينافيه أن الغرض من هذه التقسيمات       السبزواري
الواقع ونفس الأمر لا التلاعب بالمفاهيم واختراع اُمور ذهنيـة وأنّـه لا معنـى لأن                

 فـي  كل بـذل كمـا استـش  كوظـة  قسم هو لحاظ الماهية أو الماهية الملح مون ال كي
يفية لحاظ الموضوع واعتبـاره مـؤثّر فـي         كر أن   ك أن ين  ي فإنّه لا ينبغ   2»التهذيب«

والفـصل والمـادة   الجـنس  تق بمناسـبة تغـاير   شمنّا في مبحث الم ـ  وقد مر  ،الحمل
م ويختلـف  ك ـيـف بمـا يؤخـذ موضـوعاً للح    ك ف ،هما بالاعتبـار   أن تغاير  لىوالهيو

  .والعصيانباختلافه الامتثال 
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 ت إلـى أي سإذا قي ـ:  أيـضاً فـإن قولـه   د الخمينـي لام الـسي ك ـ عنه  ىبل لا يأب  
 ولعـلّ التفـاوت بينـه وبـين مـا      ،ليس معناه إلا القياس والاعتبار في الذهن   ... شيء

 فهذا تـصور ووجـود ذهنـي        ،شف الواقع ك تصور القياس والمقايسة ل    ره أنّه كأن
مـا مـا يتـصوره القـوم فإنّمـا هـو       أ حد ذاتـه و     عن الخارج الواقعي في     وناشٍ كحا

 فـــلا ينـــافي أن ،ام والآثـــار عليـــهكـــاعتبـــار الماهيـــة وتـــصويرها بحمـــل الأح
م ك ـ القيـد مـؤثّراً فـي الح     كن ذل ـ ك ـ لـم ي   ك ومع ذل ـ  .مخلوطة بقيد خارجاً   ونكي

 فالجـسم وإن  ،حتّى في القيود اللازمة لوجـوده أو الممتنـع لـه     نفياً أو إثباتاً  والأثر
 لا ينـافي إيجـاب   ك ومع ذل ـ،ان والزمانكنع من دون المتان يلزم له التحيز ويم    ك

مـا هـو الفـارق فـي     كان فـي الموضـوع   ك على الإنسان من دون لحاظ الم الصلاة
 فـالمراد هـو تـصور الماهيـة مقيـسة إلـى       كام بالطبائع أو الأفرادمبحث تعلّق الأح  
  .عوارض وجوده

 ،لامهم باعتبـار الـذهن والوجـود الـذهني    ك ما هو ظاهر  كفالأظهر أن التقسيم    
 واُخرى بما هو متّصف بعدمـه      ،فإنّه تارة يلاحظ في الذهن بما هو متّصف بشيء        
  .وثالثة يلاحظ مع عدم دخل القيد وجوداً وعدماً

 وثالثـة  ، واُخـرى بمـا هـو غيـر عـالم          ،فالإنسان مثلاً تارة يلاحظ بما هـو عـالم        
  .العلم فيه وجوداً وعدماًيلاحظ الإنسان مع لحاظ عدم دخالة 

 من دون أن   ،هي هي  وقد يتوهم أن القسم الثالث عبارة عن لحاظ الماهية بما         
لحاظ أنّـه لـم يلاحـظ معـه شـيء        ومن دون لحاظ عدم اتّصافه لا ،تتّصف بشيء 

لي والتقسيم للمعقول الاولىفإنّه معقول ثانوي لا أو.  
ر ـ إنّمـا هـو لاعتبـارات الماهيـة عنـد        أن التقسيم ـ على ما م ـ :ويرد عليه أولاً
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هـي هـي خـارج      وحينئذ فلحاظ نفس الماهية بمـا     ،لحاظه بالنسبة إلى شيء آخر    
  .عن الأقسام

 أن تصور الماهية بالنحو المذكور أولاً مباشرة من الخارج أيضاً ممكن   :وثانياً
  .ذا القسم فلا يمكن إنكار ه،لوجود القيد وعدمه   إذ يتصورها محتملاً،قطعاً

:  يشهد على إرادته كلمات القوم وهذه كلام رئيسهم شـيخ الـرئيس            :وثالثاً
ن يتـصور معناهـا بـشرط أن يكـون ذلـك            أإن الماهية قد يؤخذ بشرط لا شـيء ب ـ        

وقد يؤخـذ لا بـشرط بـأن     ... زائداً عليهيقارنه بحيث يكون كلّ ما    ه،المعنى وحد 
مـع شـيء   يقتـرن   لا وحـده بـأن   مـع تجـويز كونـه وحـده وكونـه         ،  يتصور معناها 

  . انتهى1...آخر
 متـساوي النـسبة للقيـد    ةفيـه الماهي ـ لـوحظ  فإذن اللا بشرط القسمي هو الذي   

  .وجوداً وعدماً
د بـاللا   بل قـد يعبـر عنـه بأنّـه مقي ـ         ، إنّه الذي لوحظ فيه اللا بشرطية      :وقد يقال 

 هـو الإطـلاق    لكنّه يرجع إلى الماهية بشرط شيء ولو كان هـذا الـشيء        ،بشرطية
 بل لا موطن له حينئذ إلا الذهن ولا يكاد يمكن صدقه وانطباقـه علـى           ،والسريان

الخارج وهذا بخلاف ما تصورناه من لحاظها متساوي بالنـسبة إلـى وجـود القيـد            
  .وعدمه
هـي هـي مـن دون أن يلاحـظ       وهو تصور الماهيـة بمـا    ، هناك قسم آخر   ،نعم

شـيء آخـر أو بـلا    معهـا  حاظ أنّه لـم يلاحـظ   معها شيء آخر وجوداً وعدماً مع ل   
  .لحاظ ذلك أيضاً
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  . الكلّي الطبيعي: باللا بشرط المقسمي كما هو المعروف ويقال إنّه:ويعبر عنه
 فإن المقسم لا وجـود لـه إلا فـي     ،تلك الأقسام لولكن الأصح أنّه ليس مقسماً      

  .ا وحيث تصورنا لحاظها كذلك فليس هي مقسماً له،ضمن الأقسام
  بـل للحـاظ     ،الماهيـة لنفس  ليس التقسيم المزبور تقسيماً      :وببيان آخر وأدق 

 فالماهية إما أن يلاحـظ بنفـسهما بمـا هـي            ،الماهية واعتبارها مقيساً إلى أعراضها    
 وإذا لـوحظ بالقيـاس إلـى أعراضـها تعتبـر علـى              ،هي وإما بالقياس إلى أعراضها    

  . بشرط غير اللحاظيفالأحسن أن نسميه باللا... اءحثلاثة أن
 فإمـا أن  : لأن الماهية لا تخلو عن حالتين، هناك مقسم ينقسم إلى قسمين  ،نعم

 وإما أن ينظر إليها مقيسة إلى ما ،ينظر إليها غير مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها         
نفـس الماهيـة وهـي الطبيعـي     هنـا   والمقـسم  ، ولا ثالث لهما  ،هو خارج عن ذاتها   

ة مـع الغفلـة عـن كونـه     آي وهي يلاحظ كلحاظ شبح في المر  ولحاظه كلّي طبيع  
  .في المرآة

بالماهيـة المبهمـة المهملـة مـع القـول       » الكفاية«ولعلّ هذا هو الذي سماه في       
  .بكونها اللا بشرط المقسمي

ستاذه  لإثبات تعددهما وتغايرهما أخذاً عن اُ      وقد حاول المحقّق الأصفهاني   
إن :  وقـال  ، في اُصوله  منهم الشيخ المظفّر  مذته  تلا وتبعه    الزنوزي يالشيخ عل 

هنــاك ماهيــة مبهمــة مهملــة وماهيــة الــلا بــشرط المقــسمي التــي تكــون مقــسماً  
  .1...قيسة إلى ما هو خارج عن ذاتهامللاعتبارات الثلاثة أي الماهية ال

 قد اعتـرف بـأن المقـسم لا وجـود ولا اعتبـار لـه إلا فـي ضـمن            نّهأهذا مع   
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  .قسميملا يمكن لحاظ الماهية بنحو يكون هي اللا بشرط ال ف،الأقسام
فالمقسم هو نفس الماهية كما أن أحد أقسامه الماهية الملحوظة بما هـي هـي    
من دون أن يلاحظ معها شيء والفارق بينهما هو التوجه والالتفات إلـى اللحـاظ              

د ويجـر يغفل ه  فإنّه وإن كان في حال اللحاظ أيضاً إلا أنّ ،في القسم دون المقسم   
  .حينئذ بالماهية المبهمة المهملةبأس بتسميته عن لحاظه ولا 

 بعد مـا  ستاذ المغفور له المطهريشارة إلى ما ظفرنا عليه من الاُولا بأس بالإ 
د  في أواخـر المجلّ ـ قال. رأيناه مساعداً لما مضى مع اختلاف يسير وررنا ما مر  ق
  : ما ملخّصه»ةشرح المنظوم« من 4

ــالاً للقــضا   .1 ــة قب ــا مــن القــضايا الذهني ــار وإنّه ــذهن والاعتب  يا إن التقــسيم لل
 والحقيقية كما في تقسيم المفهوم إلى الكلّي والجزئي وإن المفهوم إما ةالخارجي

  .كلّي أو جزئي
 لكنّه ليس في الخارج ،فالماهية في وجوده الذهني إما كذا أو كذا أو كذا       . 2

 فالإنسان إما عالم أو غيـر عـالم ولا وجـود       ، لا المطلقة  إلا المخلوطة أو المجردة   
  .1للمطلقة في الخارج

لكن هناك قسم رابع فإنّه كما قد يتصور في الذهن بشرط شـيء أو بـشرط       . 3
  أو التساوي على مـا مـر  بشرطية على بيانه الذي يوحظ فيه اللاـ لا أو لا بشرط  

                                                
  ولكـن مـر  ،بشرطية بحيث يكون مقيداً بـالإطلاق  لا على تفسيره المطلقة بالمقيد بالءً بناوهذا منه . 1

       طلاق والسريان كمـا اعتـرف    كان شرطه هو الإمنّا أن ذلك يرجع إلى المخلوطة وبشرط شيء وإن
 . وأنّه يمكن تصوير المطلقة بما يلاحظ فيه التساوي فينطبق على الخارج أيضاً     »الكفاية«به صاحب   

 ]منه غفراالله له[
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  .بشرطية أيضاً  لحاظ التساوي واللاا ـ قد يعتبر ويلاحظ ذات الماهية من دونمنّ
والمقــسم فــي كــلّ تقــسيم لابــد وأن يكــون لا بــشرط مــن الخــصوصيات . 4

 بـشرط حتّـى مـن الـلا      فيكون المقسم هنا هو الماهية الـلا   ،الملحوظة في الأقسام  
   فيصير نفس القسم الرابع فيسئل عن الفرق بينهما؟،بشرطية أيضاً

 إن الإنـسان إمـا   :مـا هـو بالتجريـد فكمـا يقـال      نّإوالجواب أن الفرق بينهما     . 5
 إما معـدوم،  : ومع ذلك يقال،قسم موجود ذهناًم ولا شك أن ال ،موجود أو معدوم  

المعدوم المطلق لا يخبر عنه مع أن نفس هذا خبر عنه بما أنّه موجود     : وكذا يقال 
وهكـذا  . لـى  والوجه أنّه موجود ذهناً بالحمل الـشائع ومعـدوم بالحمـل الأو         ،ذهناً

   الشيء إم القـسم الثـاني أيـضاً       أا موجود في الذهن     قضية أن و في الخارج مـع أن
عـن الوجـود   يخبـر  وهكذا كلّ قضية يخبر عن الخارج فإنّهـا    . موجود في الذهن  
 وهـذا هـو إعجـاز الـذهن الـذي       . وإلا لانسد باب المحاورات    ،الذهني غافلاً عنه  

هن قد يجرد الـشيء عمـا يلازمـه فـي الخـارج           فإن الذ  ،يسمى بالتجريد الفلسفي  
داً عمداً وقد يحكم على الشيء مجرره مجرا يلازمه في الذهن أيضاًويتصو.  

 فباعتبـار  :وبمثل ما مر يقال في المقام حيث يكون للماهية بما هو هو اعتبارين  
أنّه يلاحظ كذا قسم وباعتبار أنّه يغفل عن لحاظـه كـذلك ويجـرده عـن اللحـاظ         
مقسم وإن كان في نفس الحال يلاحظه بما هي هـي نظيـر مـا مـر مـن النظـر فـي           

  .المرآة غافلاً عنها
 والفـرق بينـه وبـين القـسم الرابـع       ،قـسم هـو الماهيـة المبهمـة       م أن ال  :فتحصّل

  . فتدبر،بالاعتبار
 فلنرجع إلى ما كنّا فيـه فـي المقـام وهـو تعيـين مـا                ،إذا عرفت ما تلوناه عليك    
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ن الأظهـر أن الموضـوع لـه هـو هـذه الماهيـة       إ : فنقـول  ،اء الأجناس وضع له أسم  
 وذلك بدليل صحة تقسيمه إلى الموجود والمعدوم وإلى ما هو          ،المهملةالمبهمة  

الموجود في الذهن أو الخارج وإلى ما يلاحظ بنفسه و ما يلاحـظ بالقيـاس إلـى            
قـسام المختلفـة بـلا     بل و يستعمل وينطبق على هذه الأ      ،غيره بالاعتبارات الثلاث  

  .عناية ولا مجاز
سـم الجـنس هـو نفـس المعنـى          اوبالجملـة فالموضـوع لـه       : »الكفاية«قال في   

وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلاً الذي هو المعنى بشرط شيء ولو 
كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء              

  .بشرط القسمي اللامعه الذي هو الماهية 
وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنـى بـلا عنايـة التجريـد عمـا هـو قـضية         

 مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم ،الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى
      وكذا المفهوم ، كلّ واحد منها بدلاً أو استيعاباً     على فرد من الأفراد وإن كان يعم 

نّه كلّي عقلي لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صـدقه          فإ ،اللا بشرط القسمي  
 بداهة أن مناطه الاتّحاد بحسب الوجود خارجاً فكيـف يمكـن أن      ،وانطباقه عليها 

  . انتهى،1يتّحد معها ما لا وجود له إلا ذهناً
 فإن المقيد بالسريان لا مصداق له فـي الخـارج   ، ما أورد على الأول تام  :أقول

مـضافاً إلـى أن وضـعه لمعنـى يلـزم فيـه       . التجريد وهو خلاف الوجدان إلا بعناية   
  .التجريد عند الاستعمال عموماً خلاف الحكمة

 فـإن كـان مـراده مـن صـيرورتها كلّيـاً       ،وأما ما أورد أخيراً على قول المشهور     
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 فهي مـشتركة بـين الأقـسام الثلاثـة     ،عقلياً كون ما وضع له هي الماهية الملحوظة    
 ولعـلّ وجهـه أن هـذا اللحـاظ     ،ره إيراداً على الأول أيضاً ولـم يـذكره    ذك يفينبغ

 .مغفول عنه عند الوضع فإنّه لحاظ طريقي

        بـشرط   اً على تصوير الـلا    فيكون مراده من هذا الإشكال على ذلك القول مبني
القسمي بأنّه ما لوحظ الماهية التي لوحظ أنّه لم يلاحظ معه شـيء آخـر فلاحـظ      

اً باللحاظدالماهية مقي.  
 من الأقسام الثلاثة فإنّها إنّما يفـرض فيمـا يلاحـظ    :لكن قد مر ذلك لا يعد أن 

 إلا أنّـه يلاحظهـا الـلا    ، فلابد من لحـاظ شـيء آخـر معهـا    ،مقيسة إلى شيء آخر 
بشرط بالنسبة إليه كما مر في عبارة الـشيخ المطهـري المفـسر لهـا بمـا لـوحظ لا             

  .ان والعمومينّه يرجع إلى بشرط شيء ولو كان هو السربشرط ولذا أوردنا عليه بأ
 عـرض مـن إلـى أعراضـه     كـلّ إلـى   ه ما لوحظ مقيـسة      ا تصويره بأنّ  منّ قد مر و

متساوية الأقدام بين وجوده وعدمه فليس فيه لحاظ الماهية مقيدة باللحاظ حتّـى           
  .ضاًولا يأبى لحاظه كذلك عن الانطباق على الخارج أي،  يكون كلّياً عقلياً

وما في تعبيرات القوم من عدم وجود المطلقة في الخارج وأنّه لا موطن له إلا 
ن ما في الخارج إما مخلوطة أو مجـردة لا ينـافي انطبـاق هـذا التـصوير             إالذهن ف 

 ه وليس مرادهم عدم وجود هذا المفهوم في الخـارج وعـدم انطباق ـ   ،الذهني عليه 
 الماهية من حيث الوجود وهي لا يكون إلا عليه، بل المراد هو العناية إلى تقسيم    

جزئياً ولا تكون إلا قسمين كما عرفـت وأمـا بحـسب الاعتبـار فهـي تعتبـر علـى                
ين عليه ولـو كـان    ي المعن ىما لوحظ لا بشرط بإحد    أقسام ثلاثة، فلا ينافي انطباق      

  .مخلوطة خارجاً



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٩٨

الالتـزام   في كون المسمى هو هذا المعنـى إشـكال وهـو أنّـه يلـزم عليـه                   ،نعم
عند استعماله في المقيد أي ما يلاحظ بشرط شيء أو بـشرط      أو التجريد   بالمجاز  

 ولعلّه يلتـزم بـه القائـل ولا إشـكال عليـه إلا أن التبـادر وظهـور               .لا كما لا يخفى   
  . فتدبر،استعماله بلا عناية دليل على خلافه فحسب

ية أنّه موضوع للطبيعة  هل العرب أوالمشهور بين   » اُسامة« علم الجنس كـ     :ومنها
 ولذا يعامل معه معاملة المعرفـة      ،ن الذهني  بل بما هي متعينة بالتعي     ي،لا بما هي ه   

   .بدون أداة التعريف
 حينئذ حمله على الأفـراد بـلا تـصرف         بأنّه لا يصح   :»الكفاية«وأورد عليه في    

 عليهـا مـع    وقد عرفت أنّه لا يكـاد صـدقه  ،وتأويل لأنّه على المشهور كلّي عقلي    
ف فـي المحمـول    ،ة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى    صحالتـصر ضرورة أن 

 ،بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليـه      
مع أن وصفه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال             

  .لحكيملا يكاد يصدر عن جاهل فضلاً عن الواضع ا
 أنّه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلاً كاسم الجنس  :فالتحقيق

  .1...والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي
من دلالته على ما هو معهود ومتعين ذهناً ليس بمعنى تقييده           : أن ما يقال  : وفيه

 طريق أي وضع للدلالـة  بالتعين الذهني، بل هو حاك عن الخارج والتعين الذهني   
  .على الجنس الذي عرف عند المتكلّم أو المخاطب

وأما تـساويه مـع اسـم الجـنس ينكـره تفـاوت مقـام اسـتعمالها وعـدم صـحة                   
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  .استعمال أحدهما مقام الآخر، فتدبر
المفيـدة   ف باللام والمقصود في هذا المقام هـو لام الجـنس   المفرد المعر  :ومنها

  بخلاف اللام العهد الذكري أو الذهني اوةيد الماهية المتعينّللتعين الذهني أي يف
  فيكـون وزان   ، فإنّها مفيد لتعين فرد من أفراد الماهية لا نفس الماهية          ،الحضوري

  . وزان علم الجنس عليه اللام وزان اسم الجنس الداخليالجنس ألام 
ي علـم  بنحـو مـا أورد علـى مـا هـو المـشهور ف ـ         » الكفايـة «وقد أورد عليه في     

الجنس من كونه حينئذ من الكلّي العقلي غير القابـل للانطبـاق علـى الخـارج إلا         
عادة وأوضحناه بـأكثر مـن    فلا حاجة إلى الإ، وقد عرفت الإشكال فيه  .1بالتجريد

 للعموم ةم والمفرد المحلّى باللام الاستغراقيلا وكذا إفادة الجمع المحلّى بال،ذلك
  .راجع فلا نعيد ف،في مباحث العموم والخصوص

قْصَى وجاءَ رجلٌ من أ :في» رجل «: النكرة الواقعة في حيز الخبر مثل  :ومنها
دينَةالْم2 جئني برجل«: أو الإنشاء كما في«.  

  .وقد نسب إلى المشهور أنّها دالّة في كلتا الحالتين على الفرد المردد بين الأفراد
كـرة  ن » برجـل  يجئن ـ«ظ رجـل فـي      ببداهة كون لف ـ  » الكفاية«وأورد عليه في    

أنّه يصدق على كلّ من يجيء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منهـا هـذا               مع
أو غيره كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ضرورة أن كلّ واحـد            

   ....هو هو لا هو أو غيره
ولو بنحو تعدد ولذلك فصّل بين القسمين واختار أن المفهوم منها في الأول ـ   
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هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطـب المحتمـل   ـ الدالّ والمدلول  
 كما أنّه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة ،الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل

ياً ينطبق على كثيـرين لا فـرداً   مع قيد الوحدة فيكون حصّة من الرجل ويكون كلّ  
  . انتهى،1دمردداً بين الأفرا
 مع طبيعة الرجل المقيـدة بالوحـدة ولا   »رجل« »لفظة« ترادف  ولازم كلامه 

  .يساعده العرف والذهن السليم
  د أمر ذهني   مضافاً إلى أنمـن الإشـكال فـي أمثـال       ، التقي ويخالف ذلك ما مر 

ي ذلك مع أن المستعمل فيه في الخبر كثيراً ما لا يكون متعيناً عند المتكلّم كما ف            
سـمعت أنّـه جـاء إلـى المدينـة رجـل       « : أو قولنـا   »إذا جاءك رجل فأكرمه   «: قولنا

  .»...يكون كذا
 أن النكرة دالّة على فرد من أفراد الطبيعة وهو كلّي مفهوماً وجزئي :والتحقيق

 ومـع ذلـك لا   ،ة للانطباق على كثيرينلابق ولذلك ،الجزئينفس مصداقاً كما في  
  .إن كان غير مقيد بقيد الوحدةينطبق إلا على فرد واحد و

نشاء لا تعين  فما في الإ.الخبر أو الإنشاء حيز  ولا فرق في ذلك بين ما وقع في         
 وأما ما في الخبر من انطباقه على ما هو المتعين في الواقع عند المتكلّم          ،فيه أصلاً 

دون المخاطب فليس كذلك دائمـاً وإنّمـا يـستفاد ذلـك فـي بعـض الأحيـان مـن             
رائن فمن يخبر عن فعل رجل فالظاهر أنّـه رآه ويعرفـه بخـصوصياته المفـردة                 الق

 وقد يكون حاكياً عن الفرد المتعين ثبوتاً وإن لا ،وإن كان لا يعرفه باسمه ورسمه
 وقد »سمعت أنّه دخل المدينة رجل كذا وكذا« :يعرفه المتكلّم أيضاً كما إذا قال
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  أكرم رجلاً جائك « :المتكلّم كما إذا قالناً عند المخاطب دون   يكون بعكسه متعي
  .»أمس

الخبر هو الفرد المتعـين وإنّمـا      حيز   فليس مدلول النكرة الواقعة في       :وبالجملة
  .يستفاد التعين عند المتكلّم أو المخاطب في بعض الموارد من القرائن

 ،فالنكرة دالّة على فرد من الطبيعة قابلة الانطبـاق علـى كـلّ فـرد مـن أفرادهـا       
عبـر  نّمـا  إ و،مـن التقيـد بقيـد الوحـدة    » الكفاية«ولعلّ هذا أيضاً هو مراد صاحب       
 مع عدم كونه مرادفاً له »الإنسان حيوان ناطق« :بذلك لبيان الموضوع له كما يقال  

ولا يبعد أن يكون مراد المشهور أيضاً من الفرد المردد هو هذا المعنـى أي      . قطعاً
ـ ولو مع الترديد ـ فإنّه لا » الكفاية« ما فهم منه صاحب  لا،الفرد المردد المفهومي

  .معنى للفرد المردد الخارجي
 ـد     :ا ذكرنا فتحصّل ممالنكرة من المطلقات وأنّه فرد من الأفـراد غيـر المقي أن 

  . الخصوصياتىبإحد
 إذ لـيس  ،تيانه في ضمن أفراد متعددةإويترتّب على ذلك تحقّق الامتثال ولو ب     

 .ن لا يكون الامتثـال إلا بواحـد منهـا       أ و .قيد الوحدة بنحو يكون بشرط لا     مقيداً ب 
 يقع الكلام في تعيين مورد الامتثال ولا تـرجيح لأحـدها علـى الآخـر        :غاية الأمر 

  .ولا محذور فيه لعدم لزوم تعيينه
دة يمكن القـول  ذا تعلّق الأمر بالطبيعة فإنّه مع الامتثال بأفراد متعد     إبخلاف ما   

  .متثال بتمامها لحصول الطبيعة بتمام الأفراد حينئذ الاقبتحقّ
ق الامتثـال بـالجميع   مكان القول بتحقّإمر بالطبيعة والنكرة ق الأ فالفرق بين تعلّ  

  . فتدبر،في الطبيعة دون النكرة





  
  
  
  
  

  فصل
  بيان مقدمات الحكمة

لا علـى  إ) اسـم الجـنس  ( قد ظهر لك أنّه لا دلالة لمثـل رجـل          :»الكفاية«قال في   
الماهية المبهمة وضعاً وأن الشياع والسريان كسائر الطـواري يكـون خارجـاً عمـا           

   .1... في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة فلابد،وضع له
كرة بكلا قسميه على ن بل كذلك علم الجنس والمحلّى بلام الجنس وال   :أقول

اده ليس إلا الطبيعة المبهمة التـي لـم   ما مر تحقيقه بمعنى أن مدلول كلّ منها ومف 
       ن الذهني بمـا مـريلاحظ معها شيء أو فرد من أفرادها ولا ينافيها التعريف والتعي

فـراد ـ   فـرد مـن الأ   ين أي الماهيـة المبهمـة أو  يالمعنو وبهذا المعنى ـ أ . من المراد
فيهما لإمكان   اًتجوزقابل للتقييد من دون انثلامهما بسببه أصلاً ولا يستلزم التقييد     

نعم لـو اُريـد مـن لفظـه     . إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال        
  .المعنى المقيد كان مجازاً مطلقاً كان التقييد بمتّصل أو منفصل
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وهذا بخلاف ما لو قيل بما ينسب إلى المشهور مـن كونهـا عنـدهم موضـوعاً       
ه حينئـذ لطـرو التقييـد غيـر قابـل ـ إلا         فإنّ ـ،لمـا قيـد بالإرسـال والـشمول البـدلي     

ـ فإن ما له مـن الخـصوصية ينافيـه ويعانـده ومـع التجريـد عنـد التقييـد                     بالتجريد
ا أن المطلـق لا ينحـصر فـي الكلمـات        منّ مر    بل قد  ،يستلزم المجاز كما لا يخفى    
 بل يشمل الهيئات والجمـل التركيبيـة بـل وأحـوال            ،المخصوصة المبحوث عنها  

  .المتعينالفرد 
 فإن كان هناك قرينة خاصّة على إرادة الشيوع والـسريان مـن        ،وعلى أي حال  

كل على قرينـة الحكمـة وهـي تتوقّـف علـى مقـدمات       حال أو مقال فهو وإلا فيتّ   
  : إلى ثلاثه وقال  »الكفاية«اها في هأن

  . كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال:هااحدإ
  . انتفاء ما يوجب التعيين:يتهاثان

ن فـي مقـام التخاطـب ولـو كـان المتـيقّن بملاحظـة           قّي انتفاء القدر المت   :ثالثتها
رض لو كان غ فإنّه غير مؤثّر في رفع الإخلال بال،الخارج عن ذاك المقام في البين 

  .بصدد البيان كما هو الفرض
إنّـه لـم ينبـه مـع أنّـه       حيـث  ،رضـه غ بخلّفإنّه فيما تحقّقت لو لم يرد الشياع لأ    

ولى إلا الاُ  بصدده وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن مع انتفاء        
ع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة ومع انتفاء الثالثة مجمال وفي مقام الإهمال أو الإ

  فإن الفرض أنّه بصدد بيـان تمامـه      ،لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده       
1 فافهم،لّ ببيانهخنه لا بصدد بيان أنّه تمامه كي أوقد بي.  
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إشارة إلى أنّه لو كان بصدد بيان أنّه تمامه ما أخلّ ببيانـه بعـد          : »الحاشية«وفي  
ه نّإف) أي إرادة سائر الأفراد أيضاً غير المتيقّن(فراد عدم نصب قرينة على تمام الأ   

رادة إإلا كان عليه نـصب القرينـة علـى          بملاحظته يفهم أن المتيقّن تمام المراد و      
نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكـن إلا         . رضهغ ب وإلا قد أخلّ  ) فرادأي يأتي الأ  (تمامها  

 يكن بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد قبالاً         بصدد بيان أن المتيقّن مراد ولا     
  . انتهى،1ه لا يخلو عن دقّةللإجمال أو الإهمال المطلقين فافهم فإنّ

   :وقال» الكفاية«ثم أوضح المقصود في 
 إن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه   ـ1

 ـة أقـوى       ،ولو لم يكن عن جدـة فيمـا لـم تكـن حجبل قاعدة وقانوناً لتكون حج 
 فـلا يكـون    ،على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة               

فر بالمقيد ولو كان مخالفاً كاشفاً عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان ولـذا                الظ
  .لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً فتأمل

 التمـسك   ولـذا يـصح  ،إن الأصل هو كون المتكلّم بصدد بيان تمام المراد ـ  2
  .جمالهمال أو الإقرينة على الإتكن بالإطلاق ما لم 

 يكون للمطلق جهات عديدة كان وارداً في مقام البيان من جهة يمكن أن ـ  3
منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من اُخرى والإطـلاق يتبـع الأول إلا إذا كـان          

  .بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادة
إنّه لا إطلاق له فيما كان لـه الانـصراف إلـى خـصوص بعـض الأفـراد أو        ـ  4
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و كونه متيقّناً منه ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه حـسب      الأصناف لظهوره فيه أ   
  .اختلاف مراتب الانصراف

متين المـذكورتين فترتّـب النتيجـة عليـه          لا ريب أنّه مـع تماميـة المقـد         :أقول
المقـدمتين وإلا يلـزم نقـض الغـرض     إحدى قطعي بحيث لا ينفك عنه إلا بنقض  

  .المحال على الحكيم
 في مرتبة الإرادة الاستعمالية وبضميمة أصالة التطابق     لكنّه إنّما يثبت الإطلاق   

 فلو أتى بمقيد منفصل لكان التصرف في التطابق وأنّـه إنّمـا أظهـر       ،يتم المطلوب 
  نظير ذلك في العام ولعلّ هذا هـو المـراد مـن    ،من نفسه الإطلاق لمصالح كما مر 

  .أيضاً » الكفاية«بيان 
ولى وكون المـولى فـي      يه ثانياً وهو المقدمة الاُ     ينبغي الكلام فيما تنبه عل     ،نعم

ومـا مـر مـن الكفايـة مـن أنّـه لا يبعـد أن        . مقام بيان تمام المراد وكيفية إحرازهـا     
يكون الأصل فيما شك في ذلك هو كونه كذلك ـ والظاهر أن مراده مـن الأصـل    

 يـرى مـن   هو ظاهر حال المتكلّم ـ فلم يدلّ عليه دليل ولـم يـستدلّ عليـه إلا بمـا     
جريان سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هنـاك مـا            

ــون  .يوجــب صــرف وجههــا إلــى جهــة خاصّــة  ــرى أن المــشهور لا يزال  ولــذا ت
يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان وبعد كونه لأجل ذهـابهم          

 وجـه   ولعـلّ .لـيهم إ نسب ذلـك  ن كان ربماإإلى أنّها موضوعة للشياع والسريان و 
     ـل ، عن وجههةك بها بدون الإحراز والغفل   النسبة ملاحظة أنّه لا وجه للتمس1 فتأم. 

  . انتهى
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 ولـذلك قـد   ،ا يصعب دعـواه ولا شـاهد عليـه        مم بأن هذا الظهور     :وأنت خبير 
هملة لكن عدم   مفي حد ذاته للطبيعة ال      أيضاً إلى دعوى وضع اسم الجنس      أيلتج

يد موضوع بوضع آخر لخـصوصية الإطـلاق بحيـث يكـون هـذا الوضـع          ذكر الق 
     ا على مجـرسـم الجـنس ذاتـه مـع        اأو علـى    » عـدم ذكـر القيـد     «د  الثاني منصباً إم

  .د ليكون اسم الجنس موضوعاً بوضعين عدم المقيةخصوصي
تبانوا على أنّه متى ما لم يذكروا القيد فهم   تعهدوا و  أن العقلاء    :أو إلى دعوى  

  .ون الإطلاقيريد
 تلــك ةثـم إن الـذي لابــد مـن التنبيـه عليــه أن الظـاهر مـن كلمــاتهم أن نتيج ـ      

 ولكنّـه لـيس   ،المقدمات كونه قرينة على الإطلاق كما في القرينـة اللفظيـة مـثلاً           
  وعدم البيـان لا يـدلّ  ،نة من لحاظ القيد   ؤو إذ لحاظ الإطلاق ليس أقلّ م      ،كذلك

  الإطلاق اللا لحاظي لا وأنّه لاحظ الماهية ولم ير وغايته هو،طلاقعلى لحاظ الإ
نعم لو لم ير المصلحة في نفس الماهيـة  .  فيها المصلحة فأمر بها ىمعها شيء ورأ  

 الأمـر  ئد وينـش ه حينئـذ يتعلّـق إرادتـه بالمقي ـ    ذلك مع قيد مخصوص فإنّىبل رأ 
 لحـاظي    أن نتيجة تلك المقـدمات لـيس إلا الإطـلاق الـلا            : والحاصل .على وفقه 

  . فتدبر،فحسب
 بل الإطلاق مقتـضى  ، إنّه لا حاجة إلى تجشّم ذلك ولا ذلك      :ولقائل أن يقول  

  .على الماهية المبهمة لاإسم الجنس اظاهر اللفظ ولو على القول بعدم دلالة 
 أن تعليق الحكم على اسـم الجـنس وأمثالـه ظـاهر فـي تعلّقـه بـنفس            :بتقريب

طبيعـة  بالم لنفس الماهية وأنّه تعلّق الحكـم بهـا    كشف عن إرادة المتكلّ   فيالماهية  
 بأن رأى المـصلحة فـي نفـس الماهيـة     ،من حيث هي هي من دون دخالة قيد فيه   
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  . وبضميمة أصالة التطابق يتم المطلوبليوهذا هو الظهور الاستعما
 لو دلّ دليل على خلافهـا وأنّـه لا يريـد تعلّـق الحكـم بالماهيـة والطبيعـة            ،نعم

قه عليه في الجملة يتصرف في أصـالة التطـابق وأن تعليـق الحكـم علـى           وإنّما علّ 
ولعـلّ هـذا هـو    . إلا بالقرينة إليه   ولكنّه لا يصار     ة،الطبيعة لم يكن عن إرادة جدي     

فيما يرى من جريان سيرة أهل المحاورات وكذا ظـاهر المـشهور مـع عـدم         السر 
ع الأسـامي للـشياع   ض ـلـى و  إحراز كونه بصدد بيان تمـام المـراد وبعـد ذهـابهم إ            

  .والسريان
  .»الدرر«وهذا ما أبدعه صاحب 

لّم فـي  كون المـت ك ـن أن يقال بعدم الحاجة إلى إحراز كويم: »الدرر«قال في   
أن المهملة : بيانه. مقام بيان تمام المراد في الحمل على الإطلاق عند عدم القرينة      

ون ك ـان المراد المقيـد ت كه لو ال أنّكمرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ولا إش       
 لو : ان الاتّحاد فنقولكالإرادة متعلّقة به بالأصالة وإنّما ينسب إلى الطبيعة بالتبع لم

 الإرادة أولاً وبالـذات     نأون ظـاهراً فـي      ك ـو بالرجـل ي   أجئني برجـل    : قال القائل 
كـان  ة لم ثـم أضـاف إرادتـه إلـى الطبيع ـ    ، لا أن المراد هو المقيد   ،متعلّقة بالطبيعة 

 الإرادة إلـى تمـام الأفـراد وهـذا معنـى        ي وبعد تسليم هذا الظهـور تـسر       ،تّحادالا
  .الإطلاق

يف وقد فرضـناها  ك إن المهملة ليست قابلة لتعلّق الإرادة الجدية بها      :إن قلت 
م، كداً عنـد الحـا  م مردكون موضوع الحك ولا يعقل    ،مرددة بين المطلق والمقيد   

   .لّ حال، فيبقى تعيين الإطلاق بلا دليلكمهملة عرضية في فنسبة الإرادة إلى ال
عـروض القيـد لهـا فـي الاحتيـاج إلـى       ك عروض الإطلاق للمهملة ليس    :قلت
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ونـه فـي مقـام    كالملاحظة وإلا لزم عدم الحمل على الإطلاق حتّـى بعـد إحـراز            
يء نا عـدم دخـل ش ـ  ض فإذا فر،1ونه بمثابة سائر القيودكالبيان، لعدم الترجيح بعد     

ن ملحوظاً كم يحصل وصف الإطلاق قهراً وإن لم يكق الح المهملة في تعلّسوى
 وصف الإطلاق متقوم بعدم لحاظ قيد فـي المهملـة وإن    : وبعبارة اُخرى  .مكللحا
  . انتهى،2ن الإطلاق أيضاً ملحوظاً بنفسهكلم ي

         ولعلّه لا مناص في توضيح المراد من الذيل وتصحيحه من الرجوع إلى ما مر 
لحاظي الذي يلاحـظ فيـه     اللااللا بشرطمنّا سابقاً من تصوير لحاظ الماهية بنحو  

الماهية من دون لحاظ أي شيء معها حتّى لحاظ أنّه لم يلاحظ معها شـيء وهـو            
ثة وأنـه يتّحـد مـع المقـسم دائمـاً والفـرق بينهمـا               أنّه قسيم لأقسام الثلا    :الذي قلنا 
  . فراجع،بالاعتبار

كره من ظهـور الإرادة فـي      بأنّه غير تام لأن ما ذ      »التهذيب«واعترض عليه في    
ونـه فـي مقـام بيـان تمـام      ك أي ،مـة مستفاد من نفس هذه المقدالتبعية  صلية لا   الأ

 إذ لولاهـا فمـا الـدليل علـى أن المقيـد غيـر مـراد وأن المـراد بالأصــالة،         ،المـراد 
  . انتهى3...ره المولىك لم يذ إذ يحتمل لو لا هذه المقدمة أن هنا قيداً،الطبيعة
  :ل على نفسه بقولهكال حيث أشك لهذا الإشاًركّان متذك هولعلّ

ه نّ ـكن تقدير القيد أو جعـل الطبيعـة مـرآة للمقيـد ل          كإنّه من المم   ... :ن قلت إ
  .ونه بصدد البيانكيحتاج في نفي هذين أيضاً إلى إحراز 
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ونـه بـصدد   كولو لم يحـرز  لّ من الأمرين بالظهور اللفظي كن نفي ك يم :قلت
  . انتهى،1...البيان

  ل منفيالأو منهمـا مـن   لّك والثاني بأصالة الحقيقة و   ، بأصالة عدم التقدير   فإن 
ونـه فـي مقـام بيـان تمـام      كسناد وغير محتاج إلـى إحـراز       صول اللفظية في الإ   الاُ

  .المراد
ثم  أ :امنّ  قد مرالهـزل واللغـو   ونـه فـي مقـام البيـان لا    كحراز إه بعد   لّك ك ذل ن 

 فـإن الأول محتـاج   ،ونه في مقام بيان تمـام مـراده       كوإنّما نقول بعدم لزوم إحراز      
سناد إرادة المعنى إ ولو بالأصل لا يصح كإليه في جميع الألفاظ ولو لم يحرز ذل

الاسـتعمالية  الإرادة  بتعبير أو ىوللّم أصلاً ولا يتم الدلالة التصديقية الاُ كإلى المت 
صـالة عـدم التقـدير والحقيقـة فـي         ه بعـد جريـان أ     نّ ـإ آخر بخلاف الثـاني ف     بتعبير

  .سناد لا يحتاج إلى شيء آخرالإ
ان ك ـ فاللفظ المستعمل في الماهية المبهمة لو يراد منـه المقيـد لمـا         :وبالجملة

إلى معنـى آخـر حقيقـة واُسـند       ون مسنداًك بل ي،م مسنداً إلى نفس المعنى    كالح
 ففي الحقيقة ليس نفس الماهية إلا جزءاً من المراد ولم ،مجازإليها بالحذف أو ال

  .يبين الجزء الآخر بل يرجع إلى نحو من التباين
ثـر فـي دوران   ك في مبحث الأقـلّ والأ وهذا نظير ما قاله المحقّق الخراساني     

حيوان وأنّـه  الكلإنسان وعامه كا وبين الخاصّ ه،شيء ومطلق بالأمر بين المشروط    
 بداهـة أن  .ثر جزءاًكة عقلاً وإن قلنا بالانحلال في الأقلّ والأ   ءيهما للبرا لا مجال ف  

 مثلاً في الصلاة ف،اد تتّصف باللزوم من باب المقدمة عقلاًكالأجزاء التحليلية لا ت  
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ضمن الصلاة المـشروطة أو الخاصّـة موجـودة بعـين وجودهـا فـي ضـمن صـلاة           
ان ك ـوإن .  انتهـى ،1نة للمأمور بهـا  ون متبائ كاُخرى فاقدة لشرطها وخصوصياتها ت    

  .ة عقلاً فانتظرءذه الجهة لا تمنع عن جريان البراسيأتي في محلّه أن ه
  .هذا تمام الكلام في المقدمة الاُولى والثانية

يفـرض عـدم إحـراز    إنّـه   : »الكفايـة «وأما الكلام في المقدمة الثالثة، فقال في        
 بل الذي اُحـرز أنّـه فـي    ،ه تمام بوصف أنّكون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد      

فقـد بينـه     ن كان المتيقّن مراده واقعـاً إ وحينئذ ف ،مقام بيان تمام ما هو المراد واقعاً      
فلا يدلّ عدم ذكر القيد مع كونه في مقام بيان تمام مراده على عـدم إرادة القيـد            

    نه لا بعنوانـه     ،دلاحتمال كون المراد هو المقيولا بعنـوان أنّـه تمـام     وقد ذكره وبي 
  .مراده وليس غيره المراد

ثم أضاف في التعليقة أنّه لو كان بصدد بيان أنّـه تمـام المـراد مـا أخـلّ ببيانـه                     
 يفهـم أن  ظتـه أيضاً بعـد عـدم نـصب قرينـة علـى إرادة تمـام الأفـراد فإنّـه بملاح         

  .المتيقّن تمام المراد
الخارج أن الأول ما كان عدم والفرق بين المتيقّن في مقام التخاطب وبحسب  

شمول الخطاب له مستهجناً كما لو كان له أفراد غالبية وأفراد نادرة أو كان بعض 
فـإن2   فَاغْـسلُوا وجـوهكُم   : أفراده متعارفاً بحسب الطبع كما فـي قولـه تعـالى          

إخراج الفـرد المتعـارف مـن غـسل الوجـه الـذي هـو مـن الأعلـى إلـى الأسـفل               
  .ف العكسمستهجن بخلا
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وهذا بخلاف القدر المتيقّن الخارجي كما لو قام الدليل الخاصّ بالنـسبة إلـى      
  .1»ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة« :ما في قولهبعض الأفراد ك

         وبه يظهر عدم جريان البيان الـسابق فـي القـدر المتـيقّن الخـارجي لفـرض أن
كلام الملقى إلـى المخاطـب ومـع    نفس البالمتكلّم كان في مقام بيان تمام مراده       

المخاطـب  تيقّنـه  عنـد التخاطـب بحيـث يفهـم     متيقناً عدم ذكر القيد وعدم كونه   
 لأن المفـروض أنّـه فـي مقـام بيـان إفهـام         ،فالاتّكال على الخارج خلف للفـرض     

  .الغرض بنفس الكلام
ا  ومع ذلك يرد على ما في التعليقة بأنّه ـ      ،هذا غاية ما يمكن أن يقرب به مرامه       

 على عدم تهك لعدم الدلالة على الإطلاق بدلال إذ يتمس،ليست إلا الدور الواضح
  .الإطلاق ولدلالته على عدم الإطلاق بعدم دلالته على الإطلاق

وذلك لأنّه على فرض كونـه فـي مقـام بيـان تمـام المـراد وأنّـه تمـام بوصـف           
 حينئـذ لا    يطلاق أ إن وجود القدر المتـيقّن مـانع عـن الأخـذ بـالإ            : التمامية يقال 

نهدلالة له على الإطلاق لأنّه لو كان المراد هو المتيقّن فقد بي.  
 المفروض أنّه كان مراده بيان وصف التمامية ولـو كـان المـراد هـو          :إن قلت 

   .المتيقّن لم يبين ذلك
 بملاحظة أنّه لم يقم قرينة علـى إرادة التمـام ـ أي غيـر المتـيقّن أيـضاً ـ        :يقال
 المتيقّن هو تمامه فلم يخـلّ بغرضـه مـن هـذه الجهـة أيـضاً وهـذا يعنـي         يفهم أن 

   .الدلالة على عدم الإطلاق والاختصاص بالمتيقّن
القرينـة علـى إرادة التمـام لـم ينـصب علـى إرادة       ينـصب   كمـا لـم     :إن قلت 
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  .المتيقّن أيضاً بوصف التمامية أي عدم إرادة التمام
  لو كـان تمـام مـراده هـو المتـيقّن مـا أخـلّ        كفى لذلك أنّه المتيقّن وأنّه   :يقال

  .طلاقرضه ومعنى هذا هو عدم الإغب 
فعدم الدلالة علـى الإطـلاق يترتّـب علـى الدلالـة علـى عـدم الإطـلاق وهـو               

  .يتوقّف على عدم الدلالة وهذا دور واضح
 إنّه علـى هـذا الفـرض لا تـرجيح لكـون المـراد هـو خـصوص                   :فلذلك نقول 

 ولذا لم يـأت بالقيـد   ، إنّه كان تمام مراده هو المطلق     :قال بل يمكن أن ي    ،المتيقّن
 وحيث لا بيان فليس تمام مراده إلا المطلـق وإلا         ،ولو كان غيره لكان عليه البيان     

  .لأخلّ بالغرض
 فإن ة، لوجود علّته التامي إن الإطلاق على هذا الفرض واضح وقطع     :بل نقول 

 ولـو كـان مـراده هـو         ،أنّـه التمـام   المفروض أنّه بصدد بيان تمـام مـراده بوصـف           
        فيدلّ على عدم اختصاص مراده    ،نهالمتيقّن لكان عليه بيان أنّه تمام مراده ولم يبي 

يقّن بعض الأفراد كافيـاً لبيـان تماميتـه وصـرف عـدم نـصب       تبالمتيقّن ولا يكون    
ــالقرينــة علــى إرادة بــاقي الأفــراد لا يــصير قرينــة علــى ذلــك   ر ئساوإلا لأخــلّ ب

  .ات أيضاً ويكون عدم نصب القرينة على الإطلاق قرينة على التقييد مطلقاًالمطلق
 لا ينبغي الارتياب إذا فرض كونه بصدد بيـان وصـف التماميـة أن           :وبالجملة

عدم ذكر القيد صريحاً دليل على الإطـلاق ولا يكـون القـدر المتـيقّن فـي مقـام                 
  .التخاطب مانعاً عن الأخذ بالإطلاق

المفـروض فيـه كونـه فـي مقـام بيـان تمـام مـراده لا         ـ أيـضاً   ويرد على المتن 
  : ـ بوصف التمامية وأنّه تمامه
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 والسيرة على الأخذ بالإطلاق  ز بالنقض بما أشرنا إليه من جريان الارتكا       :أولاً
 للقـدر المتـيقّن فـي مقـام     ة ولا ريب أنّه من المـصاديق الواضـح  ،مع تقيد السؤال 

  .التخاطب
 لأنّه لا يتم فيـه بيـان تمـام    ،ان ذلك البيان في الإطلاق البدلي  بعدم سري  :وثانياً

لـو كـان مـراده هـو        » أعتـق رقبـة    «:فـإن القائـل     ،المراد بالنسبة إلى المتيقّن أيـضاً     
بة المؤمنة معيناً ـ الذي هو المتيقّن في مقام التخاطب ـ لـم يبـين     قوجوب عتق الر

ه وأنّـه  عين ـمن تيقّنـه الاجتـزاء بعتقـه لا ت         لأن غاية ما يستفاد      ،مراده بصرف التيقّن  
لا وجوبه التعييني وبيان أصل الجواز والاجتـزاء لـيس   الامتثال  به في مقام    ييكتف

  . من الوجوب التعيينيعمأ فإنّه ،تمام مراده واقعاً
البيعـان  « : هذا الإشكال لا يتمشّى فـي مـورد الاسـتيعابي كمـا فـي قولـه               ،نعم

ن  فإنّـه لـو كـان هـو المـراد فقـد بـي       ،بناءً على تيقّن الأصـيل   »بالخيار ما لم يفترقا   
  .حكمه بحدوده

 بـه بيـان تمـام مـراده حتّـى فـي الاسـتيعابي أيـضاً كالمثـال              أنّـه لا يـتم     :وثالثاً
المذكور لأنّه لم يبين به أن الموضوع للخيار هو البيع بما هو بيع أو البيع الأصـيل       

فـي مقـام العمـل إلا أنّـه مـن خـصوصيات        وهذه الخـصوصية وإن لا يـؤثّر       .فقط
 فلم يبين تمام مراده والمـدعى كفايـة      ، الحاكم ةرادإالموضوع في صقع الواقع و    

  . فإنّه دقيق،القدر المتيقّن لبيان تمام المراد فتدبر
 المقدمة الثالثة وأن القدر المتيقّن ولـو فـي مقـام التخاطـب لا               ة زياد :فتحصّل

  .يضر بالإطلاق
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  : بالتنبيه على اُمور يترتّب على ما مرسأولا ب
 فلا يرفع ةان الإطلاق مقتضى الاستعمال اللفظي والقواعد اللفظي      ك إذا   :الأول

ن قيـام القرينـة   ك ـمـا يم كاليد عنه إلا بقيام القرينة على التقييد أو على الإهمـال ف       
 ،يون المراد هو الطبيعة بما هـي ه ـ ك عدم بمعنى على الإهمال كذلكعلى القيد  

م إليهـا تبعيـة مـن دون بيـان     ك ـبل المراد هو الطبيعـة فـي الجملـة وأن إسـناد الح         
مـة  كما هو الحـال علـى مبنـى مقـدمات الح          ك ،ون تبعية كن أن ي  كأصليتها أو يم  

ان مقتضى كونه في مقام البيان لكلو لا قيام القرينة على الإهمال وعدم  فإنّه   أيضاً
  .ما لا يخفىكونه في مقام البيان كالأصل المفروض 

د منفصل وعدم  قد يتوهم بطلان الإطلاق فيما إذا ورد بعد المطلق مقي    :الثاني
 ، أما على طريقـة القـوم      ك وذل ،بالإطلاقان دفع ما سواه من القيود المحتملة        كإم

 وبعـد ظهـور     ،لّم فـي مقـام البيـان      كون المـت  ك ـفلأن من جملة المقدمات عندهم      
ا على ما ذ   . ن بصدده كم ي د المنفصل يعلم أنّه ل    المقيرنا فلأنّـه بعـد مـا علـم         كوأم

إما تبعية إرادته المتعلّقـة بالطبيعـة       : شف أحد الأمرين  كبصدور القيد المنفصل في   
  .وإما أخذ الطبيعة مرآتاً ومعرفاً للمقيد

لا الطــريقين إنّمــا يلاحــظ بالنــسبة إلــى المــراد  كــ أن الإطــلاق علــى :ودفعــه
 فإنّمـا يحـرز بأصـل عقلائـي آخـر      ،يبق الاستعمال مع الجد  وأما تطا الاستعمالي  

شف به عدم التطابق في هـذا المـورد مـع بقـاء الاسـتعمالي          كوظهور القيد إنّما ين   
  .بحالهمطلقاً والأصل العقلائي في غير هذا المورد 

 حيث إنّه لا فرق حينئذ بـين المطلـق        ،ان من الوضوح  ك على طريقتنا بم   كوذل
  .لّما مر بيانه في مبحث العمومك فيه يذه الجهة ويجروبين العام من ه
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 عند التعرض »الكفاية«في وأما على طريقة القوم فقد مر بيانه سابقاً مع نقل ما     
اشـفاً عـن   كون ك بأن الظفر بالمقيد لا ي    ك عليه أيضاً بعد ذل    دكّلهذا التوهم وقد أ   

طـلاق الـذي هـو ظـاهره     ون الإك بل عن عدم     ،عدم ورود المطلق في مقام البيان     
  . انتهى1...ي بمراد جدةمكبمعونة الح

 بـل  ، إن المقيد مخالف لظاهر المطلـق : على هذا المبنى لا يصح أن يقال  ،نعم
ون ك ـماته أيضاً فلابـد مـن أن ي  لم به مقدثهو مخالف للقرينة والمفروض أنّه لا ين  

  .مخالفاً لأصالة التطابق
ومـن حـذا حـذوه فـي تمهيـد          » الكفايـة « إن مثـل صـاحب       :ويمكن أن يقـال   

 بل له أن يقال على فـرض  ،لهالإطلاق بمقدمات الحكمة لا يحتاج إلى هذا التم   
كشف التقييد عن عدم كونه في مقام الاسـتعمال متـصدياً لبيـان إفهـام الإطـلاق                

 فلا يضر أيضاً بالأخـذ بـالإطلاق لأن عـدم كونـه      ،والتقييد من ناحية القيد الثابت    
 بيان الإفهام من جهة بعض القيود لا يقتضي عدم كونـه بـصدد البيـان مـن             بصدد

 فالدلالة الإطلاقية في مقـام    ،ناحية القيود الاُخرى التي لم يثبت تقييد المطلق بها        
وهذا بخـلاف   . ة كالإرادة الجدية التي على طبق الإطلاق      ئ للتجز ةالاستعمال قابل 

العام،ل الجواب فيه لا يمكن إلا عل فإنى الطريق الأو.  
ون وارداً فـي  ك ـون للمطلق جهـات عديـدة ي  ك قد ي  »الكفاية«في   قال   :الثالث

  .مقام البيان من جهة أو جهات وفي مقام الإهمال والإجمال من جهة اُخرى
 كونه بصدد البيان من تل  كفلابد من حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من          

ان بينهما ملازمة عقـلاً أو  كرى إلا إذا ونه بصدده من جهة اُخ كفي  كالجهة ولا ي  
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  . انتهى،1ما لا يخفىكشرعاً أو عادة 
فَكُلُوا مما أَمـسكْن     :وقد مثّلوا لما ليس فيه الإطلاق إلا من جهة قوله تعالى          

هلَيااللهِ ع موا اساذْكُرو كُملَيع2.   
 دون الجهـات  فإنّه في مقام بيان أصل جواز الأكل من حيث حصول التذكيـة  

 الاُخرى كنجاسته بملاقاة فم الكلب ولذلك أفتى المشهور بنجاسة موضـع عـضّ      
  . وطهارته معاًته حيث أفتى بحلّيالكلب خلافاً للشيخ 

ومن الملازم عقلاً إطلاق طهارة الخمر المنقلب خـلاً المـلازم لطهـارة ظرفـه               
  .ملازم لقصر صلاتهومن الملازم شرعاً كلّما ورد جواز الإفطار للمسافر فإنّه 

  .ذا ورد جواز الصلاة في جلد الميتة الملازم غالباً للنجاسةإومن اللازم عادة 
  حيـث إنّـه لا يـصح      ،هذا المقام وقـع مـسامحة فـي البيـان         أن في   لكن الظاهر   

 فـإن  ، للجهـة الاُخـرى  يالتعبيـر بأنّـه إذا كـان فـي مقـام البيـان مـن جهـة لا يكف ـ        
 أن يكون في مقام البيـان مـن تمـام الجهـات وإنّمـا          يالمفروض أن الأصل يقتض   

و بالنسبة إلى بعض الجهات فالصحيح      أيخرج عنه بقيام القرينة على عدمه مطلقاً        
نّه إذا قام القرينة على عدم كونه في مقام البيان من جهة لا يـضر ذلـك         إ: أن يقال 

  .بسائر جهاته
مشهور من أخذ الإطلاق ويشهد على ذلك أن تعدد الحيثيات جار على قول ال

 ،ولذا ترى أن المشهور أيضاً أفتوا بنجاسة موضع فم الكلب          . في مدلول اللفظ أيضاً   
  . فتدبر،كيةذوليس ذلك إلا للاتّكال على القرينة على الإهمال من غير جهة الت
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والأمر كذلك فيه لو لم يتّخذ بإطلاقه باعتذار أنّه ليس في مقام البيـان إلا مـن           
  .بالكلامالحافّة  ذلك يعلم من القرائن نإة فهذه الجه

 فإنّما يصح طرحها ودعواها فيما إذا قام القرينة علـى       ،وأما الملازمات الثلاث  
البيان من جهـة، لكـن كـان ملازمـاً لجهـة تـم الإطـلاق فيهـا            عدم كونه في مقام     

لاستحالة كطهارة ظرف الخمر، فإنّه وإن تم القرينة على أن دليل طهارة الخمر با           
نفـي النجاسـة   إنّما هو في مقام البيان من هذه الجهة لا غيرها وليس في مقام بيان    

وكذلك المثال الثالث وهو الصلاة     .  إلى الظرف ملازم عقلاً    ةالعرضيه لكنّه بالنسب  
وأما مثل صلاة المسافر وصومه فالـصلاة فـي المثـال خـارج عـن          . في جلد الميتة  

  . ما قام الدليل على التلازم بين الحكمينمصب الإطلاق بالجملة وإنّ
 وأما على الإطلاق اللفظي فكذلك أيضاً وذلـك لأن  . القومىهذا كلّه على مبن   

قيام القرينة على الإهمال من جهة وأن الإسناد إلى الطبيعة من حيثها إسناد تبعـي           
  . أو مرآتي لا ينافي الأصالة من سائر الجهات

أن يكون المتكلّم في مقـام البيـان مـن جهـة دون       إنّه يمكن تصوير     :إن قلت 
كما يمكن على قول المشهور استعمال اللفظ الموضوع للشياع والـسريان   . اُخرى

  . خرىبتجريده عن هذه الخصوصية من جهة دون اُ
 على ظهور اسـتعمال اللفـظ فـي المبهمـة فـي كـون الماهيـة بنفـسها                   وأما بناءً 

ا  فإن الماهية إم ـ، التفكيك بين الجهات  وبالأصالة موضوعة للحكم فكيف يمكن    
  .اهاُخذت أصالة أو تبعاً ولا ثالث بين

 وقـد مـر   ، عن عدم تصوير الإهمال على هذا المبنـى  هذا الإشكال ناشٍ   :قلت
أن معناه قيام القرينة على أن الحكم منتسب إلى الموضوع في الجملة وأن النسبة    
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تية قابلة آن المعلوم أن هذه التبعية والمر وم.تبعية من دون بيان الموضوع الأصلي
داً مــن جهــة دون فكمــا يمكــن عنــد التقييــد أن يكــون الموضــوع مقيــ. للتجزئــة

 إنّمـا الفـرق بينهمـا فـي بيـان الموضـوع             ، كذلك عنـد الإهمـال     ىالجهات الاُخر 
بالأصالة عند التقييد دون الإهمال لكن لا فرق بينهمـا مـن أنّـه عنـد التقييـد بقيـد           

 الموضوع بالأصالة هو نفس الماهية من حيث هي هي من جهات والماهية يكون
  . فتدبر،الخاصّة من الجهة المقيدة

من انفهام الإطـلاق  ـ قدس االله روحه  ـ  إن ما اخترناه تبعاً للجد الماجد  :الرابع
       الإطلاق الألفاظ      من نفس اللفظ بمعونة القواعد اللفظية إنّما يتم فيما كان مصب

 بل كثيراً ما ،وقد مر أن الأخذ بالإطلاق لا ينحصر في ما ذكر. هيةالموضوعة للما
 بل والإطلاق المقـامي المـستند إلـى عـدم ذكـر      ،يتمسك بإطلاق الحكم والنسبة 

شيء من دون شمول اللفظ له بنحو فيشكل ذلك على ما مر من المبنـى المختـار                 
  .حيث لا لفظ حتّى يتمسك به

م الإطلاق في مثل هذه الموارد على مبنى القـوم ومـتّكلاً علـى              فلابد من إتما  
 لكن قد مر الإشكال في الاطمينان بالأصل المدعى من كـون            ،مقدمات الحكمة 

  .كلّ متكلّم في مقام بيان تمام مراده إلا ما قام القرينة على خلافه
مقـام  فلابد في هذه الموارد من توقّف الأخذ بالإطلاق على إحراز كونه فـي          

  .ولىبيان تمام مراده بقرينة خاصّة الذي قد يعبر عنه بالإطلاق في الدرجة الاُ
وذلك القرينة إما لفظ يدلّ على كونه في مقام البيـان ويـصرح بـه كمـا يقـال                 
بذلك في الروايات البيانية الواردة في باب الوضوء لمـا حكـي بطـرق عـن زرارة         
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  .«1وء رسول االلهم وضك لكيألا أح «:وبكير عن أبي جعفر
                 وقد يكون مقام بيانه عرفاً كمـا إذا يـذكر بعـض الأجـزاء والـشرائط فيطمـئن

  .النفس أنّه بصدد البيان أو يظن عرفاً ويكون ذلك حجة عند العرف
 هذا  فإن كان له حكم فقام ذكره في طي،أو يذكر أمراً مقروناً غالباً بأمر آخر   

لميت بعد تمام غسله أو إناء يغسل فيه النجس الأمر كما في طهارة ما يغسل عليه ا
 ومنهـا الإطـلاق المقـامي    .بالتبع أو طهارة لباس الكافر بعد إسلامه تبعاً وغير ذلك 

الذي يستفاد من السكوت من حيث فهم العرف أنّه لو كان له حكـم لكـان عليـه      
  .البيان في هذا المقام

ا يحـذو حـذوه يتوقّـف      فالإطلاق في غير ما يكون مصبه أسماء الأجناس وم ـ        
 ولذلك يتردد ،على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان بالقرينة الحالية أو المقالية

 وهذا أمر لابد من ،في الإطلاق عند التردد في كونه في مقام البيان وعدم إحرازه
  . فلا تغفل،التنبه عليه وعدم الغفلة

مـا كـان لـه الانـصراف إلـى        ه لا إطـلاق في    بقي الكلام فـي بيـان أنّ ـ       :الخامس
 فإن ،ذا لم يكن بدوياً بل موجباً لظهوره فيه    إخصوص بعض الأفراد أو الأصناف      

 بل لابد من عدم ما يـدلّ      ، للإطلاق يصرف كون المتكلّم في مقام البيان لا يكف       
  .على التضييق في الحكم من التقييد صريحاً أو الانصراف

والخاصّ إنّما يكون ناشئاً مـن كثـرة        والانصراف الموجب للظهور في المقيد      
 ،الاستعمال وغلبته كما في لفظ الكلب الموضوع لغة لمطلق الـسبع الـذي يعـضّ     

  .ولكن غلب استعماله في الحيوان المعروف
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 دة قد يكون قوين ،اً بمنزلة التقييدوله مراتب متعدوقد لا يكون كذلك وقد بي 
مـا كـان لـه الانـصراف إلـى خـصوص       أنّه لا إطـلاق في  : بقوله» الكفاية«ذلك في   

صناف لظهوره فيه، أو كونه متيقّناً منه ولو لم يكن ظـاهراً فيـه     بعض الأفراد أو الأ   
بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنّه منهـا مـا لا يوجـب ذا و لا         

   .1 بل يكون بدوياً زائلاً بالتأمل، كما أنّه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل،ذاك
ه ليس باب  ولكنّ،يث إن منشأ الانصراف ليس إلا كثرة الاستعمال كما مر      وح

الإطلاق والتقييد من استعمال المطلق في المقيد حتّى يوجـب الظهـور كمـا فـي                
: شكل علـى نفـسه وقـال   أيستفاد ذلك إنّما المجاز المشهور أو النقل والاشتراك و     

  .دائماً من دالّ آخر
تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز فـي المطلـق    كيف يكون ذلك وقد    :لا يقال 

   .أصلاً
 فـإن  ،مضافاً إلى أنّه إنّمـا قيـل لعـدم اسـتلزامه لـه لا عـدم إمكانـه                 ـ   :فإنّه يقال 

ـ د بمكان من الإمكاناستعمال المطلق في المقي .   
إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلـق ولـو بـدالّ آخـر ربمـا تبلـغ بمثابـة              

، كما في المجاز المشهور أو تعييناً واختـصاصاً بـه كمـا فـي              سمزية اُن توجب له   
  . انتهى.2المنقول بالغلبة فافهم

 لا كلام في الجـواب الأول وإن اُورد عليـه بـإيرادات قابلـة للـذب ولا           :أقول
  .مشاحة فيه
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 حيـث إن المفـروض عـدم اسـتعمال          ،وأما الثاني فلا يخلو عبارتـه عـن إبهـام         
لمقيد ولو بالقرينة وإنّما يستعمل المطلق في نفس معناه دائمـاً وإنّمـا             المطلق في ا  

يستفاد القيـد مـن دالّ آخـر فكيـف يـشبه بالمجـاز المـشهور ومـا يوجـب النقـل              
  .والاشتراك

            المطلق وإن كان يستعمل في الماهيـة دائمـاً لكـن لمـا تكـر المراد أن ره لكن
    د منـه يحـصل فـي الـذهن اُنـس بـين       تقييده ولو بدالّ آخر وانكشاف إرادة المقي

وهذا الاُنس يكون شبيهاً بالاُنس بين اللفظ والمعنى . دةة المقيصّالماهية وبين الح
  .الجديد

نــصراف الحاصــل فــي المجــاز المــشهور والنقــل إنّمــا يكــون   فالا:وبالجملــة
بحصول الاُنس بين اللفـظ والمعنـى الجديـد وفـي المقـام بحـصول الاُنـس بـين                   

ة الخاصّـة كمـا أنّـه    مستعمل فيه اللفظ وهو الماهية المبهمة وبين الحـصّ     المعنى ال 
كلّما يسمع زيد يتصور مع ثيابه مع أن ثيابه ليس من أجزاء معناه الموضوع له ولا   

  . فتدبر،المستعمل فيه أبداً
 إنّـه بمراتبـه مـانع    :إذا عرفت حقيقة الانصراف المحتمل في المطلقات فنقول   

 وقـد لا يكـون     ،ةيكـون بمنزلـة التقييـد كمـا فـي مراتبـه القوي ـ            عن الإطلاق فقد    
 به ـ إذا لـم   نصراف المعتد بل احتمال الا، بل لا يوجب إلا عدم الإطلاق،كذلك

يكن بدوياً زائلاً بالتأمل ـ مانع عن الإطلاق كما في كلّ ما إذا كان الكلام مكتنفاً 
  .طلاقلإ فإن ذلك يمنع عن انعقاد ا،بما يصلح للقرينية

مة الثانية لاحتمال اتّكال المتكلّم عليـه      عدم تمامية المقد   :والسر في ذلك كلّه   
  . فإن المفروض صلاحيته للقرينية وإن لم يكن متيقّناً،في مقام بيان تمام مراده



 ٤٢٣....................................................................................................بيان المقدمات الحكمة

 

فادة إالقدر المتيقّن في مقام التخاطب بضير والفرق بينه وبين ما تقدم من عدم 
 بمـا يـصلح للقرينيـة أو التقييـد كالانـصراف محتمـل لأن          الإطلاق أن المكتنـف   

يكون مفهومه مضيقاً في مرحلة الاستعمال فهو نظير ما لو لم يعلم أن ما صدر من 
 بخلاف القدر المتـيقّن فـي مقـام    »أكرم الفقيه« أو »أكرم العالم« :المولى هو قوله 

ن مفـاد الكـلام   التخاطب فإن المراد منه كما سبق هو الخصوصيات الخارجـة ع ـ          
 كما إذا كان عدم شمول الخطاب له مـستهجناً  ،وإنّما هو المتيقّن في مقام الإرادة 

 وحينئـذ فاسـتعمال اللفـظ فـي أصـل           .كالأفراد المتعارفة في قبال الأفراد النـادرة      
 لأنّـه خـلاف أصـالة    ،ه لـم يـستعمل اللفـظ فـي القـدر المتـيقّن        الماهية مسلّم وأنّ ـ  

 والحـذف  ،ين قيد أو ما هـو محتمـل لـذلك علـى الفـرض              وليس في الب   ،الحقيقة
 ،تّكال علـى كونـه القـدر المتـيقّن         فلا يحتمل فيه إلا الا     ،خلاف الأصل العقلائي  

  .ر فتدب،وقد عرفت عدم وفاه لبيان تمام المراد على فرض كون المراد هو المقيد
جعـل  ذي  يظهر الفرق بين القدر المتيقّن في مقـام التخاطـب ـ ال ـ   :ومما ذكرنا

مقدمة مستقلّة ـ وبين ما أشار إليه هنا من أقسام الانصراف من » الكفاية«في عدمه 
فـإن المـراد منـه هنـاك هـو          ... كونه متيقّناً منه ولو لم يكن ظـاهراً فيـه بخـصوصه           

 وأمـا هنـا فهـو    ،المتيقّن فـي مقـام التخاطـب مـن حيـث الإرادة إطلاقـاً أو تقييـداً          
  . فتدبر، وظهورهالمتيقّن من دلالة اللفظ

 هــل الإطـلاق يتوقّـف علــى عـدم البيـان المتّــصل أو هـو والبيــان      :الـسادس 
  : والتحقيق1 الثانيالشيخ ل؟ نسب إلىنفصالم

 الإشـكال فـي تماميـة ظهـور اللفـظ فـي الإطـلاق بعـدم البيـان          ي لا ينبغ :الف
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إنّما المنفصل  وقد مر أن القيد    ، الإطلاق اللفظي  ى على مبن   بناءً ،والقرينة المتّصله 
يكشف عن عدم تطـابق الإرادة الاسـتعمالي والجـدي كمـا فـي العـام والخـاصّ             

واحتمـال اسـتعماله مجـازاً    . المنفصل فلا يعارض ظهـوره وإنّمـا يعـارض حجيتـه      
      نـا مـن التـشكيك فـي جـواز القرينـة        وكون المنفصل قرينة عليه منـدفع بمـا مـرم

  .المنفصلة على المجاز مطلقاً
 فـالمفروض فـي المقدمـة    ،بنى أخذ الإطلاق من مقدمات الحكمة   على م  :ب

أن المقصود » الكفاية« وقد مر من صاحب ،الاُولى كونه في مقام بيان تمام المراد
 فإنّه ،الة ذلك على البيان المنفصلحبيان ما هو بصدد إفهامه وإظهاره ولا يمكن إ 

صل وبمجــيء لمتّــخــلاف المفــروض والغــرض فينعقــد الإطــلاق بعــدم القيــد ا 
ان من المتزاحمينالمنفصل لا يضربالإطلاق ولذا يعد .  

 لا يعارض القيد إلا لقرينة الحكمة لا نفس اللفظ ويتـصرف فـي تطـابق              ،نعم
  .شارةالقرينة الحاكية عن عدم القيد مع الجد كما سبق إليه الإ

.  لمقتـضيه  كون القيد حاكماً على الإطلاق ورافعاً لازم ما نسب إلى الشيخ    :ج
والذي أظن خلط المراد  . ولكنّه كما أشرنا خلاف المفروض في المقدمة الاُولى       

كمـا يـرى ذلـك    (صطلاح كثيراً في كلمـاتهم      الاستعمالي والجدي بما مر من الا     
 فيناقض صدر كلامه المدعى كون المتكلّم فـي مقـام بيـان      1»الدرر«بوضوح في   

)  أنّه يفيد المراد الاسـتعمالي دون الجـدي    وذيله الصريح في   ،تمام مراده الجدي  
 ، أن القيد المنفصل يقدم على الإطلاق لارتفاع التطابق فافهم       ولعلّ مراد الشيخ  

 . فإن ظاهر كلامه المنتسب إليه أنّه لكشفه عن عدم كونه في مقام البيان كما يأتي
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  .لواقعياللهم إلا أن يكون مراده عدم كونه في مقام بيان مراده الجدي ا
فلابد من الرجوع إلى ما أوضحناه سابقاً من توضيح المراد الاستعمالي وتمامه 

  . فراجع،والمراد الجدي

  استدراك وتذكار
لا معنـى لكـون   : بما يمكن قد يشكل عليـه أنّـه   » الكفاية«ا مرام صاحب    ينّّما ب  بعد

 ذلك قضية قياساتها  فإن،المتكلّم في مقام بيان تمام مراده إلا بيان ما قصد إظهاره
 فما معنى كونه في مقام بيان ،فإن ما قصد إظهاره مساو لما هو في مقام بيانه . معها

 وإذا ،تمامه أو في مقام الإجمال فليس الإجمال إلا عـدم قـصد إظهـاره وإفهامـه           
 فـلا  ،كان في مقام إظهاره فلا وجه لعدم بيانه إلا احتمال الغفلـة والأصـل عـدمها    

مات الحكمةحاجة إلى مقد.  
سس في بحث العام والخـاصّ مـن تفـاوت        أ ويمكن تقرير ذلك بأن ما       :أقول

 ،شرحه مـستوفاً ـ أمـر مفـروغ لا بحـث فيـه      مر المراد الاستعمالي والجدي ـ وقد  
وإنّما يستفاد المراد الاستعمالي من مجموعة الألفاظ المستعملة والقـرائن الحافّـة       

مالي ثم يكشف بها المراد الجدي بضميمة أصل   بها وبها يستكشف مراده الاستع    
راد اسـتعمال الألفـاظ فيـه هـو مـراده       أعقلائي وهو أصالة التطابق أي إن ما بينه و        

  .الجدي الواقعي
 وإنّمـا  ، قد يعلم بعد ذلك أنّه لم يكن بمراده الجـدي أو لـم يكـن بتمامـه      ،نعم

مـصلحة ـ لـيس إلا    لعلاً ـ ولو  أراد بيانه لمصلحة كانت فيه لكن الذي أراد بيانه ف
ض عـدم تكلّـم   رمنـه بعـد مـا يف ـ   صـدرت  ما هو المكشوف بهـذه الألفـاظ التـي         
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  .المتكلّم عن عمد إلا بقصد بيان مراده بهذه الألفاظ
 فقـد  ، وإرادتـه الـواقعي الجـدي   ، إرادة ما بينهـا فعـلاً    :فليس هناك إلا إرادتين   

 وقد يتخالفان ويستكشف ،صل العقلائييكون الأول مطابقاً للثاني وهو المبنى الأ
  .ه لم يكن فعلاً بصدد بيان تمام مراده الواقعينّأ

التقييـد ـ فهـل يتـصور مقـام بيـان ثالـث        ووأما في المقام ـ وهو باب الإطـلاق   
كـون الـتكلّم عـن قـصد وبـصدد البيـان            : ويكون هناك مرادات ومقامـات ثلاثـة      

ن هذا مطابقاً للمراد الجدي؟ كما هو     وكونه بصدد بيان تمام مراده أو بعضه وكو       
  .مدعى الأصحاب

 إذ بعد فرض أنّه تكلّم بقصد بيان ما هو مراده فعلاً فـلا           ،هذا هو مورد السؤال   
معنى للإهمال ـ أي عدم قصد بيان تمامه ـ بالنسبة إلى ما هو بـصدد بيـان إظهـاره     

ا يـصح فرضـه   فعلاً وليس هذا إلا التناقض وخلف الفرض ولو فرض إهمال فإنّم       
ظهاره فعلاً غير مطابق لتمام مـراده الجـدي ويكـون فـي          إبأن يكون ما هو بصدد      

لا بالنسبة إلـى نفـس إرادتـه الفعليـة أي مـا هـو بـصدد        . مقام الإهمال بالنسبة إليه  
  .إظهاره وإفهامه

 لا معنى لكونه في مقام البيـان أو عدمـه وكونـه بـصدد      :وحينئذ فلك أن تقول   
 إن هــذا هــو المقدمــة التــي : أو أن تقــول.ولــىعنــى للمقدمــة الاُالإهمــال فــلا م

م بمقدمة الحكمـة وإن كانـت ضـرورية التحقّـق ومنطويـة فـي كـلّ تكلّ ـ                 تسمى
 وإحـراز كونـه   ةأن يقال إنّه لا حاجة إلى مقدمات الحكم         ولكنّه لم يصح   ،وبيان

  .1»الدرر«في مقام البيان كما في تعبير 
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سـماً كـان أو   ا إن المتكلّم إذا تكلّم بلفظ قابـل للتقييـد ـ    :بل الصحيح أن يقال
فاً أو نسبةً وحكماً ـ من دون تقييد فهو كاشف في نفسه عـن أنّـه تمـام مـراده      حر

ولم يرد القيد في المراد الذي أراد إظهـاره وإفهامـه وإن مـراده مـا يكـشف عنـه         
وارد الإطـلاق ولا  اللفظ وهو نفس الماهية بما هي هي أو ما يساوقه فـي سـائر م ـ              

يحتاج ذلك إلى إحراز أمر آخر غير إحراز صدور الكلام عنه عـن قـصد لا عـن             
  .وهذا هو إطلاق الكلام. هو أو في حال النوم مثلاًس

 يبقى إذعان كون ذلك هو مراده الجدي وأنّـه أيـضاً مطلـق وبـلا قيـد أو                 ،نعم
  والمت ـ ،ه لم يـرد بيانـه فعـلاً       قيداً لكنّ مي  كان مراد الجد لجـواب ذلـك هـو       يصد 

  . أصالة التطابق بين الاستعمال والجد كما كان في بحث العام والخاصّ
مما جرت عليه سيرة أهـل المحـاورات مـن     » الكفاية«وما اتّكل عليه صاحب     

التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجـب صـرف وجههـا إلـى جهـة         
تمـسكون بهـا مـع عـدم إحـراز كـون            ولذا ترى أن المـشهور لا يزالـون ي         .خاصّة

ليس إلا تأييـداً لـذلك الأصـل كمـا هـو كـذلك فـي بـاب                  . 1مطلقها بصدد البيان  
   .العمومات أيضاً
ه لا معنى لأن يكون مطلقهـا بـصدد البيـان ـ حتّـى يكونـوا بـصدد        وقد ظهر أنّ

   2!إحرازها ـ إلا نفس كون التكلّم عن قصد وقد أحرزوها
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 وبضمهما يرتفـع بعـض   »الدرر«هو تمام مراده الفعلي مفروض وأما أن ما بينه ماذا؟ فهو على تقرير      
 ].غفراالله لهمنه [إليه نشير المشاكل كما 
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  :اُمورويترتّب على هذا المبنى 
لحــاظي   أن المــستفاد مــن هــذا التقريــر أيــضاً لــيس إلا الإطــلاق الــلا :الأول

  .بخلاف ما إذا صرح بالإطلاق
 احتمال إرادة القيد في المراد الفعلي مع عدم ذكره يستلزم إما الحذف :الثاني

 فهمــا ، والمفــروض عدمــه،أو الإسـناد المجــازي وكلاهمــا محتــاج إلـى القرينــة  
صل أو بما أشرنا إليه من عدم صحة الاتّكال في المجاز علـى القرينـة       منتفيان بالأ 

  .أيضاً» الكفاية« وهذا أمر لابد من التنبيه عليه ولو على مبنى صاحب ،المنفصله
 فإن ، كما سبق»المنهاج « و»التهذيب«ومنه يظهر الجواب الأظهر عن إشكال      

قـام البيـان إلا أنّـه لا     نفي هذه الاحتمـالات وإن كـان يتوقّـف علـى كونـه فـي م               
ف إلا على كونه في مقام البيان بالمعنى الـذي هـو ظـاهر حـال كـلّ مـتكلّم             يتوقّ

عاقل ومبنيمة الحكمةى عليه بناء العقلاء لا أمر آخر وراء ذلك المسمبمقد . 

 قيـام القرينـة المنفـصلة علـى القيـد لا يـضر إلا بأصـالة التطـابق دون                   :الثالث
  .الإطلاق اللفظي

لا إذ  ، التقييد المنفصل من جهة لا يضر بـالإطلاق مـن سـائر الجهـات          :لرابعا
   فروض بمعونة أصالة التطـابق مـن هـذه الجهـة         مية الإطلاق ال  ينافي ذلك إلا حج
  .دون سائر الجهات

 التقييد المتّصل من جهة بأي نحو كان أيضاً لا يـضر بـالإطلاق مـن       :الخامس
  .لا معنى لإرادة قيد في بيانه الفعلي وعدم بيانهسائر الجهات فإن المفروض أنّه 

 الإهمـال المتـصور لـيس إلا الإهمـال بالنـسبة إلـى المـراد الجـدي           :السادس
د ق ـ و، لا يـضر إلا بأصـالة التطـابق      ، سواء كـان متّـصلاً أو منفـصلاً        ،والقرينة عليه 
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يـشكل فيـه   عرفت أنّها قابلة للانفكاك ولا يضر بالمدلول الاستعمالى أصلاً حتّى           
  .1 فراجع،ه وجوابه ويحتاج إلى ما تمهلنا في حلّ»الدرر«على مبنى صاحب 

 الانصراف أو أي قرينة متّصلة أو اكتناف الكلام بما يـصلح للقرينيتـه      :السابع
يوجب إجمال المدلول الاستعمالي أو صرفها إلى غير الطبيعة بما هي هـي علـى              

 وأمـا  ، الانصراف الموجب للظهور فواضح  ا القرينة الظاهرة أو   أم. اختلاف مراتبه 
 فلأن المفروض أن الإطلاق إنّما يستفاد من ،لإجمالللموجب اما يصلح للقرينية   

  . وعدم الذكر غير مفروض في الفرض،عدم الذكر و لو بضم مقدمات اُخر
  العموم مستفاد من وضع مـا ذكـر والقرينـة         ،وهذا بخلاف العام فإن  وأن   لابـد

  . فتدبر فإنّه دقيق، ولم يثبت الصرفرفةتكون صا
هذا التقرير جمع بين المبني ينوهذا من ثمرات ما أشرنا إليه من أن.  

 القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق لمـا عرفـت مـن أن     :الثامن
المراد منه ـ قبالاً للقدر المتيقّن من مدلول اللفظ بانـصراف غيـر الظـاهر ـ مـا هـو        

 فيبقـى   ، وقد عرفت عدم تمامية بيانـه حينئـذ        ،ن بتناسب الحكم والموضوع   متيقّال
فإنّه موجب للشك فيمـا  اُشير عليه أنّه لو كان هذا مراده لبينه ولم يبينه بخلاف ما            

  .بينه وإجماله
 تمامية الإطلاق لا يتوقّف على عدم التقييد المنفصل كما ينسب إلـى   :التاسع

لظفر به يستكشف عدم كونه في مقام بيان تمام مراده أي        وإن كان بعد ا    الشيخ
  .مراده الجدي كما سبق بيانه

الفرق بين الإطلاق اللفظي المبحوث عنه هنا وبين الإطلاق المقـامي            :العاشر
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المتكلّم معنـى لـه سـعة ويحتمـل تقييـده       ألقى  هو ما عرفت من أن في المقام قد         
 هـو نفـي مـا لـم يـذكر      همي الذي مـصب ويرفع بعدم الذكر بخلاف الإطلاق المقا    

  .أصلاً بما أنّه كان محلّ بيانه
 الأخيـر ـ أن نفـس الـتكلّم     ىويترتّب على هذا الفرق ـ على ما قررناه من المبن 

 فإنّـه  ، للأخذ بالإطلاق فيما يرتبط بقيود ما ألقاه بخلاف الإطلاق المقـامي          ييكف
  .جية بحسب الموردلابد من إحراز كونه في مقام ذلك من قرينة خار

كـل علـى مقـدمات الحكمـة أو     اه فيما سبق على مبنـى المتّ    هذه كلّها اُمور بينّ   
  .ترح الأخيرق وأعدناه هنا على المبنى الم»الدرر«مبنى صاحب 

  :قولنر له عقيبها فوهنا اُمور آخر لابد من التذكّ
ي  ينقسم الإطلاق إلى إفـرادي وأحـوالي وأزمـاني وتجتمـع ف ـ    :عشرالحادي  

 فإن إطلاق العادل بالنسبة إلى مصاديقه أفرادي وبالنسبة إلى ،»صدق العادل«مثل 
 وبالنـسبة إلـى   ،الحالات المختلفـة كالـشبع والجـوع والـصيام والإفطـار أحـوالي            

 ،بوع وغيرهـا أزمـاني  س ـة على كلّ فرد من الليل والنهار وأيام الاُ      دالأزمنة المتوار 
لطبيعة بما هي هي ويتّحد مع جميع أفراده ففي جميع ذلك موضوع الحكم نفس ا

حال وزمانفي أي .  
 فـي  يسـمي كـذلك يجـر    الإطـلاق فـي المعنـى الا   ي كما يجـر :الثاني عشر 

 فإن المعنـى الملقـاة بـالحرف أيـضاً لـه            ،رفية والنسب والهيئات أيضاً   حالمعاني ال 
يـده   فـإن تعليـق الجزئـي وتقي      ،حالات وطواري وإن كان المعنى الحرفـي جزئيـاً        

 فيـه الإطـلاق إذا وقـع      يممكن واقع فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئـه وتجـر          
  . فكذلك المعنى الحرفي،موضوعاً للحكم
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داً أو ولا ينافيه أيضاً ما اخترناه من كون معناه إيجادياً فإنّه يمكن إيجـاده مقي ـ           
  .يجاده غير مقيدإأخذ بإطلاق الكلام على نغير مقيد وإنّما 

 عن رجوع القيد في الواجب المشروط إلى الهيئة فقد سـبق        نع الشيخ وأما م 
 بل إنّما يمنـع عـن تقييـده بقيـد     ،في محلّه أنّه ليس لعدم إمكان تقييد الهيئة أصلاً     

ق المعنى الحرفي وقد يستلزم عدم وجوده قبل حصول القيد فيرجع إلى عدم تحقّ
  . فراجع،أوضحناه في محلّه بما لا مزيد عليه

أن التقابـل بـين    :  مـا حاصـله     في تقرير بحـث بعـض الأعـاظم        :ث عشر الثال
 إذ في هذا التقابل يمتنع اجتمـاع        ،يجاب والسلب الإطلاق والتقييد ليس تقابل الإ    

 ، كـذلك لإمكـان ارتفاعهمـا    ا مع أن الإطلاق والتقييد ليـس      ،المتقابلين وارتفاعهما 
 اللاحقة عن تعلّـق الحكـم    وذلك في المحلّ غير القابل لهما كما في الانقسامات        

 وذلك أنّه لا ريب في امتناع التقييد بها وإذا امتنـع التقييـد امتنـع               ،لهكالعلم والج 
 فإذا امتنع لحاظ ، لأن الإطلاق عبارة عن تساوي هذا القيد وعدمه     ،الإطلاق أيضاً 

  لهما حتّى يتّـصف  فلابد من قابلية المحلّ  ،نفس التقييد امتنع لحاظ التسوية أيضاً     
فإن كانا ثبوتيين ـ كما على مسلك المشهور ـ كان التقابـل مـن التـضاد      . بأحدهما

  . انتهى،1وإن كان الإطلاق عدمياً ـ كما هو المختار ـ كان من قبيل العدم والملكة
إلى ليؤول  على كون حقيقة الإطلاق لحاظ التسوية بين القيود  إنّه مبني:أقول

 المتّصف بقيد أو ما هو يتساوي فيه القيود نفياً أن موضوع الحكم مثلاً هو المعنى    
 ،وإثباتاً فيتوقّف على لحاظ التقييدات والتسوية بينها وهو معنى الإطلاق اللحاظي
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ولعلّه كذلك على القول المنسوب إلى المشهور من وضع المطلقات للدلالة على 
  .الشياع والسريان

 لحاظ المعنى نفسه تمام ت إلاسلكنّك عرفت منع ذلك وأن حقيقة الإطلاق لي
 وهـو  ،الموضوع بلا لحاظ شيء آخر معه حتّى لحاظ أنّه لـم يلاحـظ معـه شـيء           

معنى الإطلاق اللا لحاظي بلا فرق بين القول بالتوقّف على مقدمات الحكمـة أو           
 بل كونه ،ترناه من عدم الحاجة إلى إحرازهخكونه مستفاداً من اللفظ أو على ما ا       

  .ن عمد كما أشرنا إلى ذلك في محلّهمن لوازم التكلّم ع
  .فالإطلاق رفض القيود لا جمع القيود ولحاظ التسوية فيها

 إن امتناع التقييد بقيد يمنع عـن الحكـم بـأن المطلـق     :وغاية ما يمكن أن يقال 
تمام موضوع حكـم الحـاكم بمجـرد أن كـان فـي مقـام البيـان ولـم يـذكر قيـداً                 

  . لامتناع ذكره حسب الفرضلاحتمال أن يكون عدم ذكر القيد
 أنّه لا يوجب انقـلاب حقيقـة الإطـلاق إلـى غيـر مـا ذكـر مـن                   :لكن فيه أولاً  

هذا القيدية على نفالمعنى إلا أنّه لا يصير حج .  
 فـإن المفـروض   ، أي عدم لحاظ القيد بطريق أولـى       ، لعله يفيد الإطلاق   :وثانياً

 والجهـل ـ أو بوجـوده فقـط ـ     عدم إمكان تقييده بوجوده وعدمه ـ كما في العلـم 
ــ والمفـروض العلـم بعـدم     » الكفايـة «كما في التقييد بالقربة على مبنـى صـاحب    

 ،تقييده بعدمه فينتج تعلّق الحكـم الـصادر لـنفس الماهيـة وأنّهـا تمـام الموضـوع           
دام لـم    ومـا ،بينه ببيان آخريوالحكمة تقتضي أنّه لو كان مراده الواقعي مقيداً أن    

، فهو نوع إطلاق مقامي إلا أن كونـه فـي مقـام    ون ذلك حجة على عدمه    يكيبينه  
  .فتدبرالبيان مفروض بنفس التكلّم، 
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تبـصرة إن مقتـضى مقـدمات      : مـا ملخّـصه   » الكفايـة « قـال فـي      :الرابع عـشر  
 ،الحكمة تختلف بحسب اقتـضاء خـصوص المقـام واخـتلاف الآثـار والأحكـام             

 لأنّـه لا معنـى لإرادة الـشياع فيـه     1د من الوجوب ينتج التعيين كما في المرا     :فتارة
 ،2أحـلَّ االلهُ الْبيـع   : الاستيعاب كما في:خرىواُ. وإرادة غيره يحتاج إلى البيان    

 البدلي كما فـي  : وثالثة.فإن البدلي لا تناسب المقام وما يختاره يحتاج إلى البيان         
  . انتهى،3متعلّق الأمر لعدم إمكان إرادة الاستيعاب

 متفرع على ما استظهرنا منه من كون نتيجة الحكمـة          والظاهر أن كلامه هذا   
 ولــذلك أشــكل عليــه الأمــر فــي مثــل ،طــلاق اللحــاظي أي الــشياع والــسريانالإ

  .الوجوب وأنّه لا يمكن فيه إرادة الشياع وكذا في متعلّق الأمر
 مقـدمات    الإطلاق سواء كان مستفاداً مـن اللفـظ أو مـن            أن :الكن قد سبق منّ   

 فالحكم مـستند إلـى الطبيعـة بمـا     ،الحكمة لا ينتج إلا عدم لحاظ شيء آخر معه    
  .هي هي ولا فرق من هذه الجهة ومعنى الإطلاق في المقامات المختلفة

نـة زائـدة يرتفـع بـالإطلاق وهـو كـذلك فـي        وفكلّ ما يحتاج في بيانه إلى مؤ      
غيري أو الكفائي يحتاج إلى  من الوجوب التخييري أو ال      فإن كلاً  ،أقسام الواجب 

لحاظ زائد على أصل الطبيعة كلحاظ كون المأمور به هذا أو ذاك أو كونه واجباً  
 ولـيس  ،تيـان شـخص آخـر   إعلى تقدير وجوب شيء آخر أو على فـرض عـدم    

  .طلاق إلا رفض هذه القيودحقيقة الإ
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طبيعـة   وحيث إن ال،ولو وقع متعلّقاً للأمر يقتضي كون المطلوب نفس الطبيعة    
مـا يتعلّـق بـه الطلـب بلحـاظ      من حيث هي هي لا يكـون مطلوبـاً ولا مبغوضـاً وإنّ    

 منه عقلاً فيكون متعلّق الأمر وجود الماهية من حيـث هـي    فهذا قيد لابد   ،وجوده
هي من دون لحاظ شيء آخر معها فينتج مطلوبية صرف الوجـود ولـو مـع عـدم               

  .يلحاظ الصرفية أيضاً وهذا معنى الإطلاق البدل
بل بوجودها الـساري  ، إلا أن يقام قرينة على عدم تعلّقه بصرف الوجود       اللهم 
أحلَّ االلهُ الْبيـع وحـرم    :أو ما يتعلّق به الحلّية والحرمة كما فـي النواهي  كما في   

 وذلك للاُنس العرفي بها في هذه الموارد وعـدم مأنوسـية صـرف الوجـود           الربا
ق الاستيعابي الذي هو عبارة اُخرى عن الطبيعـة الـسارية           فيها فيصير مفاده الإطلا   

  .وقد يسمي بالإطلاق الشمولي
فحقيقة الإطلاق في الموارد المختلفة كلّها ليست إلا حقيقة واحدة  : وبالجملة

والفــرق بــين البــدلي ،نــة زائــدةو قيــد يحتــاج بيانــه إلــى مؤوهــي نفــي إرادة أي 
  . فتدبر،ةوالشمولي مستند إلى القرائن الخاصّ



  
  
  
  
  

  فصل
  دالجمع بين المطلق والمقيفي 

ا إلا فـي بعـض   م ـ ـ لا تنافي بينه إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أقسام ـ عدها الشيخ 
  .الأقسام

 »أطعم هاشـمياً فقيـراً   « و»أكرم هاشمياً«كـ إذا كان المحكوم به متعدداً  :الأول
  .دد سواء كان بسبب واحد أو متع،ولا تنافي بينهما

إن « إذا كان المحكوم به متّحـداً لكـن كـان الـسبب متعـدداً كمـا فـي            :الثاني
 ولا تنافي بينهما ولا حمل   »إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة     « و »رقبةظاهرت فأعتق   

  . عن بعض أهل الخلاف وهو شاذّ»الخلاف«كما عليه الإمامية أجمع وحكى 
ا بـالقرائن الحاليـة أو   م إم ـحرز وحـدة الحك ـ  أ إذا اتّحد المحكوم به و     :الثالث

 تعـدد كمـا فـي اعتـصام المـاء      لم قابليـة الحكـم ل     دالمقاليه أو بوحدة السبب أو ع     
 أو مختلفـين فلهمـا     ذ فإما أن يكونا مثبتين أو منفيـين       ئل بينهما التنافي وحين   حصيف

  :صور
 »ن ظاهرت فأعتق رقبـة إ« : أن يكونا مختلفين فلا إشكال في التقييد مثل :الف
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  .» ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرةإن«و
عبـر بـه صـاحب    كمـا  سـواء كانـا مثبتـين أو منفيـين        ( أن يكونا متـوافقين      :ب

 فالمشهور فيهما الحمل والتقييد بل ادعي عليـه الإجمـاع فـي كـلام                .1)»الكفاية«
  .جماعة من اصحابنا كالعلامة والبهبهاني وغيرهم كالآمدي والحاجبي والعضدي

  .ه جمع بين الدليلين وهو أولىواستدلّ عليه بأنّ
 بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على    :وقد اُورد عليه  

  .الاستحباب أو حمله فيهما على التخيير
 بأن الحمل على التخيير باطل لعدم معقولية التخييـر بـين           وأجاب عنه الشيخ  

  .الفرد والكلّي
قييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ وإنّما     لأن الت  ،والحمل على الاستحباب فاسد   

هو تصرف في وجه من وجوه المعنى الذي اقتضاه تجرده عـن القيـد مـع تخيـل              
طّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجـوده  وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الا 

 فـلا يعـارض ذلـك       ، فـلا إطـلاق فيـه حتّـى يـستلزم تـصرفاً            ،2على نحو الإجمـال   
د بحمل الأمر على الاستحباب      بالتصرمضافاً إلى أنّه علـى المـشهور    .ف في المقي

  . انتهى،3قرانهأأيضاً لا معارضة لغلبة هذا المجاز على 
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٤٣٧..............................................................................................دالجمع بين المطلق والمقي 

 

  .»الكفاية«واعترض عليه في 
ا عرفت من أن الظفر بالمقيد لا مبأن التقييد أيضاً يكون تصرفاً في المطلق ل. 1

 بل عن عـدم كـون الإطـلاق    ،في مقام البيانيكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق   
غاية الأمر أن التصرف فيه بـذلك لا     . الذي هو ظاهره بمعونة الحكم بمراد جدي      

  .يوجب التجوز فيه
 فإنّه ،زاً فيهلا يوجب تجو) أيضاً(مع أن الحمل على الاستحباب في المقيد . 2

 فيه ملاك الاستحباب كان  فإن المقيد إذا كان،يجابفي الحقيقة مستعمل في الإ 
 ضرورة أن ملاكـه لا يقتـضي اسـتحبابه      ،من أفضل أفراد الواجب لا مستحباً فعلاً      

  .إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه
نعم فيما إذا كان إحراز كـون المطلـق فـي مقـام البيـان بالأصـل كـان مـن                 . 3

 ، الأصـل خلاف مقتضىعلى ق في مقام الإهمال    يالتوفيق بينهما حمله على أنّه س     
ولعلّ وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعيينـي أقـوى             .فافهم

  . انتهى،1من ظهور المطلق في الإطلاق
 : وثانيـاً . أنّه مخالف لما سبق منه في الأمر الأول   :ويرد على كلامه الأخير أولاً    

 أنّـه  : وثالثاً.يانه مؤيد لمرام الشيخ ومدعاه من كشفه عن عدم كونه في مقام الب        نّأ
وهـو    مستلزم لعدم الأخذ بإطلاقه في سائر القيود والخصوصيات المحتملة أيـضاً        

  .دم لما مر منهعكما ترى 
وعلى ما قبله أن مجرد الحمل على الوجوب التخييري لا يقتضي الأفضلية ولا 

مـع   ،يفيد إلا كونه فرداً من أفراد الواجب فالقول باسـتعمال الأمـر فـي الوجـوب         
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دعوى دلالته على الاستحباب وكونه أفضل الأفـراد ممـا لا يجتمعـان فلابـد مـن         
   .د استحبابياًيالالتزام بكون الأمر بالمق

والظاهر أن كلام المشهور إنّما هو فيما إذا اُحرز وحدة الحكم بوحدة السبب         
ه لوجـوب  ؤوحينئذ فكما لا يمكن معه تعـدد الوجـوب كـذلك لا يمكـن اقتـضا           

فلا يحتمل فيه الاستحباب أصلاً ولا الحمل على التخيير لظهور ،  تحباب أيضاًواس
 ولا معنى للتخيير بين الفاقد والواجد كما أشـار إليـه   ،القيد في الدخالة في المراد 

 ســواء قلنــا بــالإطلاق اللفظــي أو ، فلابــد مــن التقييــد ولا محــيص عنــه الــشيخ
  .بمقدمات الحكمة

 د إذا فرض كون الشيء علّة لوجوب المطلق فوجود القيفإنّه: »الدرر«قال في 
وجوب ال: فلا يمكن أن يقال  ،لعلّةا عن تأثير تلك     أجنبي قيـد معلـول لتلـك   م إن، 

 والمفـروض وحـدتها وكـذا كـون الـشيء علّـة لوجـوب             .فلابد من علّـة اُخـرى     
لـى علّـة   ين إئن إذ استناد المتبـا ،المطلق ينافي كونه علّة الاستحباب للفرد الخاصّ      

  .1واحدة غير معقول
 فـإن  ، بترتّب أحكام كثيـرة فـي الـشرع علـى سـبب واحـد            :ورد عليه أولاً  أو

فطار بالمحرم موجب للعتق والصيام والإطعام، والارتداد موجب لتقسيم تركة       الإ
الإسـلام      المرتد وانقطاع زوجته وقتله ونجاسته وغيرها من أحكام الكافر كمـا أن 

 ومـستحبة وغـصب المـال موجـب للـضمان           ة كثيرة واجب ـ  موجب لثبوت أحكام  
بالنسبة إلى العين والمنافع ووجوب الرد إلى صاحبه إلى غير ذلـك مـن الأحكـام       

 ومـن المعلـوم أنّـه لـيس علـى        .المترتّبة على الحيض والنفـاس والجنابـة وغيرهـا        
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ه مـن   إذ لا تكون قابلة للتخصيص لو كانت مضافاً إلى أنّ ـ،خلاف القاعدة العقلية 
  . التخصيص المستهجن

 أن السبب الواحد ربما يكون ذا جهات عديدة وتكون كـلّ جهـة مـن         :وثانياً
مثلاً من باب أنّه تمـسك  الظهار  فيمكن أن يكون  ،جهاته سبباً لحكم من الأحكام    

بالجاهلية موجباً لحكم ومن جهة أنّه من القول الـزور موجبـاً لحكـم آخـر ومـن                 
  .1 انتهى،حكم ثالثل  جهة حنث ذلك موجباً

ول بأنّـه نـسلّم    وعـن الأ ،ه خلاف ظاهر اللفظويمكن أن يجيب عن الأخير بأنّ  
في ما إذا تعدد المحكوم به وأما فـي محكـوم بـه واحـد كـالعتق فـلا سـبيل إلـى               

  .تعدده ولابد من التأمل في ذلك
 للتعـدد  بما إذا لم يكن الحكم قابلاً    يختصّ   فتعين التقييد    ،وإن أبيت عن ذلك   

  و»خلق االله الماء طهـوراً «كما في الأحكام الوضعية وفي مثل اعتصام المـاء ـ   
 شـيء ـ وفـي غيـره لابـد مـن الالتجـاء إلـى         »الماء إذا بلغ حد كر لم ينجسه«

  .أقوائية ظهور المقيد في الوجوب والتعين أو الدخالة
شـار إليـه   أال ـ كما   لو اُحرز وحدة الحكم بغير ذلك من قرينة حال أو مق،نعم

 ـ فلاحتمـال كونـه    2وغيره من قرينة حـال أو مقـال  : وضمها في آخر كلامه بقوله
مستحباً بملاك آخر وتعدد المطلوب مجال كما هو كذلك فـي الـصلاة وكونهـا                

 فيدور الأمر بـين تقييـد المطلـق أو حمـل            ،المكروهةالأماكن   ىفي المسجد أوف  
  .وب التخييريالمقيد على الاستحباب لا الوج

                                                
 .181 ـ 180: 1مباني الأحكام . 1
 .291: كفاية الاُصول. 2



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٤٠

 علـى    بنـاءً  ،وحينئذ فيكون ظهوره في الوجوب بياناً ورافعاً لمقتضى الإطـلاق         
توقّفه على عدم البيان ولو منفـصلاً أو تعـارض أصـالة التطـابق ـ بنـاء علـى مبنـى         

 ،يتوقّـف تـرجيح أحـدهما علـى الآخـر علـى فهـم العـرف               وـ  » الكفاية«صاحب  
 »الـدرر «طـلاق وإن أنكـره فـي        الإلـى   عهور القيد في الوجـوب      ظوالظاهر تقدم   

ذلك نفــس القرينــة المفروضــة علــى اتّحــاد لــويكفــى حينئــذ والتــزم بالإجمــال 
التكليف ولو كان إحراز كونه في مقام البيان بقرينة خاصّة فإن الأصل المعارض      

 على الإطلاق ههو أصالة التطابق كما اُشير وأما لو كان إحراز ذلك بالأصل فتقدم
  .أيضاً» الكفاية«ا اعترف به صاحب أوضح كم

مقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقي دفانقدح أن.  
 التقييـد فيهـا أيـضاً مـع أن بنـاء      ي يبقى الكلام في المستحبات فإنّه يقتـض   ،نعم

  .د الاستحبابالمشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكّ
ا الباب هو تفـاوت الأفـراد بحـسب    بأن الغالب في هذ  » الكفاية«وقد التزم في    

 أو إنّه كان بملاحظة التسامح في أدلّة المستحبات وكان ،مراتب المحبوبية فتأمل  
عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجـيء دليـل المقيـد وحملـه علـى              

  . انتهى،1تأكد استحبابه من التسامح فيها
لا يخفى أنّه لـو كـان   : يماً ـ بأنّه  وأضاف إلى ذلك في التعليقة ـ إشكالاً أو تتم 

 عـدم الاسـتحباب إلا للمقيـد        تهان قـضي  ك ـحمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً       
وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقاً على المطلق كان استحبابه تـسامحياً وإلا فـلا          
استحباب له وحـده كمـا لا وجـه بنـاء علـى هـذا الحمـل وصـدق البلـوغ تأكـد                       
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  .ه انتهى من،1في المقيد فافهمالاستحباب 
 فإنّه اختلاف فـي التعبيـر   ،ولعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى أنّه لا مشاحة في ذلك      

 حيث إنّه مستند إلى الدليل والثـاني     ،بمعنى أن استحباب المقيد آكد من المطلق      
  !إلى التسامح نظير ما يقال في العبادات المكروهة بكونها أقلّ ثواباً

   إثباتـه بالغلبـة دوري     ،حالوعلى أي ل بـأنالكـلام فـي    ، يورد علـى الأو فـإن 
  .مستند المشهور في ذلك والغلبة مستندة إليه أيضاً ولعلّه أشار إليه بالأمر بالتأمل

 بأن مصب القاعدة ضعف السند وإلا لكانـت جاريـة فـي            :أولاًويزيف الثاني   
حتمال وجود الحكم وشموله بغيـر       فإن ا  ،كلّ دليلين يجمع بينهما بالجمع العرفي     

مورد الجمع ـ كما في العام والخاصّ ـ باق بحاله فلابد من أن يلتزم بالاسـتحباب    
  .وهو كما ترى

مـا مدلولـه الثـواب علـى        نّإ أن أخبـار التـسامح لا يثبـت الاسـتحباب و           :وثانياً
  .الانقياد كا حقّق في محلّه

فـي المـستحبات لا باتّحـاد        عـدم إحـراز وحـدة المطلـوب          :بل السر في ذلك   
 ولا فرق بينهـا وبـين الواجبـات كمـا أن فـي الواجبـات       ،بب ولا بقرينة اُخرى   سال

أيضاً لو لم يحرز وحدة الحكم والمطلوب لمـا كـان مـورد حمـل المطلـق علـى             
  .ده بل يحمل على تعدد الوجوب وتأكّ،المقيد

   كان مـن  لما في مورد  ات أيضاً لو اُحرز وحدة المطلوب       كما أنّه في المستحب
  .حمل المطلق على المقيد محيص ولم يعلم من المشهور خلاف ذلك

مولي في تنافي المطلق والمقيد ش قد يقال بالفرق بين الإطلاق البدلي وال:تنبيه
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 بناءً علـى عـدم دلالـة الوصـف وسـائر      ،فإنّه لا تنافي في الشمولي بين المنطوقين   
 فإنّـه  ، المطلـق مطلوبـاً والمقيـد أيـضاً مطلوبـاً     القيود للمفهوم ولا مـانع مـن كـون        

ة ولا يفيــد مطلــوب أيــضاً ضــمن المطلــق ولعــلّ إتيــان الوصــف لعنايــات خاصّ ــ
ن المقيد حينئذ بنفس منطوقه ينافي المطلـق     إ وهذا بخلاف البدلي ف    .الاختصاص

  . فتدبر،لظهوره في التعين
بين كونهما في بيـان الحكـم      لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين          :تنبيه

 فإذا ورد مثلاً أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب وعلم            ،التكليفي أو الوضعي  
  :»الكفاية«قال في ... أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ

فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخـل القيـد أقـوى مـن ظهـور دليـل                  
رادة المقيـد  إمطلـق و  ال ضـرورة تعـارف ذكـر   ، لـيس ببعيـد  الإطلاق فيه كما هـو  

 فإنّـه علـى   ،لغاء القيد وحمله على أنّه غالبي أو على وجه آخـر إبخلاف العكس ب  
  . انتهى،1خلاف المتعارف

لكن الأقوى بناءً على ما سبق أنّه على فرض اتّحاد السبب لا مناص من التقييد 
فيما سبق من المثـال فالـسبب للنقـل             مثلاً ،وذلك محرز في الحكم الوضعي غالباً     

 ،والانتقال إما هو البيع أو البيع الكذائي ووحدة المـسبب يقتـضي وحـدة الـسبب          
وإن كـان كـشف الوحـدة هنـا     (ولو قيل بأن السبب هو المطلق يلزم لغوية القيـد           

 فهنا وحدة المسبب يكشف عن وحـدة الـسبب   ، في الحكم التكليفي هعلى خلاف 
  فـإن ،وبتعبير أصح إن الحكم في هذه الموارد غيـر قابـل للتعـدد            ) هوهناك بخلاف 

والتعـدد وحينئـذ فـيمكن القـول بالتقييـد فـي الأحكـام          للتأكّـد   السببية لا يـصلح     
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  . بخلاف التكليفيالوضعية مطلقاً
وقد مر في مبحث مفهوم الوصف جواباً عمن استدلّ بالتقييد في أمثـال ذلـك         

 ب   ، ليس من باب المفهوم ذلكعلى المفهوم أنبل من باب إحراز وحـدة المـسب 
الماء لا « : وفي قوله»ةافي الغنم السائمة زك « و»ةازك في الغنم« :كما في قوله

 عن الجعل لا  فإن كلّ ذلك حاك»الماء الكر لا ينجسه شيء « و»ينجسه شيء
  . فراجع، كما مرنعم لا منافات بين مقيد ومقيد آخر. الإرادة ولا يقبل المراتب





  
  
  
  
  

  فصل
  نالمجمل والمبيفي 

المشترك بلا قرينة أو بعـض    ك ، إن المجمل ما هو غير واضح معناه ثبوتاً        :قد يقال 
 المــشترك بـين المخاطــب  »تـضرب «: المـشتقّات المــشتركة كالمختـار أو صــيغة  

   .ي ما هو واضح معناه ثبوتاًأ ،ن بخلافه والمبي.والغائبة
ن ه ما هو غير واضح معناه عند الـسامع وإن كـان لـه وضـع معـي               وقد يتصور أنّ  

ه ينقسم إلـى القـسمين   نّأوهذا نوع تقسيم للمبين بالمعنى الأول و     . واقعاً كالصعيد 
   .الأخيرين

وثالثة يطلق المجمل على ما هو كان له معنـى معـين ثبوتـاً وهـو واضـح عنـد                 
 على عدم إرادته كقوله ةة أو عقلي ولكنّه مع ذلك قامت القرينة لفظي،السامع أيضاً

 فالمبين بالمعنى الثاني أيـضاً ينقـسم إلـى     1الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   : تعالى
  .القسمين
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فالمجمـل والمبــين بــالمعنى الأول لا يتفــاوت حالـه بالنــسبة إلــى الأشــخاص   
 عند غيره ولابد ناً عند أهل لسانه ومجملاًي فإنّه قد يكون مب،بخلاف المعنى الثاني

   .له الرجوع إلى أهل المحاورة
إن الظـاهر أن  : حيث قال في صـدر كلامـه    » الكفاية« القسمين في    طوقد اختل 

ن في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر ويكون بحـسب متفـاهم   يالمراد من المب  
 وهـذا يناسـب المعنـى       .1انتهـى ... العرف تابعاً لخصوص معنى والمجمل بخلافـه      

  .لأولا
هما وصفان إضافيان ربما يكون مجمـلاً عنـد واحـد     إنّ: قال في ذيل الكلام  ثم

ف به لديه ومبيناً لدى الآخر لمعرفته حلعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما 
  .وهذا إنّما يناسب المعنى الثاني دون الأول. انتهى ،2وعدم التصادم بنظره

على  حيث عطف ،معنى الثاني والثالث أيضاًومن الجملة الأخيرة يعلم خلط ال
  فـإن ، فتأمـل »ف بـه لديـه    ح ـتـصادم ظهـوره بمـا       « ،»لعدم معرفته بالوضـع   « :قوله

  .الاحتفاف بالقرينه أيضاً يتصور على نحوين كما هو ظاهر
ثم الظاهر أنّه لا اصطلاح لهما في المقام ولم يترتّب عليه حكم خـاصّ حتّـى           

 وأمـا  ،ن يكون الكلام حجة إلا إذا كـان ظـاهراً وهـو المبـي      بل لا  ،ينازع في معناه  
المجمل فلابد من علاجه فقد يمكن إرجاعه إلى الظـاهر بعلاجـه فهـو وإلا فلـم                  

  .يكن حجة
 إن إثبات الإجمـال أو البيـان لا يكـاد يكـون بالبرهـان لمـا               :»الكفاية«قال في   
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  ا يظهر   ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قا       عرفت من أنلباً لمعنى وهو مم
  . انتهى،1بمراجعة الوجدان فتأمل

لكن الاستظهار وإن لم يكـن بالبرهـان أي الاسـتدلال العقلـي إلا أنّـه يمكـن                
 ولـذا  ، أهل المحاورة أو اللغةى إلةالوصول إلى الظهور غالباً بمقدماته كالمراجع    

نهم يحـصل بهـا العلـم    ينازع في حجية القول اللغوي ولا أقلّ من مراجعة عدة م ـ        
  .بالمعنى بعد كونه مجملاً عنده

 ،ومع ذلك لا ينافي كونه وجدانياً في عدة من المواضع غير قابل لأي استدلال
  .هو واضحكما ولذلك لا يمكن التنازع في دعوى الظهور 
 أن المجمل غيـر حجـة فلابـد         يته وغا ،ثم إن علاج الإجمال غير قابل للحصر      

ب أتعى العام الفوق لو كان أو الأصل حسب الموارد وإن كان قد            من الرجوع إل  
  ة في بيان مصاديق مـن المجمـلات وكيفيـة رفـع إجمالهـا          بعضهم أنفسهم الزكي، 

  .فراجع وتدبر
حمـد االله ونـشكره علـى التوفيـق وهـو      نهذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ و     

إلى مراداته وأوامره ونواهيه وليه وأرجو أن يكون ذلك خالصاً لوجه االله للوصول  
ليم وتدريب الفضلاء الذين رافقونا في البحـث والفحـص وأن يجعلـه      ع وت .تعالى

سراجاً في ظلمات مجهولاتنا وأن يعطينا بذلك الثـواب العظـيم           مفيداً لمقاصدنا و  
 وهـو   بقلـب سـليم  إلا مـن أتـى االله   لا بنـون يوم لا ينفع مال و   والأجر الجزيل   

فــي آخــر ســاعة يــوم الجمعــه فــي الــدورة الثالثــة تحريــراً الموفّــق وكــان ذلــك 
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  المقصد السادس
  

  ) كخبر الواحد(في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً 
  ) على طريق الحكومة كالظن(أو عقلاً 





  
  
  
  
  
   

 مـا للقطـع مـن    وقبل الخوض في ذلك لا بـأس بـصرف الكـلام إلـى بيـان بعـض            
  .الأحكام

  أن مباحث القطع من الاُصول
ـ قد يقال بكونه خارجاً من مسائل الفن وكـان أشـبه بمـسائل الكـلام مـع شـدة                  1

  .1»الكفاية«مناسبته مع المقام كما في 
ولعلّه لما يتراءى في بـادئ النظـر مـن أن القطـع بنفـسه كاشـف عـن الحكـم                    

     من مسائل الفن ما يقـع فـي طريـق كـشفه ولا يقـع القطـع فـي           الواقعي وإنّما يعد 
  .طريق كشفه

وأما وجوب الاتّباع والتنجيز والتعذير وسـائر أحكامـه الآتيـة، أحكـام عقليـة                
  .صرفة من دون أن يقع في طريق استنباط حكم

  .وأما شبهه بمسائل الكلام لكونه بحثاً في ما يوجب استحقاق العقوبة والمثوبة
 فلأن الأمارات والاُصول حجتان لمن لا قطع لـه كمـا            ،موأما مناسبته مع المقا   
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  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٥٢

  .1»الحاشية«اُشير إليه في 
قواعد ممهدة لاستنباط : وهذا كلّه مبني على القول بتعريف علم الاُصول بأنّها

  .الأحكام الشرعية الفرعية
إن كان المراد الكشف القطعي للأحكام الشرعية : ولكنّه بظاهره مخدوش بأنّه

ــة ــا    الواقعي ــة وذيه ــين حكــم المقدم ــشمل مباحــث الملازمــة ب  فهــو وإن كــان ي
مباحـث الاُصـول     والملازمة بين الحكم الشرعي والعقلي إلا أنّه يخرج عنه جـلّ            

كالأمارات والظن على طريق الكشف لعدم إفادتها القطع والاُصول العقلية لعدم           
  .ما مركشفها عن الحكم وكذا الظن على طريق الحكومة وكذا القطع ل

وكذا لو كان المراد الأعم من الكشف القطعي أو الظنّـي لعـدم كـون حجيـة              
الأمارات دائرة مدار الظن وجوداً وعدماً كما لا حجية للقيـاس ولـو كـان مفيـداً                  

للظن.  
أو التـي ينتهـي إليهـا       «: ومنه يعلم عدم كفاية تصحيح التعريف بإضافة جملـة        

 فإنّه لا يصحح شموله إلا 2»الكفاية«جأ إليه في ، كما الت  »المجتهد في مقام العمل   
  .للاُصول العملية فيبقى الإشكال في سائر الموارد

بل لا يتم المطلوب ولو قيل بأن المراد كشف الحكم، واقعياً كان أو ظاهريـاً،   
    ـة الطريـق لا   : تكليفياً أو وضعياً، كما لعلّه مراد القوم حيث كانوا يقولـون بـأنظني

وأن هذا ما قامت على وجوبه الأمارة وكـلّ مـا قامـت علـى           . عية الحكم ينافي قط 
  ... .وجوبه الأمارة فهو واجب
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 ٤٥٣....................................................................................................أقسام حالات المكلّف

 

إذ هذا أيضاً منقوض بالحجج العقلية المحضة كمباحث القطع أو الظـن علـى    
 شـرعياً وغايتهـا المعذّريـة        الحكومة والاُصول العقليـة فإنّـه لـيس مفادهـا حكمـاً           

مـن أن مفـاد     » الكفايـة «ارات أيضاً على مبنى صاحب      بل كذلك الأم  . والمنجزية
  .دليلها جعل حجيتها ولا غير

    المراد ليس كـشف الأحكـام الواقعيـة        والذي يرفع الإشكالات بحذافيرها أن 
فإن ذلـك هـو مهـم الاُصـول فـي      . بنفسها، بل كشف حالها من التنجيز أو التعذير   

إن :  فـي الفقـه، ولـذلك يقـال     ويلخّض ذلك بتشخيص ما هـو حجـة       . تمام مسائله 
  .1موضوع الاُصول ما هو الحجة في الفقه

وعلـــى ذلـــك فمـــسائل القطـــع مـــن الاُصـــول، أمـــا مـــسألة حجيـــة القطـــع 
متابعتــه ومـــسألة العلــم الإجمــالي وقطـــع القطّــاع فواضــح، إذ بـــه       ووجــوب 
 حال الحكم الواقعي من التنجيز والتعذير وأما مسألة التجري فإن كان           يستكشف

البحث فيها عن استحقاق العقوبة والمثوبـة فهـو خـارج عـن الفـن وكانـت أشـبه                
  .بمسائل الكلام

وإن كان البحث عن حكم ما يتجري به من الحرمة وعدمها كانت في حكـم             
العقل وأنّه هل يحكم بقبح ما يتجري به أم لا كان اُصولياً، إذ به يستكشف تنجـز   

  .الحرمة
أنّه هل يحكم العقل بقبح قصده ونيته أم لا، فإنّـه     ولو كان الكلام في قصده و     

يستتبع الحكم الشرعي لوضوح عدم اختـصاص الحكـم المستكـشف بـه بأفعـال           
  .بل ربما يتعلّق بأفعال الجوانح أيضاً كما اتّفق كثيراً في الشرعيات. الجوارح
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  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٥٤

  حالات المكلّف ومجاري الاُصول
لم أن المكلّف إذا التفت إلى حكـم     اع:  في طليعة رسالته   ـ قال الشيخ الأعظم   2

     فيه أو القطع أو الظن ا أن يحصل له الشكذكر مجاري الاُصول 1...شرعي فإم ثم 
في من حصل له الشك.  

بـأن المـراد مـن المكلّـف لابـد وأن           : واعترض عليه المحقّق الخراسـاني أولاً     
          ز عليه التكليـف  يكون من وضع عليه القلم من البالغ العاقل، لا خصوص من تنج

وإلا لما صح جعله مقسماً لما ذكره من الأقسام، إذ بينها من لم يكن عليه تكليف 
  .أو لم ينجز عليه

  .البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم: إلى قوله» الكفاية«ولذا عدل عنه في 
فـرب ظـن لا يـساعد علـى      . بأن الشك والظن يتداخلان بحسب الحكم     : وثانياً

ورب شك اعتبـر  . ه دليل فيلحق بالشك من الرجوع في مورده إلى الاُصول       اعتبار
في مورده ما لا يورث الظن أصلاً أمارة وطريقاً كما إذا اعتبـر مـثلاً خبـر مـن لـم       
يتحرز عن الكذب غالباً من جهة حكايته ونظره، فلا يبقى معه مجال للرجوع إلى 

  .الأصل معها أصلاً
إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو : فقال» الكفاية «ولذلك عدل عنه أيضاً في

فإما أن يحصل له القطع به أو لا؛ وعلى الثاني لابد    ) متعلّق به أو بمقلّديه   (ظاهري  
من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات             

صـول العقليـة مـن البـراءة        الانسداد على تقدير الحكومـة وإلا فـالرجوع إلـى الاُ          
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  .والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي
وإنّما عممنا متعلّق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كـان متعلّقـاً             : ثم قال 

  .بالأحكام الواقعية وخصّصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلّقاً به
لمكلّف إما أن يحصل إن ا: وإن أبيت إلا عن تثليث الأقسام، فالأولى أن يقال     

لـئلا يتـداخل   ... له القطع أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريـق معتبـر أو لا              
ومرجعه على الأخيـر إلـى القواعـد المقـررة     ... الأقسام فيما يذكر له من الأحكام     
  . انتهى1...عنده الطريق) ل.يقوم خ(عقلاً ونقلاً لغير القاطع ومن تقوم 

 مبني على كون المراد من أن إيراده على الشيخ: ول أولاً يرد على الأ   :أقول
المكلّف بالتكليف الفعلي، وفي كلّ مورد مورد، وعلى هذا فينبغي أن           : المكلّف

يكون مراده من من وضع عليه القلم توجه الإرادة الفعليـة إليـه، وحينئـذ فيـشكل       
ذا شـك فـي حكـم مـن     عليه أيضاً بمن بلـغ الآن ولـم يتوجـه إليـه تكليـف بعـد إ              

الأحكام، فإنّه ليس ممن وضع عليه القلم بتوجـه الإرادة إليـه، ومـع ذلـك إمـا أن               
  ... .يحصل له القطع

 قـد   أن حصول الحالات الثلاث لا يختصّ بالبـالغ، فـإن المراهـق أيـضاً      : وثانياً
يلتفت إلى حكمه ولو كان ذلك هو حيثية بلوغه وعدمـه بالـشبهة الحكميـة وأنّـه         
هل يبلغ الصبي في ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو تمام خمسة عـشر؟ أو هـل تبلـغ      
المرأة بالاحتلام أم لا؟ أو إذا حصل لـه الـشبهة المـصداقية وأنّـه هـل دخـل فـي              

               أو الـشك ومـن  ... السادسة عشر أم لا؟ وغير ذلك فقد يحصل له القطـع أو الظـن
  .» ...العاقلالبالغ «: المعلوم أن المراهق لا يدخل في قوله
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  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٥٦

إنّه ممن يصح التكليف عليه عقلاً فهو من المكلّف شأناً،         : نعم، يصح أن يقال   
فانقدح أن الأحسن هـو مـا       .  بقرينة التقسيم وبعض أقسامه    وهذا هو مراد الشيخ   

  .في الرسالة، فتدبر
» الحاشـية «و» الكفايـة «وأما تثليث الأقسام أو تثنيتها ففي مجموع كلامـه فـي            

  : للكلاممواضع
يعطي أن تثنية الأقـسام لا يـتم    » الحاشية«و» الكفاية« مقايسة تقسيمه في     :الف

إلا بتعميم الحكم للواقعي والظاهري وأنّه يحـصل القطـع بـالحكم الظـاهري فـي        
ولـذلك رتّـب علـى عـدم القطـع         . موارد قيام الأمارات والاُصول المعتبـرة شـرعاً       

  . أو الاُصول العقليةالرجوع إلى الظن على تقدير الحكومة
 في باب الأمارات والاُصول، حيـث       وهذا غير سديد ومخالف لما يأتي منه      

إن الاُصول الشرعية ـ غير الاستصحاب ـ لا تفيد حكماً ظاهرياً بلا إشـكال وإنّمـا     
 في باب الأمارات أيـضاً  التزم بالحكم المماثل في الاستصحاب فقط وقد أنكر     

  .1اً وأن مفاد أدلّة حجيتها إنّما هو جعل الحجية فقطكون مؤداها حكماً ظاهري
 إن التقسيم إنّما يصح بلحاظ اختلاف ما يترتّب علـى الأقـسام مـن الآثـار         :ب

وكما لا يصح التقسيم بلا تفـاوت الآثـار        . كما في تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام      
  .كذلك لا يصح التداخل في الأقسام مع اختلاف آثاره

أن للقطع بالحكم الواقعي آثار من الحجية الذاتية والتنجيز ما لـيس     : ولا ريب 
ولـذلك يعـد   . للقطع بالحكم الظاهري أي للقطع بقيام الطريق أو الأصل الـشرعي  

فانـدراجهما فـي قـسم واحـد خـلاف الغـرض مـن         .  حـدة   لكلّ منهما بحثـاً علـى     
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... إنّه إذا التفت إلـى  : وإلا لما كان للتقسيم وجه، بل كان يصح أن يقال       . التقسيم
  ...!فإما أن يحصل له القطع بالوظيفة الفعلية أم لا

 إن على هذا التقسيم الثنائي يكون أكثر المـوارد مـورداً للقـسمين معـاً، إذ           :ج
يكون كثيراً ما قاطعاً بالحكم الظاهري وغير قاطع بالواقع فقد حصل له القطع ولم 

  .يحصل
... رف في العبارة بأن يكون المراد أن البالغوإن كان يمكن تصحيح ذلك بتص  

إذا التفت إلـى حكمـه الفعلـي، فإمـا أن يحـصل لـه القطـع بـالحكم الظـاهري أو           
ولابد من هذا التأويل في الكلام بالنظر إلى أنّه لا معنى من الالتفـات          ... . الواقعي

  .يخفىإلى الحكم الظاهري ابتداءً، بل المطلوب دائماً هو الواقع كما لا 
  .ومع ذلك فهما في مرتبتين لا يناسب أخذ القطع بهما في رتبة واحدة

 إن التقسيم المطرح هنا إنّما هو بلحاظ حـالات المكلّـف فـي رتبـة سـابقة                   :د
وإنّمـا  . على العلم بحجية الطرق والأمارات والاُصول وأن هذا الطريق معتبر أم لا   

 عن غيره ولا يناسب حينئذ جعل القسم يعقد البحث في الظن لتمييز الظن المعتبر
الثاني من قام عنده الطريق المعتبر، فإن ذلك إنّما هـو نتيجـة البحـث عـن القـسم                  

  .الثاني
 من تداخل الأقسام وكون بعض موارد الظن ملحقاً بالـشك     وأما ما استشكله  

لحـق  عند الحكم فغير قادح كما أنّه بعد تقسيم الكلمة بالاسم والفعل والحرف ي            
  .المبني بالحروف

 أحـسن وأقـلّ محـذوراً ممـا ذهـب إليـه فـي               أن تقسيم الـشيخ   : فقد تحصّل 
  .»الكفاية«
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هل المراد من المكلّف في المقـسم خـصوص المجتهـد أو عمـوم المكلّفـين          
  الأعم من المجتهد والعامي؟ 

ض قد يقال بالأول وأنّه لابد مـن الاختـصاص بالمجتهـد والتقييـد بـه، لأن بع ـ        
الأقسام مختصّة به ولا يعم العامي كالقواعد المقررة للشاك حيث لا يكاد يكـون       
ــه فــي الــشبهات    لــه الــشك واليقــين فــي الــشبهات الحكميــة وإن كــان يتحقّــق ل

مع أنّه على فرض حصول الشك ليس العامي موضوعاً للأصل لتوقّفه . الموضوعية
عامي على العمل بخبر الواحد أيـضاً  بل لا يقدر ال. على الفحص وليس قادراً عليه   

  .لعدم فهمه له
    الأحكـام المختـصّة           واُشكل على ذلك باستلزامه سد باب التقليـد أيـضاً، فـإن 

بالمجتهد لا يسري إلى المقلّد، ولا يجوز له العمل بها كوجوب فصل الخصومة              
  .1والتصرف في أموال القصّر والغيب وأمثال ذلك

قواعد به لا يمنع عن التقليد بعد استنباط الحكم منها؛ واُجيب بأن اختصاص ال
فـإن خطـاب لا تـنقض وإن كـان مختـصّاً بـه إلا أن الحكـم المـستنبط منـه ـ أي           
وجوب البناء على الحالـة الـسابقة ـ حكـم لعمـوم النـاس فيفتـي بـه لمقلّديـه ولا          

  .2يختصّ هذا الحكم بنفسه
دلّة وإن كان المجتهد نائبـاً عـن     وقد يقال بالثاني وعدم الاختصاص لعموم الأ      

  .المقلّد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلّد
ويستشكل بعدم الدليل على هذه النيابة وأن غاية مـدلول أدلّـة جـواز التقليـد                
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  .1النيابة في استنباط الحكم لا في تشخيص الموضوع هذا
متعلّق بـه  ... إذا التفت: قول الأول حيث قالال» الكفاية«وقد يستظهر من كلام    

  .2...أو بمقلّديه
لكنّه خلاف ما صرح به في الحاشية من عـدم اختـصاصه بخـصوص مـن بلـغ        
درجة الاجتهاد كما ربما يوهمه اختصاص بعض الأحكام الآتيـة بـه، إذ لا عبـرة                 

ي بظن غيره بالحكم أو شكه، لعموم أحكام القطـع وإمكـان منـع الاختـصاص ف ـ                
أن المجتهد لما كان متمكناً من تعيين مفـاد   : غاية الأمر . أحكامهما لعموم إدلّتهما  

الأدلّة ومجاري الاُصول بمـا لهـا مـن الـشروط دون غيـره ينـوب عنـه فـي ذلـك                    
  . ، انتهى3فتأمل

اختـصاص التقـسيم بالمجتهـد    » الكفايـة «فليس مراده من التعبير المذكور في   
بـل  . انتهى...  إذا التفت إلى حكم نفسه فإما    لعامي أيضاً والاحتراز عن العامي بل ا    

مراده شمول البيان لما إذا التفت المجتهد إلى حكم مقلّده ممـا لا يكـون مـورداً           
  .لابتلاء نفسه فعلاً أو بالمرة كأحكام الحيض مثلاً

مـا هـو المـراد مـن     : أحـدهما :  إنّه اختلط الأمر في المقام، وهناك أمران :أقول
لّف في المقام وأنّه هل يصح هذا التقسيم بالنـسبة إلـى العـامي أيـضاً أم لا؟              المك

كيفية الإفتاء والتقليد في مؤدى الاُصول العقلية والنقلية، بل وفـي مفـاد         : وثانيهما
وأما الثاني فاللازم البحـث عنـه فـي بـاب           . والمربوط بالمقام هو الأول   . الأمارات
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  .طراداً في المقام است التقليد وجاء
.  فالأمر فيه سهل، ولا ينبغـي الإشـكال فـي عمـوم المقـسم            :أما المقام الأول  

فكما يصح جريان الأقسام الثلاثة في المجتهد كذلك في المقلّـد، فإنّـه أيـضاً إذا       
التفت إلى حكمه الشرعي الفعلي فإما أن يحصل له القطع فهو وإلا فإن قام عنده        

ى المجتهـد ـ عمـل بـه وإن فقـد وبقـي شـاكاً فـي         طريق معتبر ـ وليس له إلا فتـو  
الحكم رجع إلى الاُصول العملية، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ارتكازية وإن كان 

  .غافلاً عنها
بل له الحالات الثلاثة بالنسبة إلى حكمه الظاهري أيضاً فقد يقطع بـالفتوى أو   

ــى الأ   ــه وإلا يرجــع إل ــر العــدلين ب ــر كخب ــق معتب ــده طري صــل العملــي يقــوم عن
  .كالاستصحاب والتخيير

، ولا فـرق   فلا كلام في صحة هذا التقسيم بالنسبة إلى المجتهـد والمقلّـد معـاً          
وكمـا  . بينهما إلا في خصوصية الطرق والأمارات كما قد يتّفق للمجتهدين أيضاً          

  .أن ظواهر الكتاب حجة للمجتهد كذلك ظواهر الرسالة حجة للمقلّد وهكذا
فليس الإشكال في عموم الأدلّة أو اختصاصها بالمجتهد،     : م الثاني وأما المقا 

فإن من البديهي عدم أخذ عنـوان المجتهـد فـي الخطابـات وإنّمـا الإشـكال مـن                
  :جهتين

. مــن حيــث أخـذ شــروط فــي موضـوع حجيتهــا لا تتحقّــق للعــامي  : أحـدهما 
 نـصّاً أو  فالأمارات كخبر الواحد إنّما هي حجـة لمـن أحـرز صـدورها ومـدلولها        

  .ظاهراً وفحص عن المعارض والمقيد والمخصّص وأحرز عدمها وغير ذلك
وأما الاُصول فموضوعها من كان له الشك في الحكم، أو العلم الإجمالي، أو            



 ٤٦١....................................................................................................أقسام حالات المكلّف

 

اليقين السابق والشك اللاحق ولا يتحصّل ذلك للمقلّد، فلا يـشمله الحكـم الـذي     
صاً فـي الحكـم الـذي لـيس مـورد      وحينئذ فلا يمكن للمجتهـد ـ خـصو   . استنبطه

ابتلائه ـ إلا بيان مناط يقين السابق وشكه اللاحق حتّى يحصل الموضـوع للمقلّـد    
ثم بين أن حكمك حينئذ البناء على الحالة الـسابقة الـذي اسـتنبطه مـن عمـوم لا                 

  .تنقض مثلاً
لّـه فـي    المجتهد لا يحصل له العلم بالحكم إلا نادراً ـ ولع  من جهة أن: ثانيهما

موارد يحصل للمقلّد أيضاً العلم ولا يحتاج فيه إلى التقليد ـ وإنّمـا غايتـه تماميـة     
  . الحجة عنده والتقليد إنّما هو رجوع الجاهل إلى العالم

  . يرجع إليه في وجود الحجة لأنّه عالم بقيام الحجة:إن قلت
ن تم فيه شـرائط   نعم هو عالم بقيام الحجة إلا أن قيام الحجة يختصّ بم     :قلت

فلابـد مـن أن يكـون    . الموضوع للحجيـة والمفـروض عـدم تماميتـه فـي المقلّـد            
الرجوع إليه ابتداءً في شرائط الموضوع حتّى يتم لـه الحجيـة أيـضاً فـيعلم بقيـام                  

  !الحجة له أيضاً فيفتي له
  .ولكن هذا كلّه تصورات لا تساعدها السيرة القائمة في التقليد

 باتّخاذ مسلك النيابة وأن المجتهـد نائـب عـن           الإشكال الشيخ وقد ذب عن    
  . 1المقلّد في إجراء الأصل فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلّد

أن : غاية الأمر:  أيضاً تبعه في ذلك حيث قالوالظاهر أن المحقّق الخراساني
ي الاُصـول بمـا لهـا مـن     المجتهد لما كان متمكناً من تعيـين مفـاد الأدلّـة ومجـار      
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  .، انتهى1الشروط دون غيره ينوب عنه في ذلك فتأمل
أنّه لا دليل على كون التقليد من باب نيابة المجتهد عن المقلّد، بـل   : وفيه أولاً 

  .المستند له سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم
 إحراز الموضوع على فرض تسلّمه فإنّما هو في استنباط الأحكام لا في: وثانياً

  .ولا دليل على كون الشك واليقين في المجتهد بمنزلتهما في المقلّد
  .إن الأمر في مورد الطرق والأمارات سهل: والذي يمكن أن يقال

فإن المقلّد الجاهل من حيث ورود الخبر ووثاقة رواتـه ومقـدار مفـاده يرجـع       
 المنافيــات  العــالم بهــذه الاُمــور ومــن حيــث الفحــص عــن      2إلــى المجتهــد 

والمعارضات، إذ لم يدلّ دليل على تعيين كيفية الفحص فيكون فحـصه الـسؤال          
  .عن المجتهد أيضاً ويقلّده في عدم المعارض وغير ذلك

المفروض أن المجتهد يعلم بكلّ هذه الاُمـور فـيعلم بقيـام الحجـة              : وبالجملة
 الجاهـل إلـى   على ذلك الحكم فيقلّده العامي ويكون كلّ ذلك من قبيـل رجـوع        

  .العالم
إن فتوى المجتهد بحكم إخبار منه بهذه المراتب واحـداً بعـد            : وبعبارة اُخرى 

  .واحد بالإجمال، فيقلّده العامي في تمام ذلك بأخذه بالحكم
بـأن الرجـوع إليـه إنّمـا هـو لأجـل            » الكفايـة «وأما الاُصول العقلية فالتزم فـي       

ا وهو عاجز عن الاطّـلاع علـى ذلـك، وأمـا      اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيه     
تعين حكم العقل وأنّه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط فالمتّبع ما استقلّ به عقله            
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  .1ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده
وأما الاُصول النقلية والعمدة منها الاستصحاب من حيث كون الموضـوع فيـه    

وحلّـه أنّـه لـم يعتبـر فـي الاستـصحاب            . كالّ كما مر في بيان الإش ـ       اليقين والشك 
اليقين بما هو وإلا لم يقم مقامه الأمارة، وإنّما مفـاد الاستـصحاب الملازمـة بـين              
السابق والمشكوك، فالملاك هو الوجود السابق وما هو الحجة على السابق حجـة      

فـي تنبيهـات الاستـصحاب وأن لا    » الكفايـة «على اللاحق كما أوضحه صـاحب      
  .عليه كما يأتي في محلّهنساعد 

إن المراد من اليقين أعم من اليقين النفساني والحجة التي يقوم مقـام      : أو يقال 
  .اليقين والمجتهد عالم بالحجة السابقة ويخبر عنها للمقلّد ويتم له الموضوع

. والفرق أن اليقين أمر نفساني وليس للمقلّد بالوجدان والإخبار عنه لا يؤثّر له         
ة ـ علـى التقريـر الثـاني ـ فهمـا         وأمل ـ أو الحجا الوجود السابق ـ على التقرير الأو

  .أمران موجودان سابقاً يعلم به المجتهد ويخبر عنه للمقلّد
والتحقيق أنّـه لـيس   . وأما الشك فلا فرق فيه بينه وبين ما هو مأخوذ في البراءة           

  .مقلّد الغافلالمراد منه الشك الفعلي حتّى يقال بعدم حصوله لل
لعمومه للشك الشأني أي ما إذا التفت شك، ولذا يصح الصلاة مع : وذلك أولاً

استصحاب الطهارة مع الغفلة عنها حين الصلاة نظيـر الرضـا المـأخوذ فـي جـواز           
  .التصرف في مال الغير

لأن الموضوع ليس هو الشك بما هو شك، بل عـدم العلـم كمـا يـشهد                  : وثانياً
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 وقد أصر علـى ذلـك الـشيخ       . 2»، وانقضه بيقين آخر   1حتّى تعلم «: هعليه قول 
ولذلك يقال بشموله للظّان بالخلاف أو الوفاق مع بداهة عدم كونه شاكاً بالفعـل               

فالموضوع عدم العلم وهو حاصل بالوجدان، و لـذا      . أي متردداً متساوي الطرفين   
نتـف، ويـشهد لـذلك     يرجع إلى المجتهد، فالنـاقض هـو العلـم بـالخلاف وهـو م             

  .هذا. »حتّى يستقين أنّه قد نام«: قوله
إن : ويمكــن حــلّ هــذه العويــصة بتمــام فروضــه بطريــق آخــر وهــو أن يقــال 

 وما ورد من الأمر بإفتائهم كإفتاء      المدرك لجواز التقليد سيرة أصحاب الأئمة     
مثـل   فـإن  3»...اجلس في المسجد وأفت للنـاس     «:  لأبان أهل السنّة، كما قال   

ذلك يدلّ على جواز إفتاء المجتهد في الأحكام المعلومة له أو ما أدى له الطريق        
  .أو الأصل وجواز تقليد الجاهل عنهم في تمام ذلك وهو المطلوب
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  القول في بيان أحكام القطع وأقسامه
  :وهو يستدعي رسم اُمور

  لزوم العمل بالقطع عقلاً: الأمر الأول
  :لقطع أحكاماً يتلخّص في جهات من البحثل» الكفاية«ذكر في 

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ولزوم الحركة على طبقـه        . 1
  .جزماً
كونه موجباً لتنجز التكليف الفعلى فيما أصـاب باسـتحقاق الـذم والعقـاب              . 2

على مخالفته وعذراً فيما أخطأ قصوراً وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به             
  .اهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهانش

عدم كون الحكمين بجعل جاعل لعـدم جعـل تـأليفي حقيقـة بـين الـشيء             . 3
  .ولوازمه، بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً

وبذلك ينقدح امتنـاع المنـع عـن تـأثيره أيـضاً، مـع أنّـه يلـزم منـه اجتمـاع                      . 4
  .صابة كما لا يخفىوحقيقة في صورة الإ. الضدين اعتقاداً مطلقاً
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إن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعلياً و ما لم يصر فعلياً        . 5
وإن كان ربما يوجب . لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة

  .موافقته استحقاق المثوبة
 نهـي ولا  وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لـم يكـن حقيقـة بـأمر ولا          

، فلاحـظ  1»ما في الخبر  كت االله عنه    كمما س «مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان       
  .وتدبر

نعم، في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظـائف المقـررة شـرعاً للجاهـل إشـكال        
لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما يأتي تفصيله إن شاء االله تعالى مع ما هـو           

  ... .التحقيق في دفعه
  .وهناك سادس وهو عدم جواز الأمر باتّباعه

 واحـدة   بعين عبارته، ولابد من الكلام في كـلّ » الكفاية«هذا ما تعرض له في  
  .من الجهات

ولا إشكال في أن الحركة على وفق   .  في وجوب متابعة القطع    :ولىالجهة الاُ 
عند تعلّق القطع بمعنى حصول الحالة الانقداحية والجري إلى العمل على وفقه ـ  

غرض فعلي بالمقطوع ـ أمر قهري الحصول والتحقّق بمقتـضى الجبلّـة والفطـرة،     
ولذا ترى جريانها بالنسبة إلى غير الإنسان من أصناف الحيوانات أيضاً، بل يـرى              
القاطع أن ذلك أثر المقطوع وإن كان في الواقع أثر قطعه، ولذا قـد يتخلّـف عـن        

  .ذا أثر وجوده الزعمي مثلاًالواقع نفياً وإثباتاً، فيكون ه
... إن وجـوب : »الحاشية« أيضاً حيث قال في     ولعلّه مراد المحقّق الخراساني   
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بمعنى انقداح الملزم العقلي والمحرك العقلائي فـي نفـس القـاطع نحـو مـا قطـع               
  .، انتهى1وترك ما قطع حرمته كذلك وجوبه فعلاً 

ع فلا نتصور ذلك، وإلا فلابد وأما أن يكون للعقل حكم بوجوب المتابعة للقط
 قبيحاً أيضاً، مـع أنّـه    أن يكون ذلك لحسنه وقبح ترك العمل فيكون التجرى أيضاً    

  . مورد للخلاف كما يأتي
مضافاً إلى أن العقل شأنه الإدراك ليس إلاه، فالعقل النظـري يـدرك الوجـود              

زام والبعث فإنّهما مـن  وأما الإل. بأقسامه والعقل العملي إنّما يدرك الحسن والقبح      
  .وظائف المولى

بل العقل لا يحكم على القاطع إلا بما يترتّب على نفس المقطـوع كمـا يقـال        
 فإنّـه إرشـادي لا    2طيعـوا الرسـولَ   أطيعـوا االلهَ وأ   : بنظير ذلك في قولـه تعـالى      

  .مولوي
طـع بـه   ، فهل يكون لارتكابه عند الق فانظر إذا كان للعقل حكم بقبح فعل مثلاً 

  !لا نفهم ذلك! أي عدم العمل على وفق القطع ـ قبح آخر؟ ـ
ولا معنى لحجية القطع بالنسبة إلى مقطوعه بمعنى       .  في الحجية  :الجهة الثانيه 

            كونه وسيلة لثبوت المقطوع لدى القاطع، لأنّه مساوق لعلّيـة الـشيء لنفـسه، فـإن
 فـلا يكـون هـو وسـيلة       حقيقة القطع ليس إلا عين ثبوت المقطوع لـدى القـاطع،          

  .لنفسه كما هو واضح
وأما حجيته بمعنى كونه عين ثبوت المقطوع لدى القاطع فهي متحقّقـة بعـين               
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تحقّق القطع، ولا تناله يد الجعل التشريعي، لأنّه إيجاد لما هو حاصل، ولا يمكن       
سلبها عنه لأنّه سلب الشيء عن نفسه وهو خلف واضـح، لكنّهـا مجعولـة تكوينـاً       

ول القطع، لأنّها عين القطع وهو مجعول بعوامل تكوينية المنتهية إلى الإرادة بحص
  .الأزلية الإلهية

وأما حجيته بمعنى المنجزية والمعذّرية ـ كما هو كذلك في سائر الحجج من  
  .الأمارات والاُصول بمعنى واحد لا جعله وسطاً وأمثال ذلك ـ فلا إشكال فيه

ن حيث بناء العقلاء على ذلك حفظاً للنظام، أو بحكم        وإنّما الإشكال في أنّه م    
العقل أو كونها من لوازمه العقلية؟ وقد اختلط الأخير مع الأول في كـلام الـسيد               

  .1الخوئي
من أن الأوامر الشرعية ليس كلّها : الظاهر هو الثالث، لانتفاء الأول، لا لما يقال

 فقط، لما فيه من أن  وامر الشرعيةدخيلة في حفظ النظام، بل وليس الكلام في الأ    
المدعى أن دخلها في حفـظ النظـام فـي الجملـة كـان منـشأ لجعـل الحجيـة مـن             

  . فيه  لا أن يكون جعلهم مقيداً لما كان دخيلاً العقلاء مطلقاً
بل لأن القطع منجز ومعذّر ولو لم يكـن إلا بـشر واحـد أي بقطـع النظـر عـن                   

  .ءالجامعة والاجتماع والعقلا
  .والثاني أيضاً مرتبط بما مر في الأمر الأول وأنّه لا يعقل فيه حكم للعقل

فالصحيح هو الثالث، فإن صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه وحـسنه            
وعدم صحة عقاب العامل بقطعه وقبحه ولو كـان مخالفـاً للواقـع حقيقـة يدركـه              

  .العقل
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  .من ومعذّر عند المولىبل يرى القاطع حين قطعه أنّه ليس له مؤ
من أن العقل يرى حـسن العمـل بـالقطع وقـبح      : وما في كلام السيد الخوئي    

، قد مر ما فيه، بل الحسن والقبح الذي يدركـه العقـل فهـو حـسن العقـاب        1تركه
 هو حسن العمل على وفقه      والذي وقع في كلامه   . وقبحه الذي هو فعل المولى    

  .وكم فرق بينهما وقد مر نفي التصوير الثانيوقبح تركه الذي هو فعل العبد 
 عدم كون الحكمين ـ أي وجوب العمل علـى وفقـه وحجيتـه ـ      :الجهة الثالثة

وقد انقدح ذلك مما مر من أنّها من لوازمه العقلية والظاهر أنّهما من . بجعل جاعل
  .لوازم وجوده فهو مجعولة تكويناً بتبعه لا تشريعاً

 التمسك بالتسلسل فإن الاستدلال بأي دليل يرجع إلى ولا حاجة في ذلك إلى 
  .القطع فهو المعنى لكلّ دليل

 هل القطع معذّر ومنجز مطلقاً ولو كان حاصلاً من سـبب غيـر              :الجهة الرابعة 
  !عادي أو ممنوع شرعاً؟

  .نعم، القطع منجز مطلقاً لا قيد فيه أصلاً فإن كلّ قطع ينجز الواقع إذا أصاب
 والـوهم بـل       :  أن يقال  بل يصح والـشك التنجيز لا يختصّ بالقطع، بل الظن إن

وهـو مقتـضى قاعـدة دفـع الـضرر      . الاحتمال أيضاً كذلك ويحتـاج إلـى المـؤمن      
المحتمل، بل لا يحتاج إلى التمـسك إلـى ذيـل القاعـدة أيـضاً، كمـا اعتـرف بـه               

 العقـاب أي إمكانـه     وأنّه إنّمـا يتـأتّى القاعـدة بعـد احتمـال           المحقّق الخراساني 
  .وجوازه وإنّما الكلام في قاعدة قبح العقاب بلا بيان وسيأتي الكلام فيها

كما أنّه مع احتماله لا حاجة إلى القاعـدة بـل فـي    : ...  في مبحث البراءة  قال
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صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة، ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر     
  .، انتهى1المحتمل

أي حق المـولى علـى العبـد طاعتـه        . يصطلح عليه أخيراً بحق الطاعة    وهذا قد   
  .فيما يحتمل من أوامره ونواهيه وصحة العقوبة على مخالفته

وأما التعذير فإنّما هو فيما لو كان الخطاء عـن قـصور دون التقـصير، كمـا إذا                
           مات يعلـم قبـل تحـصيلها أنحصل من الطرق الممنوعة شرعاً أو حصل من مقد
تلك المقدمات كثير الخطاء ولا يوصله إلى الواقع غالباً، فإنّه لو قطع هذا الطريق            
وحصل له القطع ـ وإن لم يمكن النهي عن العمل به حين قطعه كما يأتي ـ إلا أنّه 

  .لا قبح في عقابه لتفويته الواقع بمتابعة ما نهى عنه الشارع
  . واجتهدولعلّ من هذا القبيل ما لم يكن القاطع مجتهداً

وقـد صـرح بـه فـي     . 2بتقييـده بالقـصور  » الكفايـة «ولعلّه إلـى ذلـك أشـار فـي      
وإن كان عن تقصير فإنّما يستحقّها فيما لولاه تمكن مـن الواقـع           : وقال» الحاشية«

إما بإصابته أو إصابة ما يرجع إليه عند فقده من أمارة أو أصل لا مطلقاً ولـو فيمـا             
قوم عنده وذلك لأن المؤاخذة عليه حينئـذ بـلا بيـان    إذا لم يتمكن منه لخطاء ما ي     

  .، انتهى3ولا برهان
ومــع الغـضّ عنهــا  . والأخيـر مبنـي علــى قاعـدة القــبح، وسـيأتي الكــلام فيهـا     

 للعقوبة مطلقـاً وإن لـم يـتمكن مـن الإصـابة حيـث كـان          المقصّر مستحقّاً  فيكون
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  .متمكناً من الاحتياط المحرز للواقع
ل يجوز النهي عن العمل بالقطع ولو فيمـا إذا كـان حـصل     ه:الجهة الخامسة 

  عن طريق منهي عنه أم لا؟
الحق عدم الجواز لأدائه إلى التناقض ولو في نظر القـاطع، لأنّـه قـاطع بـإرادة                

  .المولى والنهي تقتضي إرادة المولى نقيضها أو ضدها
 علـى أن للأحكـام      مبنيـاً . 1تقييده بما إذا تعلّق بـالحكم الفعلـي       » الكفاية«وفي  

 ولا أساس لـه، إذ لـيس للحكـم إلا مرتبـة واحـدة، بـل المـلاك أن              2مراتب أربع 
  .يكون متعلّق القطع إرادة المولى

وحينئذ فلو كان ذلك بمناط دليل أو طريق فإنّه لا ضير في النهي عن العمل به 
 بسلب الحجية عن ذلك الطريـق أو عمومـه أو إطلاقـه، فيـدلّ علـى عـدم تطـابق                   
الإرادة الجدية والاستعمالية فإنّه لا يلزم منه تناقض، فإن التنـاقض إنّمـا يلـزم مـع        

  .حفظ القطع بالحكم دون هدمه
                     وقد ينتقض عدم جواز النهـي عـن العمـل بـالقطع بـالنهي عـن العمـل بـالظن
القياسي حتّى في حال الانسداد، فإنّه لو كان ذلك موجباً للتناقض للزم ذلـك فيـه            

  .ذ الظن بالتناقض أيضاً محال كالعلمأيضاً، إ
بأن النهي عنه إذا صح ببعض » الحاشية« في وأجاب عنه المحقّق الخراساني

الوجوه الآتية لا يكون إلا حكماً ظاهرياً لا ينافي الحكم الواقعي لـو خالفـه كمـا          
 وذلك من جهة أنّه لما لم يكن الواقع مكـشوفاً مـن سـترة فـي     ... إذا أصابه ووافقه  
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الظن أمكن المنع عنه في الظاهر، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة عند ذلـك            
  .، انتهى1بخلاف القطع
أن مجرد حفظ مرتبـة الحكـم الظـاهري لا يرفـع الإشـكال مـا لـم          : ويرد عليه 

يتشبث بالعلاج، والجمع بين الحكم الواقعي والظـاهري بوجـه مـن الوجـوه كمـا        
واقعي وبقائـه علـى مجـرد الإنـشاء إذا رخّـص فـي             برفع فعلية الحكم ال ـ    تشبث
  .وذلك لأنّه كما لا يمكن القطع بالتناقض كذلك الظن والشك به. تركه

بل الذي يرفع الإشكال أن النهي عن القياس بمعنى بطلان القياس عند الشرع            
وقد تقدم أنّه لا ينكر  . يوجب هدم الظن وارتفاعه وليس ذلك مع بقائه على حاله         

  .ك في القطع أيضاًذل
   هل يجوز الأمر الشرعي باتّباعه بأن يأمر بالإطاعة أم لا؟:الجهة السادسة

  .وجوهاً ثلاثة للمنع» الدرر«فقد ذكر في 
لزوم التسلسل لأن الأمر بالإطاعة لـو كـان مولويـاً يحقّـق موضـوع إطاعـة                 . 1

  .وهكذا... اُخرى فيتعلّق الأمر به لكونها إطاعة 
ن الأمر المولوي ليس إلا مـن جهـة دعـوة المكلّـف إلـى الفعـل           اللغوية لأ . 2

  .وهي موجودة هنا فلا يحتاج إليه
أن الإطاعة عبارة عن الإتيان بالفعل بداعي أمره، فلا يعقل أن يكون الأمـر           . 3

بها داعياً إليها وإلا لزم عدم تحقّـق موضـوع الإطاعـة ويـستحيل أن يـصير الأمـر                
إن أتـى بـداعي     : وبعبارة اُخرى . لى إيجاد غير ذلك العنوان    المتعلّق بعنوان داعياً إ   
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الأمر الأول لم يكن بداعي الأمر بالإطاعـة وإن أتـى بـداعي الأمـر بالإطاعـة لـم                 
  .يتحقّق الموضوع

فلأنّـه لا يوجـد مـن الآمـر إلا إنـشاء أمـر              : أما الأول . وكلّها مخدوشة : ثم قال 
بيعية تـشمل الأفـراد المتحقّقـة بهـا، فـلا           واحد متعلّق بطبيعة الإطاعة والقضية الط     

بأس بانحلال الأمر المتعلّق بالطبيعة الواحدة إلى أوامر غير متناهية لانتهائهـا إلـى           
مضافاً إلى انقطاع هذه الأوامر بإتيان المكلّف فعلاً واحـداً وهـو مـا           . إيجاد واحد 

  .أمر به أولاً أو انقضاء زمان ذلك الفعل
يكفي في الخروج من اللغوية تأكيـد داعـي المكلّـف، لأنّـه      فلأنّه  : وأما الثاني 

من الممكن أن لا ينبعث بأمر واحد، ولكنّه لو تعدد وتضاعفت الآثار ينبعث نحو     
  .الفعل

فلأن إتيان الفعل ابتداءً بداعي الأمر بالإطاعة لـيس إطاعـة للأمـر      : وأما الثالث 
بـه بـداعي الأمـر بالإطاعـة بحيـث      المتعلّق به، ولكن إتيانه بداعي الأمـر المتعلّـق          

يكون الأمر بالإطاعة داعياً إلى إيجاد الداعي لا يضر بصدق الإطاعـة ولا بكـون             
  .الأمر المتعلّق به مولوياً، كما لا يخفى

إن الإرادة المولوية المتعلّقـة بعنـوان       : والأولى أن يقال في وجه المنع     : ثم قال 
 لأن تؤثّر في نفس المكلّف مستقلاً، لأن        من العناوين يعتبر فيها أن يكون صالحة      

هـي إيجـاد للفعـل اعتبـاراً وبالعنايـة،      : وبعبـارة اُخـرى  . حقيقتها البعث إلى الفعـل  
والأمر المتعلّق بالإطاعة مما لا يصلح لأن يؤثّر في نفس المكلّف مستقلاً لأنّـه لا           

يـه الأمـر المتعلّـق    فعلـى الأول يكف . إما أن فيه أمـر المـولى أم لا  : يخلو من أمرين  
وعلى الثاني . بالفعل وهو المؤثّر لا غير، لأنّه أسبق رتبة من الأمر المتعلّق بالإطاعة
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لا يؤثّر الأمر المتعلّق بالإطاعة فيه استقلالاً، لأنّه من مـصاديق أمـر المـولى، وقـد            
، 1إن من شأن أمر المولى إمكان تأثيره في نفس العبد على وجـه الاسـتقلال             : قلنا

  .نتهىا
أنّه لا دليل على الاشتراط المـذكور، والـذي يعتبـر بحكـم العقـل عـدم         : وفيه

  .اللغوية وهو متحقّق بمجرد إمكان تأكيد الداعي
إن الأمر المولوي لابـد وأن يكـون لوجـود المـلاك فـي          : والتحقيق أن يقال  

 فلـو كـان   .المأمور به أو في الأمر به غير مصلحة الواقع وإلا فلا يكون إلا إرشاداً       
في الأمر بالإطاعة ملاك سوى الواقع كما قد يقال في الأمر بالاحتياط من التحرز   

  .عن الجرأة على المولى فهو أمر مولوي وإلا فلا، ومن المقطوع عدم ملاك فيه

  في التجري: الأمر الثاني
قد عرفت أنّه لا شبهة في أن القطع يوجـب اسـتحقاق العقوبـة        : »الكفاية«قال في   

  . انتهى2...ى المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابةعل
 لـم يكـن إلا حجيتـه بمعنـى المنجزيـة والمعذّريـة              مع أن الـذي تقـدم منـه       

 وأمـا اسـتحقاق المثوبـة فلـم يتقـدم منـه           . وكلاهما يرتبطان بالعقوبة نفياً وإثباتاً    
  .بحث في ذلك وإنّما تعرض لها هنا فقط

  . ل، فقد يدعى أن العقل مستقلّ باستحقاق المطيع له وعلى أي حا
وأورد عليه بإنكار ذلك، إذ إطاعة العبد بعد ملاحظة كونه معطي الوجود وأنّه    
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مسبغ عليه النعم الظاهرية والباطنية وأنّه كان معطي القوة للإطاعـة ليـست بحيـث        
غير محلّـه، وهـذا   نعم يحكم بأنّه لو أعطاه لم يكن في        . يحكم باستحقاقه للمثوبة  

  .غير الاستحقاق
بل هو كذلك في العبيد والموالي العرفية بعد ما كان العبد ملكاً لمولاه وتمام               
معيشته منه وأنّه ليس مثل الأجير الذي يصرف قواه الحاصل من تملّكـات نفـسه               

  .فيكون فعله محترماً
ذات إلا أنّـه  نعم، قد اشتهر أن العبد وإن لم يستحق المثوبة علـى الإطاعـة بال ـ          

  .بعد تكرر الوعد من االله تعالى في الآيات والروايات يستحق له بقبح خلف الوعد
بلزوم ترتّب المثوبة عقلاً ولو مع عدم الوعد، وذلك لا          : ولكن يمكن أن يقال   

لملاك مالكية العبد للمثوبة كما في مالكية الأجير الاُجرة على الموجر حتّى يقال 
بـل ملاكـه كمـال الحـق     . لاحية التفوة به علـى االله تعـالى  باستحالة ذلك وعدم ص   

ولا ريب أن الاستواء منه تعالى بين . المتعال وعدم طرو نقص عليه في ذاته تعالى 
  . المطيع وغيره من دون جهة يتدارك بها نقص في ذاته تعالى

 م نَجعـلُ أ: ولقد اُشير إلى ذلك في الجملة في الكتاب المجيد بقولـه تعـالى          
 ـ    الَّذين آمنُوا وعملُوا     ف دينفْـسكَالْم حاتضِ أ  ىالـصَّالـ    الأر  تَّقـلُ الْمعنَج م ين

  .1كَالْفُجارِ
فإن السؤال عن الوجدان أقوى شاهد على أن التـسوية خـلاف مرتكـز العقـل      
 السالم فيكون نظير التسوية بين العالم والجاهل وبين الظلمات والنور وبـين الظـلّ     

  .والحرور
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إنّه يكفي في نفي الاستواء المخالف لمرتكـز العقـل الـسالم عقوبـة     : وإن قيل 
العاصي دون المطيع وإنّه لا قرينة في الآية الشريفة أن يكـون ذلـك متوقّفـاً علـى         

  .إعطاء المثوبة للمطيع
إن نفي الاستواء بعدم عقاب المطيعين أمر واضـح لا يثوبـه ريـب              : أولاً: نقول
  .اج إلى بيان ذلك والتأكيد عليهحتّى يحت
ن للْمتَّقـين عنْـد     إ: إن الأظهر من الآية الشريفة المذكورة قوله تعالى       : وثانياً

 ـ    النَّع نَّـاتج هِمبأ * يمِر        رِمينجكَـالْم مينلـسـلُ الْمعفَنَج  *      ـفكَي مـا لَكُـم
ونكُمتَح1الآية الثانية من الواضح أن إنّما تكون في مقام الاستدلال على ما  فإن 

ذكر في الآية الاُولى وهو إعطاء الثواب للمتّقين، فتدلّ على أن الاستواء خـلاف       
  .مرتكز العقل وإنّما يكون نفيه بإعطاء المثوبة للمتّقين

أنّه لا يحتاج في اسـتحقاق الثـواب إلـى الاسـتناد بالوعـد علـى           : وبذلك يظهر 
ار ملاكه فيـه وإن كـان بعـد الوعـد يكـون ذلـك أيـضاً              الثواب بمعنى عدم انحص   

  .ملاك آخر للزوم الثواب كما لا يخفى
وعلى أي حال، فلا كلام في استحقاق المثوبة علـى الموافقـة والعقوبـة علـى           

  !المخالفة فيما لو أصاب وهل هو كذلك فيما لو أخطأ أيضاً؟
  .ة والعصيانوعلى فرض استحقاقه هل هو على الفعل أو على نية الإطاع

وهذا هو البحث المسمى بالتجري اصطلاحاً وإن كان التجـري لغـة أعـم منـه          
  .ومما أصاب الواقع وعصاه

والبحث كما يمكـن أن يكـون فـي مجـرد الاسـتحقاق وعدمـه فيكـون بحثـاً                   
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أو في حرمة ما قطع بكونه حراماً أو وجوب ما قطع بوجوبه فيكـون بحثـاً            . كلامياً
كن أن يكون في حسن الفعل المنقاد به أو قبح الفعل المتجـرى           كذلك يم . فرعياً

  . به فيكون عقلياً يقع في طريق الاستنباط فيكون اُصولياً
 لين والالتزام   ومع تصور طرح البحث كذلك لا وجه لجعله على الوجهين الأو

  .بالاستطراد فيه هنا كما قد يقال
عند التجري لا في تحقّقـه وفعليتـه   ثم إن الكلام إنّما هو في استحقاق العقوبة    

  .خارجاً فلا مساس لما في بعض الأخبار من العفو عن نية الحرام بالمقام
وكذلك ما قد يستدلّ به لقبح التجري من كونه هتكاً لحرمة المولى، فإنّه غير            

 بعدم حرمته، ومع ذلـك   دائر مدار التجري بل يصدق ذلك ولو كان الفاعل عالماً        
فسه فعل الحرام وقد لا يكون هتك مع التجري كما إذا فعل ذلك فـي            أظهر عن ن  

  .فالنسبة بين العنوانين هو العموم من وجه. خلوة لا يراه أحد من الناس
ثم إنّه لا إشكال ظاهراً في صحة مدح المنقاد وذم المتجري ولـو علـى سـوء                  

  .سريرته أو حسنها
حق المثوبة والعقوبة عليهمـا فقـد       وأما حسن الانقياد وقبح التجري بحيث يست      
  1:»الفرائد«استدلّ عليهما بوجوه قررها الشيخ الأعظم في 

أن الظـان ضـيق الوقـت إذا أخّـر         : إحـداهما : الإجماع المدعى في مسألتين   . 1
فـإن تعبيـرهم بظـن الـضيق        . انتهـى . الصلاة فقد عصى وإن انكشف بقـاء الوقـت        

فــإن الظــن أدنــى مراتــب (لقطــع بالــضيق أدنــى فــردي الرجحــان فيــشمل ا لبيــان
 التوقّف في وشيخنا البهائي» النهاية«نعم حكى عن ). فالقطع بالأولوية الكشف
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ضـيق الوقـت عـصى لـو أخّـر إن اسـتمر           لـو ظـن     «: »التـذكرة «العصيان، بـل فـي      
واســتقرب العــدم فــي   » وإن انكــشف خلافــه فالوجــه عــدم العــصيان     الظــن

          .»المفاتيح«
أن لا خلاف ظاهراً في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه           : نيتهماثا

أي إنّه لا (معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتأمل         
  ).يسقط بذلك قضائه عنه

  . بناء العقلاء على الاستحقاق. 2
  حكم العقل بقبح التجري. 3
ه إذا فرضـنا شخـصين قـاطعين بـأن قطـع           دلالة العقل على ذلك بتقريب أنّ ـ     . 4

 فـشرباهما   أحدهما بكون مايع معين خمراً وقطع الآخـر بكـون مـايع آخـر خمـراً             
فاتّفق مـصادفة أحـدهما للواقـع ومخالفـة الآخـر، فإمـا أن يـستحقّا العقـاب أو لا              
يستحقّه أحدهما أو يستحقّه من صادف قطعه الواقـع دون الآخـر أو العكـس؟ لا            

لثاني والرابع، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هـو خـارج            سبيل إلى ا  
  .عن الاختيار وهو مناف لما يقتضيه العدل فتعين الأول

بـأن المحـصّل منـه غيـر حاصـل والمـسألة عقليـة          :  علـى الأول   ثم استشكل 
» قواعـد «وسـتعرف مـن   » النهايـة «خصوصاً مع مخالفة غير واحد كما عرفت من     

  .والمنقول منه ليس حجة في المقام الشهيد
في المسألة الاُولى بإمكـان أن  » الحاشية«وأضاف إليه المحقّق الخراساني في      

يكون ذلك لأجل المخالفة حقيقة لحكم الشارع بلزوم اتّباع الظن بالضيق، وهـذا    
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  .1بخلاف القطع به فلا يشمله معقده
ر أن الحكم بوجوب الإتمام لـيس  وأما المسألة الثانية فلا دلالة فيه أيضاً لظهو   

للضرر، بل إنّما هو لخوفه الناشي حقيقة من الظن والقطع به ولو لـم يكـن هنـاك               
  .ضرر، ولهذا صحت الصلاة قصراً مع الأمن منه ولو كان وانكشف

بأن بناء العقلاء لو سلّم فإنّما هو على مذمة الـشخص مـن حيـث    : وعلى الثاني 
جـود صـفة الـشقاوة فيـه لا علـى نفـس فعلـه كمـن               إن هذا الفعل يكشف عـن و      

انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتلـه، فـإن المذمـة علـى             
  .المنكشف لا الكاشف

علـى  ) أي العقـاب (بـأن الاسـتحقاق   » الحاشية«والتزم المحقّق الخراساني في     
        هذا مضافاً   . نفس العزم والجزم لا على ما به القصد والهم  علـى مـا هـو     إلى الـذم 

  .عليه من الصفة الخسيسة
بما يظهر مما مر من أنّه لكشف مـا تجـري بـه عـن خبـث              :  وعلى الثالث أيضاً  

  الفاعل لكونه جريئاً وعازماً على العصيان والتمـرد لا علـى كـون الفعـل مبغوضـاً             
  .للمولى

كـر، وإنّمـا    أن استحقاق المذمة والقبح والعقاب في الجملة غير من        : والحاصل
 للمولى ومحرماً شرعاً؟ لأن  الكلام في كون الفعل الغير المنهي عنه واقعاً مبغوضاً   

استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل،             
بل يمكن أن يكون على نفس النية والعزم والجزم وإن كان ذلـك أيـضاً يختلـف      

ويفعل ما يقدر عليه من العمل ولا يصيب وقد ينـوي       باختلاف مراتبها فقد ينوي     
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  .ولا يفعل شيئاً ولقائل أن يمنع العقاب في الأخير
بأن عدم العقاب يرجـع إلـى مـا لا بالاختيـار وقبحـه غيـر معلـوم،         : وعن الرابع 

  .وإنّما القبيح هو العقاب على ما لا يرجع بالآخرة إلى الاختيار
  .قبح الفعل وحرمتهونتيجة ذلك كلّه عدم الدليل على 

 حـاول إقامـة الـدليل علـى عـدم قبحـه وحرمتـه،            ولكن المحقّق الخراساني  
  :واستدلّ لذلك

 بشهادة الوجدان بأن قتل ابن مـولى مبغـوض وقتـل عـدوه محبـوب ولا                :أولاً
  .يخرج عن تلكما بالقطع بخلافه فلا ينقلب الواقع عما هو عليه من الحسن والقبح

 في موضوع مثل متعلّقه   أخذ القطع بالحكم أو موضوعه مطلقاً   باستحالة :وثانياً
أو مثل حكمه للزوم اجتماع المثلين لدى القاطع وإن لم يلزم ذلك لدى الحـاكم           

في محلّ الفرض إلا أنّه غير مجد.  
 عـن أن     باستحالة توجيه الطلب إلى من لا يكـاد أن يلتفـت إليـه فـضلاً              : وثالثاً
  . يذعن به

لفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمـة            أن ا : ورابعاً
لا يكاد يكون اختيارياً فإن القـاطع لا يقـصده إلا بمـا قطـع أنّـه عليـه مـن عنوانـه                
الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطاري الآلي، بل لا يكـون غالبـاً بهـذا العنـوان مـا                   

  .يلتفت إليه
ــاً أصــلاً  ــل لا يكــون اختياري ــة القطــع   إ ب ــاد بمخالف ذا كــان التجــري أو الانقي

فمـن شـرب المـاء باعتقـاد الخمريـة لـم            . بمصداق الحرام أو الواجب أو موافقته     
  .يصدر منه ما قصده وما صدر منه لم يقصده بل ولم يخطر بباله



 ٤٨١.....................................................................................................أحكام القطع وأقسامه

 

والفرق بين البيانين أنّه على الأول صدر منه فعـل اختيـاري وهـو غيـر محـرم         (
وأما على الثاني فالمدعى أنّه لم يـصدر     .  فهو غير اختياري   وفعل حرام لم يقصده   
 إذ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقـصد وذلـك فـي الاشـتباه      فيه فعل اختياري أصلاً 

  ).في المصداق
إن ما صدر منه لا محالة ينـدرج تحـت عـام يكـون تحتـه مـا قـصده                 : لا يقال 

  .فيسري إليه قصده مثل شرب المائع في أمثال المقام
 واختيارياً  كلا، كيف يصير العام المتحقّق في ضمن خاصّ مقصوداً : فإنّه يقال 

نعم لـو عمـد إلـى خـاصّ تبعـاً للعـام       . بمجرد قصد خاصّ آخر قصد بخصوصيته    
فصادف غيره من أفراده لم يخرج عن اختياره بما هو متّحد مـع ذلـك العـام وإن                

  .، انتهى1كان بخارج عنه بما هو ذلك الخاصّ
بجواز اجتماع حكمين متماثلين سواء قلنا بالاجتمـاع       : ويرد على الثاني  : ولأق

  .لتعدد العنوانين أو الامتناع لتحقّق المندوحة وهو إمكان امتثالهما
بإمكان الخطاب بعنوان آخر ملازم كمـا التـزم بـه فـي خطـاب               : وعلى الثالث 

  .الناسي
 وأمـا لـو كـان المقـصود     .وهذا إذا كان المقصود تعلّق الحكم بعنوان التجري   

كما لعلّه المفروض في الإشكال الثـاني       . تعلّقه بعنوان القاطع بالحرمة أو الخمرية     
فإمكانه أوضح إلا أنّه يلزم منه تعدد العقاب ولعلّه لعدم الالتزام به قطعاً عدل إلى        

  .الفرض الأول وبنى عليه فقط
ايع خـاصّ فظهـر غيـره أو    فبالنقض بمثل مـا لـو أراد الإفطـار بم ـ   : وعلى الرابع 
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بمرأة خاصّة فظهرت غيرها، فيلزم عدم حصول الإفطـار والحـرام ولا يلتـزم             الزنا
  .أحد به

أن مجرد التغاير في الفرد لا يخرج الجامع عن الاختيار، بل يكفي فـي           : وحلّه
اختياريته كون الجامع مورداً للالتفات بحيث يقدر على تركه وإن لم يكن مورداً 

  .لأصليللفرض ا
 في الأخير بأن ذلك إنّما يتم إذا كـان الجـامع أيـضاً         لكن يمكن الانتصار له   

مورداً للنهي كما في الإفطار والزنا ولـيس كـذلك فـي المقـام بالاتّفـاق، والـذي                
يدعى حرمته هو الفرد الآخر أي شرب ما هو المقطوع كونه خمـراً أو شـرب مـا       

  . اختياريته بهذا العنوان الطاريهو المقطوع كونه حراماً وقد عرفت عدم
نعم، لو فرض إتيانه بإرادة كونه مقطوع الحرمة، أي توجه إلى قطعه، وقصده           
بذلك العنوان لا منع من توجه الحرمة إليه كالقطع الموضـوعي إلا أنّـه لا يكـون              

  .كذلك غالباً، فلا يصدر منه بهذا العنوان اختياراً
» الاحتجـاج «عدم الملاك فيه يكفي فـي     وهذا مع ما سبق من حكم الوجدان ب       

  .على عدم حرمة الفعل شرعاً ولا كونه قبيحاً
ومع ذلك كلّه لا يمكن إنكار اسـتحقاق المتجـري للعقوبـة والمنقـاد للمثوبـة               
عقلاً، فإن مراجعة الوجدان وحكم العقل وقاطبة العقلاء في الاُمور الراجعة إلـى          

لك، فإنّه لا يذم أحد من عاقب عبده بإرادة الموالي والعبيد الظاهرية يشهد على ذ
المعصية وقصدها ولا يعد فعله قبيحاً ولا تحكّماً كما في المعـصية الحقيقيـة مـن          

  .دون فرق بينهما من هذه الجهة
مثلاً إذا أراد قتل المولى وعلم المولى بذلك فمانعه، يعاقبه ولا يذمـه العقـلاء                
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  .ا في التجريقطعاً وليس فيه إلا قصد العصيان وهكذ
  :ويظهر مصب القبح والعقاب بملاحظة الأمثلة التالية

  .إذا أراد عبد قتل مولاه وأرسل إليه السهم ولكن أخطأ فيه ولم يصبه. 1
إذا أراد جندي قتل أميره وأرسل السهم إلى سيارة قاطعاً أنّه فيها ولم يكـن    . 2
  .فيها

  .وهإذا أراد قتل ابن مولاه وقتله وظهر أنّه عد. 3
  .إذا أراد قتل عبد المولى وقتله فظهر أنّه عدوه. 4

  .كلّ ذلك مما يجد الوجدان صحة عقوبته واستحقاقه لها
فإما أن يرسل إليه السهم ولا يصيبه خطاء أو  : ثم إن من يريد قتل المولى مثلاً      

يهدفه ولم يقدر على إرسال السهم، أو يهدفه ويؤخذ منه قبل إرسـال الـسهم، أو       
  .قدم على مقدماته فقط بحيث يظهر منه ذلك المقصودي

فلابـد وأن  . ففي كلّ ذلك يـستحق العقوبـة بالوجـدان مـن دون تفـاوت بينهـا          
وهـذا مـا   . يكون العقاب على أمر مشترك بين الكلّ وليس هو إلا القـصد والعـزم       

ه أو أي نفس التجري والانقياد لا الفعل المتجرى ب   . جزم به المحقّق الخراساني   
بل قد يختلف عقابه باختلاف مـا تجـرى بـه، فـإن العـرف والوجـدان               . المنقاد به 

يفرق بين ما إذا قطع بأنّه ابن المولى فقتله، فظهر أنّه عدوه وبـين عبـد آخـر قطـع          
       ل يعـدالأو ه، فإنبأنّه هذا عبد المولى فقتله فظهر أنّه عدو     اسـتحقاقاً مـع أن أشـد 

  .أنّه على جرئة العبد وعدم مبالاته فيشتد العقاب باشتدادهفعلهما واحد فيظهر 
إنّه في المعصية الحقيقية أيضاً يعاقب على القصد والإرادة : بل يمكن أن يقال

لم فعلت كذا في مقام المؤاخذة، فإنّه لكشف قـصده  : ولو قيل في بعض الأحيان   
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و قصد الطغيان وعدم كونه معذوراً من جهة الجهل القصورى أو غيره والعمدة ه        
  .والعصيان

وأما كونها مع الإصابة آكـد، فـأمر خـارج عـن محـلّ الكـلام وإنّمـا هـو بيـد                 
  .المولى، فإن البيان على أصل التكليف كاف لصحة العقوبة ولو بأعلى مراتبها

.  على كون العقاب على الطغيان والعصيان مطلقاً  ولقد أصر المحقّق العراقي   
ين انتزاعيين ولا يبعد أن يكون منـشأ انتزاعهمـا هـو القـصد     ولا يخفى أنّهما عنوان 

أيضاً، فيرجع إلى ما مر.  
فلا إشكال . ولو أبيت إلا عن كون العقاب في فرض الإصابة على نفس الفعل

أيضاً في الالتزام بما عرفت بعد شهادة العرف والوجدان وحكم العقـل المـستقلّ     
  .في هذا الباب وطريقة العقلاء

 القـصد والعـزم    أن: »الكفايـة «م فيما ربما يشكل عليه كما في    بقي الكلا 
  .إنّما يكون من مبادي الاختيار وهي ليست باختيارية وإلا لتسلسل

ــه  ــة   :أولاًوأجــاب عن ــار إلا أن بعــض مبادي ــم يكــن بالاختي  أن الإرادة وإن ل
  .بالاختيار للتمكّن من عدمه بالتأمل في عواقبه

يكن باختياره إلا أنّه بـسوء سـريرته وخبـث باطنـه بحـسب               أنّه وإن لم     :وثانياً
نقصانه واقتضاء استعداده ذاتاً وهو موجب لبعده عـن سـاحة المـولى واسـتحقاق          
العقاب إنّما يكون من تبعة ذلك كما في المعصية الواقعية وهمـا ذاتيـان للإنـسان            

اء وينتفع بـه مـن   وإنّما إرسال الأنبياء تكون حجة على من أس      ... والذاتى لا يعلّل    
  . ، انتهى1حسنت سريرته
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والـصحيح هـو الأول، وقـد مـضى       . والثاني مستلزم لمـا لا يمكـن الالتـزام بـه          
الكلام فيه مستوفى في مبحث الطلـب والإرادة وأنّـه لـيس مـلاك اختياريـة فعـل             
سبقه بالإرادة حتّى يتسلسل، بل للإنسان خصوصية يعبر عنها تارة بهجمة النفس،         

  .وهذه كلّها وراء صفة الإرادة.  النفس، أو الاختيار، أو السلطنةأو تاثير
ويـدلّ علـى ذلـك    . الاختيار صفة من الصفات الذاتية للإنـسان  : وبعبارة اُخرى 

اينكـه  ... (أفعـل أو لا أفعـل  : قضاء الفطرة وأن في كـلّ فعـل يتـردد أولاً، ويقـول          
  ...).گويى اين كنم يا آن كنم

  .تيارية الفعل أنّه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلأن ملاك اخ: والمحصّل
فكلّ من يمكن له ذلك بالتأمل في عواقبه فهو فعل اختياري سـواء كـان فعـلاً      

  .جوانحياً أو جناحياً
نعم لو لم يكن كذلك وصار بحيث خرج عن حيطـة فكـره لـم يكـن الإرادة                   

  .اختيارية كما في نفس الفعل وفي هذا المورد نلتزم بعدم العقاب
وأمـا بحـسب الأدلّـة الـشرعية فـيمكن          . هذا كلّه ما يقتضيه العقـل والوجـدان       

  .الاستدلال لهذا المدعى بجمع من الآيات والروايات
 ـ : قوله تعالى : أما الآيات فمنها   يمـانِكُم ولكـن    أ ىلا يؤاخذُكُم االلهُ بِـاللَّغْوِ ف

كُمتْ قُلُوبببِما كَس ذُكُمؤاخي1.  
 أن الظاهر منها عدم ترتّب المؤاخذة على الأيمان اللغوية التي لا يرتّب            : بدعوى

الحالف عليها الأثر ولا يعمل بها، بل يؤاخذ االله على ما في القلب من إرادة عدم               
  .فالمراد باللغوية جعله لغواً عملاً. العمل بما حالف أو عدم إرادة العمل به
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المقصود على المؤاخذة علـى الأيمـان   أن الظاهر أو المحتمل أن يكون       : وفيه
       اً وأنالمؤاخذة إنّما تكـون علـى مـا يتحقّـق فـي           غير المقرونة بقصد الحلف جد

  .القلب جداً وأنّه ليس صرف اللفظ أو المفهوم التصوري
  . ظهور لفظ اللغو في ذلك:أولاًويشهد لذلك 

 ـ بِـا لا يؤاخـذُكُم االلهُ :  تعـالى تناسـبه لقولـه   : وثانياً يمـانِكُم ولكـن    أ ىللَّغْوِ ف
الأي تُمقَّدبِما ع ذُكُمؤاخماني1.  

  . 2...نَّه آثم قَلْبهمن يكْتُمها فَإولا تَكْتُموا الشَّهادةَ و:  قوله تعالى:ومنها
  .بدعوى ظهورها في حصول الإثم بالقصد إلى الكتمان

 الكتمــان مــن آثميــة القلــب، لا أن أن الأقــرب أن يكــون المقــصود أن: وفيــه
  : وذلك لاُمور. الكتمان موجب له فالإثم موجب وعلّة لا معلول

 ترتيبه عليه بالجملة الاسمية الظـاهرة فـي الـدوام والاسـتمرار ولـم يقـل               :منها
مقلبه أث .  

 تناسبه اعتباراً، لأن الكتمان من باب ملاحظة الظالم نوعاً وهي تكـشف     :ومنها
يمان وعدم الثقة باالله وتحقير قدرته وعلمه وإحاطته في قبال قـدرة       عن ضعف الإ  

  . من يكتمها لأجله نعوذ باالله
 ـ«:  قال عن الباقر3»الفقيه«عن » الصافي«ما في تفسيره في     : ومنها افر ك

  .4...قلبه
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  .1 ...خْفُوه يحاسبكُم بِه االلهو تُ أنْفُسكُم أ ىا فن تُبدوا موإ...  :ومنها
 أن المحاسبة لا تلازم :أولاًوفيه ـ مع كونها مربوطاً بما سبق من الكفر القلبي ـ 

صحة العقوبة والمؤاخذة على قصد المعصية، إذ يكفي في صحة المحاسـبة فـي           
الأفعال النفسية وجود المعاصي فيها في الجملة من الكفر والنفاق والريـاء وعـدم      

  . القربة وغير ذلكقصد الخلوص في العبادات وعدم 
 أنّه لم يثبت كون الـنفس عبـارة عـن الـضمير والبـاطن فيحتمـل كـون           :وثانياً

  .المقصود ما يعملونه عند أنفسهم خفاءً، فتأمل
ن الـسمع والْبـصَر     إ: ومن ذلك يظهر الجواب عن الاسـتدلال بقولـه تعـالى          

الْفُؤادو...2.  
 ـ      الآ تلْك الدار :  قوله تعـالى   :ومنها ا فلُـوع ونريـدلا ي لَّذينلُها لعةُ نَجرىخ 

  .3...رضِ ولا فَساداًالأ
  .وتقريب الاستدلال بها واضح

أن الأقرب ـ بقرينة الآيات السابقة ـ أن يكـون ذلـك بلحـاظ مـا يترتّـب        : وفيه
وذلك لورود ما في قصّة قارون وأنّه كان من قوم موسـى        . على الإرادة من العمل   
 ـلى ع عهوتيتُأإنّما : و بغى وأنّه كان يقول فلعـلّ المقـصود ـ واالله العـالم ـ      . 4مٍلْ

تحذير النفوس المستعدة عن جعل العلو والفساد نصب أعينهم كي يترتّـب علـى    
والفرض أنّها بصدد التحذير عن تعلّق . ذلك أفعالاً كثيرة من المحرمات والمظالم

                                                
 .284): 2(البقرة . 1
 .36): 17(الإسراء . 2
 .83): 28(القصص . 3
  .49): 39(الزمر . 4



  ۲ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٨٨

     مـات            الإرادة بأمر كلّي كالعلووالفساد من جهـة كـون ذلـك موجبـاً لترتّـب محر
  .كثيرة على ذلك كما كان في قارون

ويمكن تقريبه بشكل فنّي وهو أن من لا يريد كذا فله الدار الآخـرة حيـث لا        
وأما أن كلّ من يريد ذلك وذلك فعليـه العقـاب، فـلا كلّيـة فيـه، بـل فيـه                 . يعصى

مـن ...  : ويشهد على ذلك ذيل الآية    . إجمال وتفصيل يبتني على العمل وعدمه     
 جاءَ بِالْح    نْها وم رخَي فَلَه نَةزَى الَّذ     سجفَلا ي ئَةيجاءَ بِالس نم     ئاتيلُـوا الـسمع ين

  .1 ما كانُوا يعملُونإِلا
 نإن الَّذين يحبون أ   : يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعـالى      : ومما ذكرنا 

  شَةُ فالْفاح أ     ا ىتَشيع ذابع منُوا لَهآم لَّذينليم2       حيث إنّها وردت تمامـاً لقـصد 
  .الإفك الواقعة عن عصبة منهم

وتقريـب  . 3خْـسرين  بِه كَيـداً فَجعلْنـاهم الأ      رادواأو ...:  قوله تعالى  :ومنها
 هــو العقــاب ولكنّــه مبنــي علــى كــون المــراد مــن الخــسران. الاســتدلال واضــح

ولكن الأقرب أن يكون المقـصود مـن الخـسران إبطـال مـا قـصدوه             . والمؤاخذة
 بِه كَيـداً فَجعلْنـاهم   رادوافَأ: وقد ورد في آية اُخرى    .  من الإحراق  بإبراهيم

ــفَلينالأ س4 ــار  .  وهــي أظهــر فــي ذلــك ــه فــي الن ــراهيم إلقائ ــول إب مــع أن رد ق
ــد ولحرقــه فــالإرادة علــى هــذا لوحظــت  .  حــرام فــي نفــسهالمظهــر لإرادة الكي
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  .إلى وقوع هذه الأفعال المحرمة طريقاً
  . 1ومن يرِد فيه بِإلْحاد بِظُلْمٍ نُذقْه من عذابٍ أليمٍ... : قوله تعالى: ومنها

أن الإرادة على نحو تكون ظلماً لا يكون متصورة إلا على نحـو ينطبـق    :" وفيه
  .ملعلى الخارج، فتأ

والإثـم والمعـصية أشـد عـذاباً     ... «: وقد روي عن بعض نسخ الرضـوي   
 :تعـالى تب عليه سيئة لقوله     كفمن هم لمعصيته ولم يعملها      . مضاعفة في غيرها  

ذابٍ         وع نم قْهبِظُلْمٍ نُذ بِإِلْحاد فيه رِدي نالسعيرم2  في بلـد غيـره   كوليس ذل 
  .3»عبة فعاقبهم االله بإرادتهم قبل فعلهمكم الوإنّما أراد أصحاب الفيلة هد

  .بأنّه من خصوصيات مكّة فلا يدلّ على العموم: وإن كان يمكن أن يقال
إن العذاب بالنـسبة إليـه لابـد وأن يكـون بالاسـتحقاق وإلا      : اللهم إلا أن يقال 

  .فهو ظلم وأما عدمه في غيره فبالعفو كما يأتي
 كإن االله تبـار   «:  قـال   زرارة عـن أبـي عبـداالله        ما عن  :فمنهاوأما الروايات   

 جعل لهم أن من هم مـنهم بحـسنة          :وتعالى جعل لآدم ثلاث خصال في ذريته      
ومـن  . تب له عشر حسنات   كبحسنة فعملها       ومن هم  ،تب له حسنة  كها  ليعم أن

تبــت عليهــا ســيئة كتــب عليــه ومــن عملهــا كهــم بالــسيئة أن يعملهــا لا ي
ومثلها روايات متعددة، . 4»...الرجلحنجرة   العقوبة حتّى يبلغ     وجعل لهم  .واحدة

                                                
1 . 25): 22(الحج. 
 ]منه غفراالله له[. »أليم«هكذا في المستدرك والصحيح . 2
 .13، السطر 145: 2) الطبعة الحجرية(مستدرك الوسائل . 3
؛ مكــارم الأخــلاق، بــاب تــضايف 10، كتــاب الإيمــان والكفــر، حــديث 248: 68بحــار الأنــوار . 4

 .10 الحديث  الحسنات،
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  ). من أبواب مقدمات العبادات6باب (
إن «:  قـال  ما عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بكير، عـن أحـدهما       :ومنها

ي فاجعل لـي     الشيطان وأجريته مجرى الدم منّ     ييا رب سلّطت عل    : قال آدم
 بـسيئة  كت أن من هم من ذري  ك يا آدم قد جعلت ل     :قال. ييده عنّ كأصرف    شيئاً  
تبت لـه   كتبت له حسنة فإن عملها      ك بحسنة ولم يعملها     تب عليه ومن هم   كلم ي 

  1»...قال. عشرة
 عن قول االله سألت موسى بن جعفر   «: ما عن منصور بن حازم، قال      :ومنها
 سألت االله عـزّ      االله قال رسول ... سألت: قال 2خْفىأيعلَم السر و   :عزّوجلّ

ان بشيء مـن الهـواء      كي خلقت في قلب آدم عرقين يتحر       أنّ يوجلّ فأوحى إل  
تـب عليـه    كن في معصيتي لـم أ     كتبت له حسنات وإن ي    كن في طاعتي    كفإن ي 

  .3»م أيها المؤمنونكعلى ما أعطافاذكروا االله شيئاً حتّى يواقع الخطيئة 
منّة االله عزّ وجـلّ علـى العبـاد بـالعفو         وهذه الروايات وإن كانت في مقام بيان        

عن نية الخطيئة إن لم يواقعها، لكنّها تـدلّ علـى اسـتحقاقها وإلا لـم يكـن للعفـو             
  .مجال ولا لكونه منّة عليهم

 ،إنّما خلّد أهل النار في النـار  «: قال أبو عبداالله  :  عن أبي هاشم قال    :ومنها
ها أن يعصوا االله أبداً وإنّما خلّد أهـل  انت في الدنيا أن لو خلّدوا في    كلأن نياتهم   

انت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعـوا االله أبـداً،   ك لأن نياتهم   ،الجنّة في الجنّة  
                                                

 .16، الحديث 6، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 95: 1مستدرك الوسائل . 1
 .7): 20(طه . 2
 .20، الحديث 6، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 96: 1مستدرك الوسائل . 3
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 1 شـاكلَته  قُلْ كُلٌّ يعملُ على    :ثم تلا قوله تعالى   . فبالنيات خلّد هولاء وهؤلاء   
  .2»أي نيته

ألا . ة أفضل مـن العمـل  والني... «): يثفي حد ( ما عن أبي عبداالله   :ومنها
الني وإنتعالى تلا قوله ة هي العمل ثم :ُلٌّكُ لْقي علُم...«3.  

 ـنية المـؤمن أبلـغ مـن عملـه و     «:  قال  إن رسول االله   :ومنها  نيـة  كذلك
  . 4»الفاجر

تـب للمـؤمن    كيا جابر ي  «: قال لي :  قال  ما عن جابر عن أبي جعفر      :ومنها
افر في سـقمه    كتب لل كتب في صحته وي   كان ي ك العمل الصالح ما     في سقمه من  

  كان ي ك ما   ئمن العمل السي  قال  تب في صح هـذا مـن     ! يا جابر  :ته ثم مـا أشـد 
  . 5»حديث

لا تؤثّر نية المعصية عقاباً ولا ذماً ما لم يتلبس بها   : »القواعد« في   قال الشهيد 
نوي المعـصية وتلـبس بمـا نـواه معـصية      ولو . وهو مما ثبت في الأخبار العفو عنه      

  .6فظهر خلافها ففي تأثير هذه النية نظر إلى آخره
لا تـؤثّر  «: قولـه :  في بعض تعليقاته على الكتاب المذكورقال شيخنا البهائي 

، غرضه ـ طاب ثراه ـ أن نية المعصية وإن كانت معصية إلا أنّه لما   »...نية المعصية
                                                

 .84): 17(الإسرا . 1
 .4، الحديث 6، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 50: 1وسائل الشيعة . 2
 .5، الحديث 6اب ، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الب51: 1وسائل الشيعة . 3
 .22، الحديث 6، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 56: 1وسائل الشيعة . 4
 .5، الحديث 6، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 56: 1وسائل الشيعة . 5
 .107: 1القواعد والفوائد . 6
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ــالعفو ع ــم يترتّــب علــى فعلهــا عقــاب ولا ذم وإن ترتّــب  وردت الأخبــار ب نهــا ل
ولم يرد أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير محـرم كمـا يتبـادر           . استحقاقهما

إلى بعض الأوهام حتّى لو قصد الإفطار مثلاً في شهر رمضان ولم يفطر لم يكـن             
  . كيف والمصنّف مصرح في كتب الفروع بتأثيمه. آثماً

حريم العزم على المعصية مما لا ريـب فيـه عنـدنا وكـذا عنـد            أن ت : والحاصل
العامة وكتب الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة بذلك، بل هو من ضروريات           

  .1ثم ذكر كلمات الفريقين شاهداً على ذلك... الدين
ولقد أجاد فيما أفاد وإن كان في استـشهاده بمـسألة نيـة الإفطـار نظـر واضـح              

  .عن المقام كما بين في محلّهفإنّها خارجة 
عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بـن  » قرب الإسناد«نعم، يخالفها ما روي في      
انت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها كلو «:  قـال صدقة، عن جعفر بن محمد    

لّ من كو. لّ من نوى السرقة بالسرقة    كلّ من نوى الزنا بالزنا، و     كأهلها إذاً لاُخذ    
علـى  يثيب نّه  ك ول ،ريم ليس الجور من شأنه    كن االله عدل    ك ول ،تلنوى القتل بالق  

  .2»...يفعلوا حتّى ضمارهم عليها ولا يؤاخذ أهل الفسقأنيات الخير أهلها و
ولكنّه بتفردها لا يقاوم الروايات الكثيرة المتقدمـة بعـضها ومـا يقتـضيه سـيرة        

لعقوبة على نية المعـصية     فلا ينبغي الإشكال في استحقاق ا     . العقلاء وتقبيح العقل  
  .والعزم والجزم عليها وحرمتها

نعم، يقع الكلام في ما دلّ عليه جمع من الروايات السابقة وغيرهـا مـن العفـو             
                                                

 .628: 2سفينة البحار . 1
 .21، الحديث 6لطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ، كتاب ا55: 1وسائل الشيعة . 2
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بأن ذلك يوجب نقض الغرض من التحـريم وتجـري     : عنه حيث يشكل عليه أولاً    
  .العبد عليها وأن لا يكون له رادع

لّ على عدم العفـو وفعليـة العقـاب والمؤاخـذة           بتعارضها بعدة أخبار تد   : وثانياً
  : مثل

  .ما دلّ على أن الراضي لعمل قوم كالداخل فيهم وليس هو إلا نية السوء. 1
العامل بالظلم والمعـين لـه      «:  قال  ما في خبر طلحة، عن أبي عبداالله       :منها

  .1»اء ثلاثتهمكوالراضي به شر
لأبـي  : قلـت : الح الهـروي قـال    عن عبد الـسلام بـن ص ـ      » المعتبر«ما في   : ومنها

إذا «:  قـال يابن رسول االله ما تقول في حديث روي عـن الـصادق       : الحسن
 ـ هو  بفعال آبائها؟ فقال  قتلة الحسين   قتل ذراري  خرج القائم  . كذلك

صدق االله  : ما معناه؟ قال   2خْرىاُولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر      :وجلّ  قول االله عزّ   :فقلت
 ـ ول ،في جميع أقوالـه     ليرضـون بفعـال آبـائهم       ن ذراري قتلـة الحـسين     ك

ولـو أن رجـلاً قتـل بالمـشرق         . من أتاه كان  ك ومن رضي شيئاً     ،ويفتخرون بها 
 القاتل وإنّما   كوجلّ شري  ان الراضي عند االله عزّ    كفرضي بقتله رجل بالمغرب ل    

  .3»يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم
 ـ... «:  في قصّة نوح   فس السند عن الرضا   ما في رواية اُخرى بن    : ومنها اوأم 

 نـوح وسـائرهم اغرقـوا        االله ذيبهم لنبـي  كالباقون من قوم نوح فاغرقوا بت     
                                                

 .1، الحديث 80، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 55: 16وسائل الشيعة . 1
 .164): 6(الأنعام . 2
 .4، الحديث 5، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 138: 16وسائل الشيعة . 3
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 ـبرضاهم بت   ـذيب المك  ـمـر فرضـي بـه    أذّبين ومـن غـاب عـن    ك مـن  كان ك
  .1»اهتوأ شاهده

فو االله لو لم يصيبوا مـن المـسلمين إلا رجـلاً    «: »نهج البلاغـة « ما في  :ومنها
روه ولـم   حـض لّه إذ   ك الجيش   كلّ لي قتل ذل   لحدين لقتله بلا جرم     تماً مع واحد

  .2»روا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يدكين
الداخل معهم فيه وعلـى  كالراضي بفعل قوم «:  ما فيه أيضاً أنّه قـال     :ومنها

  .3»لّ داخل في باطل إثمان إثم العمل به وإثم الرضا بهك
 » فرضيت بـه   كومن سمعت بذل  ... اللّهم العن «: ما في زيارة العاشوراء   : ومنها

  .إلى غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون
  .ما عرفت من تعليل خلود أهل النار في النار بعزمهم على المعصية. 2
فعن جابر، . ما ورد من العقاب على غرس العنب وأن االله تعالى لعن غارسها. 3

غارسها وحارسها :  في الخمر عشرةلعن رسول االله«:  قـال عن أبي جعفر 
 ـوعامرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليـه وبايعهـا ومـشتريها وآ       ل ك

  .4»شيء منها
 نهـى أن يـشترى الخمـر ويـسقى          أن رسـول االله   : ... وفي حديث المناهي  

لعن االله الخمر وغارسـها وعاصـرها وشـاربها وسـاقيها وبايعهـا             «: الخمر وقال 
                                                

 .5، الحديث 5تاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ، ك138: 16وسائل الشيعة . 1
 .11، الحديث 5الباب  ، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، 141: 16وسائل الشيعة . 2
 .12، الحديث 5الباب  ، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، 141: 16وسائل الشيعة  .3
 .4، الحديث 55 أبواب ما يكتسب به، الباب   التجارة،، كتاب224: 17وسائل الشيعة . 4
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  .1»ثمنها وحاملها والمحمولة إليهل كومشتريها وآ
ما دلّ على أن القاتـل والمقتـول كلاهمـا فـي النـار، فقـد روى محمـد بـن             . 4

المنبه بن (حسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء 
 عن الحسين بن علوان، عن عمر بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه      ) عبداالله

قاتـل  لة فا سيفهما على غيـر سـنّ     بتقى المسلمان   لإذا ا : اللهقال رسول ا  «: قال
يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنّـه أراد  : قيل. والمقتول في النار  

  .2»قتلاً
فهذه الروايات كلّها يعارض ما سبق من العفو عن نية المعـصية إذا لـم تنتهـي         

  .إلى العمل
باً لنقض الغرض وتجرى عنـه علـى هـذا     وهو كونه موج  : والجواب عن الأول  

أن وعد العفو على ذلك مقيداً بعدم العمل لا يوجب التجري ولا  : ففيه. المبغوض
نقض الغرض، حيث إنّه حين العزم والنية لا يرى نفسه إلا فاعلاً ومرتكبـاً للعمـل        

  .لا غير مصيب إليه
بحانه العفـو كـالعفو   وهكذا يعلم أنّه كذلك في جميع الموارد التي وعد االله س       

ن تَجتَنِبـوا كَبـائر مـا تُنْهـون عنْـه نُكَفِّـر عـنْكُم        إ: عند التوبـة وكقولـه تعـالى     
، إذ حين ارتكاب المعصية لا يعلم التوفيق على التوبة ولا التوفيق على 3 سيئاتكُم

  .بهاجتناب الكبائر ولا يطمئن به حتّى يتّكل على العفو منه عند ارتكا
                                                

 .6، الحديث 55 أبواب ما يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة،224: 17وسائل الشيعة . 1
 . 1، الحديث 67، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 148: 15وسائل الشيعة  .2
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بأنّـه لا أثـر عمـلاً فـي     : وهو الأخبار المعارضـة فيـشكل عليـه أولاً       : وأما الثاني 
الجمع بين الطائفين، فإن أخبار العفو لا يكون مؤمنة عن العقاب لـصحة العقـاب              

ولو مع وعد العفو ـ وعدم قبحه، حيث إن المقصود منـه عـدم الاسـتمرار علـى        ـ
  .تنداً إلى وعد العفو حتّى يدعى الغرورالعصيان ولا يكون تلك العصيان مس

إن مخالفـة  : فلو سلّم فإنّما هو فيما إذا كان هناك وعد العفو واقعاً وقلنـا         : وثانياً
الوعد قبيح أو كذب، وأما لو لم يكن الأخبار صادرة أو كان المراد منها غيـر مـا         

 للمعـصية  موجبـة ) الأخبـار (استظهر منها فلم يكن في الواقع وعده ولم تكن هي   
  . كما مر حتّى يدعى التسبيب والغرور والتجري عليها

  .  بما قيل أو يمكن أن يقال في الجمع بين الطائفتين:وثالثاً
فقد يحمـل علـى الكراهـة كمـا هـو ظـاهر الـشيخ الحـر فـي          : أما أخبار الرضا  

ــائل« ــه. »الوس ــه     : وفي ــوح وذراري قتل ــوم ن ــي ق ــواردتين ف ــل ال ــرق والقت أن الغ
  . لا يساعدها لدلالتهما على فعلية العقابينالحس

أن موردها ومفادها   : وفيه. وقد يجمع بالحمل على الاستحقاق فلا ينافي العفو       
  .نفس العذاب وفعليته لا صرف الاستحقاق

أنّـه ينافيـه مـا دلّ علـى أن عمـل      : وفيـه . وقد يجمع بحمل العفو على المرتدع    
  .ملازم للقصد بلا ارتداعالسيئة لا يجزى إلا واحدة مع أنّه 

ولا يكفي حمل العفو على الهم بفعل نفسه والأخيرة على الرضـا بفعـل غيـره           
  .ـ عن ذلك» النهج«لإباء الخبر ـ المروية عن 

ولا يختصّ الرضا بالظلم بالتحزّب في قبال الحـق لعمـوم الكلّيـة الـواردة فـي            
  .الرواية الثانية والثالثه
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 بحمل الطائفة الثانيـة الدالّـة علـى تحقّـق العقـاب      لكن يمكن أن يجمع بينهما 
على طيب النفس وتصويب فعل الباطل وعدم الكراهة النفسانية من جهة نهي االله 
تعالى عن ذلك، فإن طيـب الـنفس قـد يتخلّـف عـن القـصد، وقـد يكـون الأمـر                   

  .بالعكس، فإنّه يحصل القصد مع الكراهة من جهة مخالفة النهي المولوي
 قولـه : ومنهـا .  ظهور لفظ الرضـا فـي ذلـك        :منها: ا الجمع اُمور  ويشهد لهذ 

 ـ على مـا فـى روايـة     قوله: ومنها. 1»ويفتخرون بها«: »العلل«على ما في رواية 
 هومن غاب عن أمر فرضـي ه  من غاب عن  كان  كرهه  كمن شهد أمراً ف   «: السكوني

  . فإن دلالته على تخلّف القصد والرضا واضح2»من شهدهكان ك
أن القصد والرضا عنوانان متغـايران وبينهمـا عمـوم مـن وجـه              : ارة أوضح وبعب

والمحرم الذي لا يعفى هو طيب النفس بالمعصية والـذي يعفـى ولا يعاقـب هـو             
قصد المعصية المقرون بالكراهة من جهة مخالفة حكم المولى أمـراً أو نهيـاً فـلا            

  .تعارض بين الطائفتين أصلاً
ي مورد الكفّار ويختصّ بهم، وما ورد في العفـو إنّمـا   وأما تعليل الخلود فهو ف    

  .هو في المؤمنين حيث إنّه في مقام الامتنان عليهم فلا تعارض أيضاً
وأما العقاب على غارس العنب فلعلّه حرام في نفسه لا لكونه بقـصد التخميـر                

  . فيكون مصداقاً للإعانة كما هو الظاهر من الخبرين في حرمة العشرة كلّ مستقلاً
وأما رواية عقاب المقتول فـضعيفة أولاً بحـسين بـن علـوان وعمـر بـن خالـد                  

  .فإنّهما زيديان غير موثّقثان لا يعتمد على ما تفردا به
                                                

 .4، الحديث 5لأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ، كتاب ا138: 16وسائل الشيعة . 1
 .2، الحديث 5، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 137: 16وسائل الشيعة . 2
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بإمكان الجمع بحمل أخبار العفو على صـرف النيـة مـن دون ارتكـاب             : وثانياً
 منـه،  وهذه على من صدر عنه كـلّ مـا كـان يـتمكّن    . عمل حتّى مقدمات الحرام  

وعلى هذا فالتجري المبحوث عنه في المقام مثله ومن        . ولكن لم يصب المعصية   
  .قبيله، فتدبر ونعوذ باالله

  في تقسيمات القطع : الأمر الثالث
: إن القطع بالإضافة إلـى تكليـف مولـوي ـ إلهـي أو غيـره ـ ينقـسم إلـى قـسمين          

  .1طريقي وموضوعى
                                                

القطع الطريقي ما لم يجعل موضوعاً لحكم شرعي في خطاب وإن كان هو الموضـوع فـي حكـم             . 1
  .العقل بالأحكام الذي مر بيانه

ع الموضـوعي فهـو مـا جعـل موضـوعاً للحكـم كمـا فـي مثـل الإفتـاء والقـضاء والـشهادة                وأما القط 
  .والإخبار والإسناد وغيرها

  :  فقد ورد فيها:الف ـ الإفتاء
وسـائل   (.»  النـاس بمـا لا تعلـم   ي، وتفت  بالباطل  االله  تدين   أن  أنهاك... «: عن أبي عبداالله  . 1

  )2، الحديث 4ات القاضي، الباب ، كتاب القضاء، أبواب صف20: 27الشيعة 
: 27وسائل الـشيعة  . (»...  بما لا تعلمون  ولا تفتوا الناس قوا االله اتّ  ها الناس يا أي :» عن علي . 2

  )19، الحديث 4، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 26
 ـيأن تدين بش... وإياك ... «: عن أبي عبداالله  . 3 . »يـر علـم   النـاس بغ يء من رأيك أو تفت
  )29، الحديث 4، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 29: 27وسائل الشيعة (
الأرض  ملائكـة     لعنتـه    بغيـر علـم      النّاس   أفتى  من... «: عن أبوالحسن موسى بن جعفـر     . 4

، 4، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضـي، البـاب   29: 27وسائل الشيعة . (ومثله» السماءوملائكة  
  )32 و31ديث الح
وسـائل الـشيعة    (.»أ مقعده من النار  من أفتى النّاس بغير علم فليتبو  :» ...     عن أبي عبداالله  . 5

  )35، الحديث 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 189: 27
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  : فقد ورد فيها: ب ـ القضاء
، 22: 27وسائل الشيعة . (»... الناري وهو لا يعلم فهو ف  ورجل قضى بالحق:»   عن أبي عبداالله  

  )6، الحديث 4كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 
  : فقد ورد فيها: ج ـ الشهادة

 ـ    « عن أبي عبداالله  . 1 : 27وسـائل الـشيعة   . (»كلا تشهدن بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّ
  )1، الحديث 20، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، الباب 341

2 .  عن النبـي :» ئلقد س   على مثلها فاشهد أو ؟ هل ترى الشمس   :عن الشهادة قال  
  )3، الحديث 20، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، الباب 342: 27وسائل الشيعة  (»دع

  : فقد ورد فيها: د ـ الإخبار
: 27وسـائل الـشيعة   . (»...ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا االله أعلم «: عن أبي عبداالله  . 1

  )5، الحديث 4القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ، كتاب 22
 أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند مـا  : قال ؟ما حق االله على العباد    ...  «:عن أبا جعفـر   . 2

  )9، الحديث 4، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 23: 27وسائل الشيعة . (»لا يعلمون
  : فقد ورد فيها: هـ ـ الجماعة

 إلا  لا تـصلّ : فقال، خلف من لا أعرفيصلّاُ :قلت له... «: ن علي بن موسي الحس عن أبي 
، 12، كتاب الصلاة،  أبواب الصلاة الجماعة، الباب 319: 8وسائل الشيعة   (.»خلف من تثق بدينه   

  )1الحديث 
، كتـاب الـصلاة،    319: 8وسـائل الـشيعة    (.» خلف المجهول  لا تصلّ «:  قـال  االله عبد يعن أب . 2

  )2، الحديث 12الصلاة الجماعة، الباب أبواب 
، 319: 8وسـائل الـشيعة    (.» خلفهم أحدهم المجهـول يثلاثة لا يصلّ«:  قال و عن الصادق   .3

  )13، الحديث 12كتاب الصلاة،  أبواب الصلاة الجماعة، أبواب 
ا ا صـارو هم رجـل فلم ـ قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤم في عن أبي عبداالله . 4

، كتـاب الـصلاة،  أبـواب    374: 8وسـائل الـشيعة     (.»لا يعيـدون  «: إلى الكوفة علموا أنّه يهودي قال     
  )1، الحديث 37الصلاة الجماعة، الباب 

، كتـاب الـصلاة،  أبـواب      374: 8وسـائل الـشيعة      (.»ليس عليهم إعادة  ... «: عن أبي عبـداالله   . 5
 )2، الحديث 37الصلاة الجماعة، الباب 
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 إلى الموضـوع الخـارجي الـذي لـه حكـم             فهو إما أن يكون طريقاً    : أما الأول 
وقـد  . شرعي كالقطع بخمرية مائع، أو إلى حكم شـرعي كـالقطع بحرمـة الخمـر     

  .يكون طريقاً إلى الحكم الجزئي كالقطع بأن ذاك المائع الخاصّ يكون حراماً
  .ينقسم إلى القطع بالصغرى والقطع بالكبرى والقطع بالنتيجة: وبعبارة اُخرى

ا هو المنجز والمعذّر ويترتّـب عليـه الآثـار الـسابقة هـو القطـع                أن م : ولا ريب 
بالنتيجــة، لأن القطــع بالــصغرى أو الكبــرى منفــرداً لا يكــون بيانــاً علــى الحكــم  

 عـدم تـأثيره فـي القطـع      الشرعي، كما أن مجموع القطع بهما ـ لـو فـرض محـالاً    
ب أنّه سبب للقطع بالنتيجة بالنتيجة ـ لا يكون بياناً وكفاية المجموع إنّما هو من با

  .كما لا يخفى
نعم، قد يتصور القطع بالنتيجة ـ أي الحكم الجزئي ـ من دونهما كما إذا أمـره    

 مشافحة بفعل جزئي يقطع بوجوبه من دون تحليل كبراه           أو النبي  الإمام
  .ولا صغراه

وأما الثاني وهو الموضوعي، فبأن يجعـل القطـع بـشيء مـن الموضـوعات أو                 
وحينئذ فقد يكون الموضـوع للحكـم الـشرعي       . حكام موضوعاً لحكم شرعي   الأ

  . القطع بالموضوع واُخرى القطع بالحكم
يكون الموضوع المفروض متعلّقاً للقطع موضوعاً خاليـاً عـن          : فتارة: أما الأول 

الحكم كالقطع بإقامة عشرة أيام حيث جعل موضوعاً لوجوب التمام من دون أن     
  .قامة موضوعاً لحكميكون نفس الإ

يكـون الموضـوع المتعلّـق للقطـع واجـداً لحكـم بنفـسه وقـد جعـل                  : واُخرى
ذلك القطع به أيضاً موضوعاً لحكم آخر يخالفه كما إذا كانت الإقامـة عـشرة              مع
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أيام في بلد واجبـة لأمـر الوالـدين أو بالنـذر، ويترتّـب علـى القطـع بهـا وجـوب               
 آخر يتماثل حكم متعلّقه أو يـضاده أو لـنفس   وأما جعله موضوعاً لحكم   . الإتمام

  .ذلك الحكم، فيأتي الكلام فيها إن شاء االله تعالى
أن يجعـل  : وهو القطـع المتعلّـق بـالحكم أيـضاً فقـد يتـصور تـارة              : وأما الثاني 

موضوعاً في حكم آخر يخالف المقطـوع لا فـي نفـسه ولا فـي مثلـه ولا ضـده،                 
ففيــه . فــي ضــده: فــي مثلــه، ورابعــة: لثــةفــي نفــس ذلــك الحكــم، وثا: واُخــرى

ولا إشكال في إمكان القسم الأول، وسيأتي الكلام فـي   . التصّورات الأربعة أيضاً  
  .الأقسام الثلاثة الأخيرة

يتـصور بنحـو يكـون    : ثم إن كلاً من الأقسام التسعة ـ سواء أمكن أم لا ـ تـارة   
جوب مطلقـاً ولـو أخطـأ    القطع المفروض تمام الموضوع بـأن يكـون القطـع بـالو         

بنحو يكون جزئه وقيده بـأن يكـون القطـع بـه فـي         : واُخرى. موجباً لذلك الحكم  
  .فالأقسام ثمانية عشر. خصوص ما أصاب موجباً له

ولينبه أن تصوير كونه جزء الموضوع لا يختصّ بذلك ـ أي كون القطع جـزء   
بل الملاك فيه عام الموضوع والجزء الآخر نفس الواقع حتّى يختصّ بما أصاب ـ 

لأي جزء ينضم إليه عند الموضوعية، إلا أن المبحوث عنـه فـي المقـام هـو هـذا       
  .القسم لما يترتّب عليه الأثر في نفس الباب

 فقد يؤخذ القطع الموضوعي بنحو الصفتية ـ أي بما هو صـفة   ،على أي حالو
متعلّقـه كمـا   خاصّة للقاطع أو المقطوع به ـ واُخرى بما هـو كاشـف وحـاك عـن      

  .فالأقسام ستّة وثلاثين. يأتي البحث عنهما في الأمر التالي
ثم إنّه لا إشكال في جواز أخذ القطع بموضوع ذي حكـم أو غيـر ذي حكـم        
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وهـل يجـوز   . في حكم آخر أو القطع بحكم في موضوع حكم آخر كما عرفت          
  أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم أو مثله أو ضده؟

 لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكـم فـي موضـوع نفـس               :»الكفاية«قال في   
هذا الحكم للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضـده للـزوم اجتمـاع                 

نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اُخرى منه أو مثلـه أو             . الضدين
  .1ضده

 لين إذا كانـا وقد تقدم الكلام في أنّـه لا محـذور فـي اجتمـاع حكمـين متمـاث           
  .بعنوانين

وأما الضدان وإن كان يمكن ذلك أيضاً من جهة الأمر والمكلّـف ـ بالكـسر ـ     
ــه يوجــب    ــه بنفــسه محــالاً إلا أنّ لإمكــان اجتمــاع الإرادة والكراهــة وعــدم كون

  .التكليف بالمحال
وأما عدم إمكان أخذه في نفس الحكم وأنّه مستلزم للدور ـ أو الخلف ـ فهـو    

  .حيص عنهحق لا م
ويقرر الدور بتوقّف الحكم حينئذ على القطع توقّـف المـشروط علـى شـرطه      
وتوقّف القطع على الحكم توقّف العرض علـى معروضـه فيلـزم توقّـف الحكـم                

  .على الحكم
بأن الحكم المتوقّف على القطع وجوده والحكم الـذي    : وقد يجاب عن ذلك   

لـذهن، فـإن الجـزم مـن العـوارض          يتوقّف القطع عليه هو مفهومه المتصور فـي ا        
                                                

 .307: الاُصولكفاية . 1
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والكيفيات النفسانية فهو يتوقّف على وجود المعروض في الذهن وبذلك يرتفـع            
  .الدور

وهذا يعني أن الحكم بوجوده الحقيقي الخارجي يتوقّف على القطع بـالحكم   
بوجوده الذهني وإلى ذلك يرجع ما يقال من أنّه يتصور في القطع الخطائي، فإنّـه      

  . شيء مع عدم حرمته في نفسه واقعاً فيصير حراماً عند القطع بهايقطع بحرمة
  .أنّه لا يرفع الدور في نظر القاطع: أولاًويرد عليه 

  . أنّه يرجع في الحقيقة إلى أخذه في حكم مثله لا نفسه:وثانياً
فإما أن يكون الموضوع القطع بالحرمة الواقعية مصاباً فهـو دور بـلا    : وبالجملة

  .إشكال
ما أن يكون الموضوع القطع بالحرمة مع عدم كونه حراماً واقعاً فهـو حكـم       وإ

وبتعبير آخـر إن فـرض أخـذه فـي حكـم آخـر مثلـه، فـلا         . مثل المقطوع لا نفسه  
  .إشكال وإن فرض أخذه في نفسه فهو دور بلا إشكال

هذا كلّه في أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو حكـم آخـر، ومنـه يظهـر          
القطع بموضوع ذي حكم في موضوع حكم آخر، فإن أخذه فـي  الحال في أخذ  

موضوع نفس ذلك الحكم لا يمكن إلا بأن يرجع إلى جعل حكم مثلـه لا نفـس            
ذلك الحكم، فإنّه وإن لا يستلزم الدور إلا أنّـه يـستلزم الخلـف فـإن جعلـه علـى                   
واقعية الموضوع يستلزم وجود الحكم، سواء قطـع بـه أم لا وفـرض أخـذ القطـع          

  .بالموضوع في جعله يستلزم عدم وجوده في غير فرض القطع وهو خلف
وأما أخذه في حكم يماثله فلا إشكال فيه وفي حكم يـضاده يـستلزم الحكـم        

  . بالمحال كما تقدم
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نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اُخرى : »الكفاية«ثم قال في 
  .1منه أو مثله أو ضده

ك فيه بعدم تعـدد مراتـب الحكـم وأنّـه لـيس لـه إلا مرتبـة                  وهو حق والتشكي  
واحدة وهي مرتبة الجعل وإن كان حقّاً أيضاً كما مضى في محلّه إلا أنّه لا يـؤثّر      

  .فيما هو المقصود في المقام
وأمـا لـو قلنـا بأنّهـا بمعنـى تماميـة       . هذا إذا كان الفعلية بمعنـى تماميـة الإرادة        

  . ائل وليست إلاها فيرجع الإشكالالموضوع كما هو مدعى الق
يمكن أن يكون القطع دخيلاً في موضوع الحكم في مقـام           : اللهم إلا أن يقال   

وحينئذ يرجع إلى عدم كـون     . فعلية الإرادة ولا يكون دخيلاً فيه في مقام الإنشاء        
نعم هي مقتـضى الظـاهر،      . تمامية الموضوع الإنشائي مساوياً لفعلية الحكم إلزاماً      

  .يدلّ الدليل على خلافه فتدبروقد 
 ـ على ما نسب إليه ـ ذهب إلى إمكان أخذ العلم في    ثم إن المحقّق النائيني

موضوع حكم متعلّقة بدليل منفصل غير نفس هذا الحكم الذي يعبر عنـه بمـتمم       
  : ما حاصلهقال. الجعل

 الإطـلاق  إن العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة لـه لا يمكـن فيـه              
والتقييد اللحاظي، فأخذ العلم مما لا يمكن في مرتبة الجعل والتشريع وإذا امتنـع      

فلابـد إمـا مـن    . التقييد امتنع الإطلاق، ولكن الإهمال الثبـوتي أيـضاً غيـر معقـول      
  . نتيجة الإطلاق أو التقييد

 وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الاُولى متكفّلاً لبيـان ذلـك لابـد مـن جعـل       
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آخر يستفاد منه أحد الأمرين وهو المعبر عنه بمتمم الجعل، وقد قام الإجماع بل            
ربما يدعى تواتر الأدلّة أيضاً على اشـتراك الأحكـام فـي حـق العـالم والجاهـل،                

وقـد خصّـصت فـي غيـر مـورد كمـا فـي مـورد الجهـر                  . ولكنّه قابل للتخـصيص   
اص الحكـم فـي حـق العـالم       والإخفات والقصر والإتمام فقام الدليل على اختص      

  ... .فقد اُخذ العلم بالحكم في ثبوته واقعاً
وكما يصح أخذ العلم بالحكم شرطاً في ثبوت الحكم كذلك يصح أخذ : قال

العلم بالحكم من وجه خاصّ وسبب خاصّ مانعاً عن ثبوت الحكم واقعـاً بحيـث        
  .1...لا حكم مع العلم به من ذلك السبب كما في باب القياس

 ما مضى من أن العقل والوجدان شـاهدان علـى عـدم تعقّـل           :أولاًاُورد عليه   و
. وجـود شــيء مقيـداً بــالعلم بــه، سـواء كــان مــن الاُمـور التكوينيــة أو التــشريعية    

فالوجود والمصلحة والإرادة والإنشاء كلّ ذلـك لا يكـون وجـوده مقيـداً بـالعلم             
 ذلك موجوداً أو كان وجـوده  بوجوده، فلا محالة يجب إما أن لا يكون شيء من 

  .غير مقيد
وحينئذ فإن كان الحكم موجوداً ـ كما هو المفروض ـ كان وجوده غير مقيد    

أنّـه إطـلاق ذاتـي وبحكـم العقـل         : غايـة الأمـر   . وهـذا معنـى الإطـلاق     . بالعلم بـه  
  .المستقلّ

ي  من تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة إنّما هـو ف ـ    وما في كلامه  
بـل قـد عرفـت أن    . والمقام ليس من ذلك القبيل. الإطلاق اللحاظي ولا بحث فيه 
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الإطــلاق الــذي هــو نتيجــة مقــدمات الحكمــة أيــضاً لــيس إلا الإطــلاق الــذاتي  
  .اللحاظي لا

والشاهد على ذلك ما نرى من الأحكام الصادرة مـن المـوالي الظاهريـة، فإنّـه      
لّ مكلّفون بها معاقبون على تركها وتـرك    غير محتاج إلى متمم الجعل مع أن الك       

وهل ترى صحة التعذّر عنه بفقدان متمم الجعل وليس هناك إجمـاع ولا             . تعلّمها
  .دليل خاصّ

 من اختصاص الحكم في الموارد المذكورة بالعالم مخالف          ما أفاده  :وثانياً
ن لمذاق العلماء من ثبوت العقاب في الموردين، وهذا يكشف عـن اشـتراكه بـي               

  . العالم والجاهل
والأمـر موكـول    ومما يمكن أن يقال  ـ . وقد أتعبوا في توجيهه أنفسهم الزكية

إلى محلّه ـ بكشفه عن تعدد المطلوب والمرتبة، لكـن مـع عـدم إمكـان اسـتيفاء       
الكامل بعد إتيان الناقص بعدم كون المطلوب الأدنى مطلوباً عند العلم بالأعلى ـ  

أو كونـه مطلوبـاً   . جهـل بحكـم فـي موضـوع حكـم آخـر       وهو معقول، إذ اُخذ ال    
  .، لكنّه لا يصح إتيانه من العالم إذ يكون مفوتاً للأعلى مطلقاً

 كما أنّه لا يعقل أخذ العلم بـالحكم شـرطاً فـي ثبوتـه واقعـاً كـذلك لا        :وثالثاً
ولـيس مرجـع النهـي عـن العمـل      . يعقل أخذه مانعاً إذا حصل مـن سـبب خـاصّ          

 إذا علـم بـه       الشريعة إذا قيست محقت، إلى عدم الحكم واقعاً       : بالقياس بقوله 
  .بالقياس، بل معناه نفي حجيته ولا يؤثّر في الواقع

  .هذا كلّه في حكم العلم المأخوذ في الموضوع
وأما الظن فهو أيضاً كالقطع في المـوارد الثلاثـة، إذ كمـا أن القطـع باجتمـاع                  
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  .ن بهما بل احتمالهماالضدين أو المثلين محال كذلك الظ
نعم، الظن بمرتبة من الحكـم يمكـن أن يكـون موضـوعاً لمرتبـة اُخـرى منـه               

  .كالقطع من دون فرق بينهما من هذه الجهة أيضاً
والفرق هو مجرد إمكان أخذ الظن بمرتبة من الحكم وهـي المرتبـة التـي لـم      

عاً لحكـم فعلـي مـن    يكن فعلياً وكان بحيث لو علم به لصار فعلياً ولتنجـز موضـو        
  .جميع الجهات مثله أوضده، وهذا غير متصور في القطع

  في القطع الموضوعي: الأمر الرابع
كلّ ما مر سابقاً مـن الأحكـام للقطـع مـن باعثيتـه لنفـسه وحجيتـه وامتنـاع النهـي            

إنّمـا هـو للقطـع الطريقـي الـذي لـم يجعـل موضـوعاً للحكـم                  ... العمل بـه و    عن
  .خطاب في

اصّه أيضاً عدم الفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع ومن خو 
  .به وأسباب القطع وأزمانه

وهذا بخلاف ما إذا جعل موضوعاً للحكم الـشرعي وأنّـه يتبـع فيـه دليلـه مـن          
حيث العموم والخصوص فيمكن جعل القطع الحاصل من طريق خاصّ وأسباب        

  .رؤية الموضوع في رؤية الهلال ـ خاصّة موضوعاً ـ كما يقال بنظير ذلك في ال
ومن الفارق بينهما ما قيل من قيـام الأمـارات والطـرق المجعولـة مقـام القطـع             

ولذلك وقع مورداً للتوضيح والتقسيم والاختلاف في       . الطريقي دون الموضوعي  
  .أقسامه وأحكامه

إن من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيـام الأمـارات             : قال الشيخ 
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لشرعية والاُصول العملية مقامه في العمل، بخـلاف المـأخوذ فـي الحكـم علـى                ا
فإن ظهر منـه أو مـن دليـل خـارج         . وجه الموضوعية فإنّه تابع لدليل ذلك الحكم      

وإن . اعتباره على وجه الطريقية للموضوع قامت الأمارات وبعض الاُصول مقامه         
 حيـث كونهـا صـفة    ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطـع فـي الموضـوع مـن           

  .1خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره كما في حفظ الركعات الثنائية
  . ثنائيوهكذا ترى أن أقسام القطع الموضوعي في كلام الشيخ

ـ بأن المراد من كونه ملحوظاً علـى أنّـه   » الدرر«وقد يفسر القسمين ـ كما في   
       كونه ملحوظاً على أنّه طريق    ومن. صفة خاصّة ملاحظته من حيث إنّه كشف تام 

ملاحظـة  : وبعبـارة اُخـرى   . ملاحظته من حيث إنّه أحد مـصاديق الطريـق المعتبـر          
  .2...الجامع بين القطع وسائر الطرق المعتبرة وهو عبارة عن مطلق ثبوت الشيء

فإن القسم الثاني في هذا البيان يرجـع      .  خلافه ولكن الظاهر من كلام الشيخ    
  ... . بل الموضوع كلّ طريق ع موضوعاًإلى عدم كون القط

بل المقصود أن القطع من الاُمور الحقيقية ذات الإضافة فباعتبار أن له وجـود         
خاصّ في النفس فهو صفة خاصّة وباعتبار إضافته إلى المعلـوم وكـشفه ونوريتـه      

  .طريق
بأن الأول ما اُخذ فيه بمـا هـو صـفة خاصّـة وحالـة       » الكفاية«وقد أوضحه في    

مخصوصة للقاطع أو المقطوع به بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية اُخرى فيه 
  . انتهى3...معها
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أي إما يرى بما أنّه نور في نفسه مستقلاً مع إلغاء جهة كشفه بالمرة أو لا             : قيل
بل يرى مرآتيته وكشفه، لكـن مقيـده بخـصوصية كونـه فـي القـاطع الخـاصّ أو            

أخذه في الموضوع طريقياً فإن المراد منه مأخوذية    المقطوع به الخاصّ، بخلاف     
  .صرف المرآتية بلا قيد في البين

ثم اعترض عليه بأن خصوصية المقطوع به لابـد مـن أخـذها فـي أخـذ جهـة                  
  .انتهى. 1...الكشف أيضاً، والأولى ترك قوله أو المقطوع به بعد قوله للقاطع

 ليس أخـذ صـرف الكاشـفية       لكن من الواضح أن أخذه في الموضوع طريقياً       
وإن كان ذلك ممكناً أيضاً، لكنّه أيضاً يرجع إلـى أن           . بلا قيد حتّى التقيد بمتعلّقه    
  .متعلّقه عام حينئذ محذوف

بل المراد هو أخذ القطع بشيء أو حكم موضوعاً للحكم فأخـذ المقطـوع بـه            
صّ غيـر  بما هو مقطوع به وطرف الإضافة مفروض، لكن أخذ المقطوع بـه الخـا            

كون أخذه بنحـو صـفة خاصّـة للمقطـوع بـه والتفـاوت لحـاظ الخـصوصية فـي                   
  .المقطوع به أو الصفة التي هي القطع

فرق بين أخذ المقطوع به بما هو طرف للإضافة أو أخذ القطع     : وبعبارة اُخرى 
  .بما هو صفة خاصّة للمقطوع به

ء بنحـو جـزء     بعدم إمكان تعقّل القطع الموضـوعي الطريقـي، سـوا         : وقد يقال 
الموضوع أو تمامه، لأنّه يلزم فيه لحاظ الجمع بين اللحاظين الاسـتقلالية والآليـة               

وقـد التـزم بـأن الـشيخ لـم ينقـسم القطـع الموضـوعي، بـل                  . حين جعله موضوعاً  
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  .1 من القسم الطريقي هو الطريقي المحضمراده
ين يجعـل  أن ذلك من قبيل خلط المفهـوم بالمـصداق، فـإن الجاعـل ح ـ     : وفيه

نعم يتصور مفهوم القطع الطريقي . القطع موضوعاً إنّما يتصور مفهومه لا مصداقه    
لكن يتصور هذا المفهوم بالاستقلال كما لا يخفى كما يتصور مفهـوم الكاشـف       

  .وأمثاله
 بأنّه إما أن يكون القطع تمـام الموضـوع أو      2»الكفاية«ثم قد أكثر الأقسام في      

يكـون الحكـم دائـراً مـدار القطـع، سـواء طـابق الواقـع أم لا،                جزئه، فعلى الأول    
وحينئـذ وإن  . بخلاف الثاني، فإنّه مترتّب على مجموع الأمرين من القطع والواقع      

كان لا فرق بينهما في نظر القاطع حين قطعه إلا أنّه فـرق بينهمـا بـالنظر المتعـالي             
  .يصير الأقسام أربعةالناظر من فوق كما أنّه يظهر الثمرة في كشف الخلاف ف

بعدم تعقّل القطع الطريقي تمام الموضوع، إذ معنى كونه تمام : وقد يقال أيضاً
الموضوع أنّه لا دخل للواقع فـي الحكـم أصـلاً بـل الحكـم مترتّـب علـى نفـس               

ومعنـى كونـه مـأخوذاً بنحـو الطريقيـة أن للواقـع        . القطع، ولو كان مخالفاً للواقـع     
قطع طريقاً إليه، فيكون الجمع بين أخذه في الموضـوع         دخلاً في الحكم وأخذ ال    

  .3بنحو الطريقية وكونه تمام الموضوع من قبيل الجمع بين المتنافيين
أن أخذ القطع بنحو الطريقية في الموضوع غير كونه طريقاً مصاباً واقعياً          : وفيه

يتـه  وطريقيته لا ينافي عدم إصابته وحينئذ فـيمكن أن يؤخـذ القطـع بلحـاظ طريق     
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وكأنّـه خلـط بـين أخـذه فـي      ( أصاب أو أخطأ فيكـون تمـام الموضـوع         موضوعاً
  ).الموضوع طريقياً أو طريقاً

والذي يرشدك إلى ذلك ما تقدم من قبح التجري، فإن معنـاه وجـوب متابعـة          
ولا . فالموضوع لحكم العقل هو القطـع بـالتكليف    . القطع بالتكليف وتنجزه عقلاً   

ذلك فهـو تمـام    وع القطع بما أنّه صفة بل بما أنّه طريق، ومع     ريب أنّه ليس الموض   
  .الموضوع

ولا فرق من حيث الإشكال المذكور فـي وقوعـه موضـوعاً لحكـم العقـل أو               
  .الشرع

ولعلّ من هذا القبيل جواز الاقتداء بمعلوم العدالة حيث لا يجب الإعادة ولـو          
  . الموضوع طريقياًمع كشف الخلاف، كما أن العلم بالحق في القضاء جزء

  .ثم إنّه لا إشكال في قيام الأمارات وبعض الاُصول مقام القطع الطريقي
 بين الموضوعي الطريقـي فـالتزم بقيامهـا،    وأما الموضوعي فقد فصّل الشيخ 

  .1من دون تبين لوجهه وقد أسلفنا نفس عبارته. والموضوعي الصفتي فالعدم
 الخلاف يجعل الظـن كـالقطع مـن حيـث         ولعلّ وجهه أن الأمر بإلقاء احتمال     

الطريقية فيترتّب عليه كلّ آثاره من حيث كمال كشفه، فكما يترتّب عليه ثبـوت       
مؤداه كذلك الأثر المترتّب على نفس القطع من حيـث كـشفه دون جهـة كونـه                  

  .صفة خاصّة
بأن القطع الموضوعي ـ على أي حـال ـ موضـوع     » الكفاية«واعترض عليه في 

لموضوعات يختصّ به الحكم المترتّب عليه وتنزيل موضوع آخر مقامـه   كسائر ا 
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وذلك لأنّه يستلزم الجمـع بـين   . يحتاج إلى دليل ولا يكفي في ذلك دليل اعتباره        
اللحاظين، إذ تنزيلهما منزلة القطع الطريقي يوجب لحاظ القطع آلياً ومنزلة القطع 

ع بين اللحـاظين فـي تنزيـل        ولا يمكن الجم  . الموضوعي يوجب لحاظه استقلالياً   
القطـع فـي طريقيتـه إلـى الواقـع            واحد، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلـة          

  .1ومؤدى الطريق
على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في : لا يقال

  .البين
ي أنّـه بحـسب     لا إشكال في كونه دليلاً على حجيته، فإن ظهوره ف ـ         : فإنّه يقال 

اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه وإنّما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ     
  .الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه

ولو لا هذا المانع لقلنا بقيامها مقامه في الموضوعي الصفتي أيضاً، فـإن صـفة                
نـافي ثبـوت نفـس    القطع وإن كان منحازاً واقعاً وقد ترتّب عليه الحكم لكـن لا ي        

  .الحكم للقطع التعبدي وهو الظن الذي اُلغي احتمال الخلاف فيه
بالتفصيل بين ما إذا كان القطع تمام الموضوع أو جـزء  » الحاشيه«ثم التزم في   

  .الموضوع والتزم بقيام الأمارات مقام الثاني سواء كان صفتياً أو طريقياً
لمـؤدى منزلـة الواقـع، ولازمـه العرفـي      أن دليل التنزيل يتكفّـل تنزيـل ا     : ببيان

تنزيل القطع بالواقع التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، كما أنّه لو كان الدليل             
  .2على التنزيل خاصّاً لكان يدلّ عليه بالالتزام

                                                
 .304: كفاية الاُصول. 1
 .32 ـ 31درر الفوائد، المحقّق الخراساني . 2
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  .ولا فرق في ذلك أيضاً بين القطع الموضوعي الطريقي أو الصفتي
ول دليل التنزيل للمؤدى ما لم يكن لعدم شم» الكفاية«وقد رجع عن ذلك في 

ولا أثر له إلا بعد تنزيل نفـس الأمـارة منزلـة القطـع، وهـو متوقّـف علـى        . فيه أثر 
الأول على الفرض، وهذا بخلاف ما إذا كان الموضوع مركّباً من جزئين فيشمل            

  .التعبد لجزء منه أو للجزئين حيث ليس بينهما توقّف
ان المقطـوع موضـوعاً   ك ـ ـ فيمـا إذا   1»الـدرر «في نعم، يتم ذلك ـ كما افترضه 

م آخـر، فالأمـارة يقـع مقـام القطـع الطريقـي         ك ـلأثر شرعي والقطع موضـوعاً لح     
مـا  كبـل بالأولويـة   . القطع ويترتّب عليه آثار نفسه أيضاً  كويشمله الدليل ويجعله    
  .2في تعبير بعض الأعاظم

مـارات مقـام القطـع    ومع ذلك كلّه فهذا لا يفـي بمـا يـرى مـن قيـام بعـض الأ            
  .الموضوعي في مثل الإفتاء والقضاوة والشهادة والإخبار والجماعة وغير ذلك

  :وتحقيق المراد في المقام يتم ببيان اُمور
هل يمكن جعل الأمارات مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً في جعـل         . 1

  ؟»كفايةال«، أم لا، كما هو مبنى كلام صاحب واحد كما هو ظاهر كلام الشيخ
 على أنّه يستلزم الجمـع بـين اللحـاظين، إذ تنزيلهـا         وقد عرفت بنيان إشكاله   

منزلة القطع الطريقي يستلزم لحاظه آلياً ومنزلة القطع الموضوعي يستلزم لحاظـه            
  .3ولا يمكن الجمع بينهما في لحاظ واحد. استقلالياً

                                                
 .334: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 1
 .14: 2أجود التقريرات . 2
 .510 ـ 509تقدم في الصفحة . 3
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      بيان أحكام القطـع الطريقـي مـن الحج يـة ووجـوب   ولكنّه ممنوع لوضوح أن
القطـع حجـة   : العمل علـى وفقـه، ولا يمكـن إلا بلحـاظ القطـع اسـتقلالياً، فيقـال          

وتوهم لزوم لحاظه آلياً إنّما هو من قبيل خلط المفهـوم بالمـصداق كمـا     . وطريق
كمـا يتـصور مفهـوم الكاشـف        . مر في بيان الجواب عن شبهة المحقّق النائيني       

  .نّما يلاحظ آلياً في مصاديقهوالمنور وأمثالهما بالاستقلال وإ
 إن تنزيل الأمارة منزلة القطـع الطريقـي والموضـوعي معـاً كمـا لا يـستلزم           .2

لحاظ القطع آلياً كذلك لا يستلزم لحاظه بلحاظين أصلاً، بل يكفي لذلك لحـاظ              
ــي     ــشامل بعمومــه للقطــع الطريق ــن المفهــوم ال ــه م ــيلاحظ القطــع بمــا ل واحــد ف

القطـع سـواء   :  حكمه الذي أراد، فكما يصح أن يقـال       والموضوعي ويترتّب عليه  
الأمـارة كـالقطع،    : كان طريقياً أو موضوعياً كذا و كـذا، كـذلك يـصح أن يقـال              

فليس المشكلة . سواء القطع الطريقي أو الموضوعي، أو أنّها يترتّب عليه آثارهما      
لحاظين أصلاً في المسألة هي الجمع بين اللحاظين المتنافيين، بل ولا الجمع بين ال

ـ و لومتوافقين أيضاً ـ إذ لا حاجة إلا إلى تنزيل واحد وهو تنزيـل الأمـارة منزلـة     
القطع بلحاظه الاستقلالي ولو فيما كان المقصود ترتيب آثـار المحكـي والواقـع               

أن التنزيل إنّما هو بلحاظ أثره الشرعي والعقلي : غاية الأمر. وآثار نفس القطع معاً
  .كليهما

إن : ، حيـث يقـال  »زيـد كالأسـد  «: ئت مزيد اعتبار لذلك فـاعتبر قولـك       ولو ش 
التشبيه من جهة الشجاعة فقط أو منها ومن جهة تفرسه مثلاً؟ فلا يكون المتصور           
في زيد ولا في الأسد إلا متصور واحد وإنّما الكلام فـي جهـة التـشبيه والتنزيـل              

  .وكذلك المقام
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ــل    .3 ــان تنزي ــرين إمك ــن الأم ــر م ــد ظه ــي    ق ــع الطريق ــة القط ــارة منزل  الأم
والموضوعي معاً في جعل واحد وإنّما يبقى الكلام فـي مقـام الإثبـات وأن أدلّـة               

  :اعتبارها، هل تفي بذلك أم لا؟ وحينئذ نقول
  .إما أن يقال بأن مفاد دليل اعتبار الأمارات جعل الحجية

كــم علــى طبــق إن مفــاده تنزيــل المــؤدى منزلــة الواقــع وجعــل الح: أو يقــال
  . المؤدى

أو أنّـه الطريقيـة والكاشـفية بإلغـاء احتمـال الخـلاف الـذي يعبـر عنـه بتتمــيم          
  .الكشف

فإن كان الأول فلا إشكال ظاهراً في عدم وفاء الدليل بالنسبة إلى آثـار نفـس         
ومثلـه مـا إذا قلنـا بـأن        . القطع، بل مقتضاه ترتيب آثار المحكي وليس فيه تنزيـل         

  . لحكم على وفق المحكي في الظاهر وهو مسلك السببيةمفاده جعل ا
وأما الثالث وهو كون مفاده إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء بأحد طرفي        

تنزيل الأمارة منزلة : وبعبارة اُخرى. الشك وعدم التشكيك فيما هو محكي الطريق
        هذا التنزيل هل كان بلحـاظ المحكـي والواقـع أو مـع   القطع، فيقع الكلام في أن 

  .لحاظ نفس الحاكي بما هو شيء والقطع بما هو كذلك
والحق أن المراد من التنزيـل لـيس إلا إيجـاب الحركـة والمـشي علـى طبـق                 
الأمارة كما لو كان قاطعاً ولم يكن محتملاً للخلاف حقيقةً، ومن الواضح أنّه لـو        

لوجـوب الحركـة   كان قاطعاً كان قطعه ذلك موجباً وموضوعاً فـي حكـم العقـل           
  .على طبق المقطوع فالآن كذلك

وهذا كمـا  . افترض نفسك منزلة القاطع ورتّب آثار القطع: فهو بمنزلة أن يقال   
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يكون دليلاً على ترتيب الآثار المترتّبة على ذات القطع الموضوعي كذلك يكون 
، حيـث  دليلاً على ترتيب الآثار المترتّبة على المقطوع لأنّها أيضاً من آثار القطـع          

  .إن القطع مأخوذ في موضوع ترتيب آثار الواقع بحكم العقل والوجدان
  .وحينئذ فلا يلزم فيه اجتماع اللحاظين أصلاً

لا مجال لأحـد  ... «:  لعلّ الظاهر من أدلّة حجية الخبر الواحد مثل قوله      .4
  . وأمثاله هو هذا المعنى1»...قات أصحابناث فيما يرويه كيكالتش

لك يتم تقدم الأخبار المعتبرة على الاُصول من باب الحكومة، ولو وبهذا المس
لا ذلك فعلى فرض كون مفاد اعتبـاره جعـل الحجيـة أو الحكـم الظـاهري كـان               

ء هو لك حـلال      ي ش كلّ«: يوجب التعارض بينه وبين أدلّة الاُصول مثل قوله       
  . 2»...ى تعلمحتّ

ارات فهـي وإن لـم يكـن فيهـا هـذا      وأما سائر الأم ـ. هذا كلّه في الخبر الواحد  
اللسان إلا أنّه ـ لما كانت حجيتها عند العقلاء من بـاب الطريقيـة وهـم لا يعتنـون      

القطع  باحتمال الخلاف فيها في الاُمور الراجعة إلى أنفسهم ويعاملون معها معاملة 
ـ يعلـم أن الـشارع أيـضاً جعلهـا وأمـضاها كـذلك فيكـون حكمهـا حكـم الخبـر                

  .الواحد
 ولنا بيان أوفى اتّكلنا عليه في بحث تقدم الأمارات على الاُصول يظهر منه             .5

قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي على جميع المباني فـي حجيتهـا، وحاصـله            
بالنظر إلى اُمور يتم :  

                                                
 .40، الحديث 11 الباب  ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي،149: 27وسائل الشيعة . 1
 .4، الحديث 4 الباب  ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،89: 17  وسائل الشيعة. 2
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إن المايز بين الأمارات والاُصول ـ على الصحيح ـ مـا بنـى عليـه الـشيخ       : الف
كلّما كان له حكاية عن المؤدى ويكون اعتباره أيضاً من أجـل          من أنّه    الأعظم

وكلّمـا لا يحكـي عـن الواقـع أو لا يكـون اعتبـاره مـن هـذه             . حكايتها فهو أمارة  
  .الجهة ولو كان له نحو حكاية فهو أصل

بعد ما كان الأمارات كلّهـا حاكيـة عـن الواقـع وكاشـفة عنـه فـي نفـسها                    : ب
د العقلاء الذي يوجب الوقفـة فـي الأمـارات غيـر     فالمانع عن العمل بمقتضاها عن  

العلمية ليس إلا احتمال الوقوع في خلاف الواقع، وليس الفارق بينها وبين العلـم          
. والقطع إلا احتمال عدم المطابقة والوقوع في الخلاف في الأمارات دون القطـع        

 الاحتمـال    بهـذا   فمعنى حجيتها عند العقلاء وبنائهم عليها ليس إلا عـدم الاعتنـاء           
وإلغائه لا بمعنى صرف إلغاء الاحتمـال وتنزيلـه منزلـة العلـم، بـل بمعنـى إلغائـه                   

  .المستلزم للنظر إلى مؤداه كالواقع فيقدم عليه ويترتّب عليه أثره
اعتبار الأمارات ـ تأسيسية كانت أو إمضائية ـ سواء كان بلحاظ تنزيـل     إن : ج

الآخـر مـن دون محـذور الجمـع بـين      المؤدى أو بلحاظ تتمـيم الكـشف يـستلزم     
  .اللحاظين

فإن كان الملحوظ هو تتميم الكشف وإلغاء الاحتمال وجعلـه بمنزلـة القطـع،          
فلا ريب أنّه ليس بمعنـى جعلـه كـالعلم صـفة، بـل بمـا أنّـه يكـشف عـن مـؤداه                         
ويوجب البعث والحركة على مقتضاه، فكما أن في صورة العلم بالواقع لابد مـن         

  .الواقع فكذلك مع الأمارةترتيب آثار 
وإن كان الملحوظ هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فليس مفـاد الأمـارة تنزيـل       

فحسب، بل من حيـث كونـه محكيـاً بهـا، فـوزان اعتبارهـا وجعلـه             المؤدى تعبداً   
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ّ مـن   كالواقع وزان المرشد، فكمـا أن المرشـد حقيقـة يكـون غرضـه رفـع الـشك         
 بلسان الارشاد يفهم منه العـرف أن غرضـه رفـع الـشك     المسترشد كذلك المتعبد 

  .تعبداً وهو راجع إلى رفع آثاره
المخبر الحقيقي يكون بصدد رفـع الجهـل عـن المخاطـب          أن  : وبعبارة اُخرى 

قـائم، فهـذا    اعلـم أن زيـداً    : زيد قائم، فكأنّه يقول   : وتبديله بالعلم حقيقه فإذا قال    
عرفاً، وحيث إن دليل الحجية أيضاً يجعله كالواقع المقصود مدلول التزامي للفظه 

  .بلسان الحكاية ـ لكن تعبداً ـ فلازمه جعلها كالعلم أيضاً
ومما ذكر يعلم أنّه لو كان لسان دليل اعتبـار الأمـارات جعـل الحجيـة لهـا                  : د

أيضاً لكان مفاده جعلها على نحو حجيتها العقلائية أي كونه طريقاً كسائر الطرق            
رجع إلى ما مر مـن إلغـاء احتمـال الخـلاف الـذي أحـد آثـاره وجـوب اتّباعـه           في

إنّه ليس : وهذا غير ما يقال. والحركة على وفقه فيصير منجزاً ومعذّراً فيصير حجة
  ... .مفاده إلا جعل الحجية

 قد عرفت أن المدعى أنّه يلاحظ القطع في مقام التنزيل بلحاظ اسـتقلالي،       .6
حظ حينئذ القطـع الطريقـي أو الـصفتي أو كليهمـا؟ وقـد تقـدم أن        ولكنّه هل يلا  

لحاظهما متغايران وأنّه قد يلاحظ باعتبار أنّه له وجود خاصّ في الـنفس واُخـرى         
باعتبار إضافته إلى المعلوم وكشفه ومنوريته ـ وقد مر توضيحه بما لا يحتاج إلـى   

  .مزيد ـ 
اظ واحد ولا يـشتبه ذلـك بـالجمع بـين     وحينئذ فلا يمكن الجمع بينهما في لح 

    إنكاره لحاظي الآلي والاستقلالي الذي قد مر  .لحاظ التنزيل لحاظ القطـع   بل إن 
استقلالياً ولكن الكلام في الملحوظ هـل هـو القطـع الطريقـي أو الـصفتي؟ وقـد        
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.  فـي مقـام جعلـه موضـوعاً          أنّه يمكن لحاظ القطع الطريقـي اسـتقلالاً         تقدم أيضاً 
  . القطع كذلك في الأمارة في مقام تنزيله منزلةف

وحينئذ فأدلّة اعتبار الأمارات ـ مضافاً إلى إمكان دعوى انـصرافه عـن القطـع      
والمفروض أن الطريق متـيقّن فـلا دليـل علـى     . الصفتي ـ لا يفي بالتنزيل مقامهما 

  .تنزيلها مقام الصفتي
وعاً نفي حجية الأمارات فيه    بل لعلّ الظاهر مما جعل القطع بما هو صفة موض         

  .وإلغاء اعتبار غير القطع من الظنون والأمارات
 بمعنـى أن الـدليل الـدالّ     بل قد يكون كذلك في الموضوعي الطريقـي أيـضاً       

على أخذ القطع في الموضوع بلسانه ناظر إلى إلغاء الظنون الشخصية أو النوعية،           
ولعـلّ مـن    . وذاً على نحـو الطريقيـة     وحينئذ لا يقوم الأمارات مقامه ولو كان مأخ       

هذا القبيل أخذ القطع فـي الـركعتين الأوليتـين مـن الرباعيـة أو ركعـات الثلاثيـة            
  .والثنائية

 ومما ذكر يظهر وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب كما يأتي في محلّه .7
وكذلك حجية الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة مع أن المأخوذ فـي الاستـصحاب       

  .يقين وأنّه لا ينقض اليقين إلا باليقينال
فاليقين في الطرفين موضوعي، ومع ذلك يقع الأمارات مقامهما بدليل التنزيل      
كما في تقدمها على سائر الاُصـول ولا ينحـصر الـتخلّص عنـه بمـا التـزم بـه فـي              

  .من أن المستفاد منها جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء» الكفاية«
  . لّه في قيام الأمارات مقام القطعهذا ك

وأما قيام الاُصول مقام القطـع الموضـوعي فالاستـصحاب كالأمـارات حـذواً            
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لمـا فـي    بحذو، إذ ظاهر لسانه عدم الاعتناء بالشك وفـرض نفـسه متيقّنـاً ـ خلافـاً       
نعـم  . من منعه متّكلاً على ما سبق منه مـن لـزوم الجمـع بـين اللحـاظين               » الكفاية«

 على  لك بالقطع الموضوعى الطريقي كما هو كذلك في الأمارات أيضاً  يختصّ ذ 
  .ما سبق

لا معنـى لقيامهـا   : أنّـه » الكفايـة «وأما سائر الاُصول ـ غير الاستصحاب ـ ففـي    
   المراد من قيام المقام ترتيب ما له مـن الآثـار والأحكـام      مقامه بأدلّتها لوضوح أن 

 وظائف مقررة للجاهل في مقـام العمـل   من تنجز التكليف وغيره وهي ليست إلا    
  .شرعاً أو عقلاً

أما العقلي فليس إلا نفس حكم العقـل     : إن الاحتياط منجز، فإنّه يقال    : لا يقال 
فـرض جعلـه إلا أنّـه لـم يجعـل، إذ        وإن كـان كـذلك علـى       بالتنجيز، وأما النقلـي   

  .1 ملخّصاًالبدوي لا يجب فيه وفي المقرون بالعلم الإجمالي عقلي، انتهى
 ما يرى من التسامح إذ التنجيز حكم العقل وترتيب الآثـار المـأمور         :أولاًوفيه  

  .به المتعبد به شرعاً ليس إلا وجوب الاتّباع
 بالنقض بالشبهة البدوية فيما يهتم به، فإن الاحتياط فيه نقلي، وكذا في  :وثانياً

  .ناد بالأخبارأطراف العلم الإجمالي، بناءً على ما يأتي من الاست
إنّه لا يأتي فيه احتماله، حيث إن موضـوع الاُصـول كلّهـا             : والأحسن أن يقال  

بخلاف الأمـارات   . الشك ومع حفظ الموضوع كيف يحتمل تنزيلها منزلة القطع        
  . فيها مرفوع منه والاستصحاب، فإن الشك
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  في الموافقة الالتزامية : الأمر الخامس
في تنجيز العلم الإجمالي وحرمة المخالفة القطعية  ضمن الكلام     ذكرها الشيخ 

حيث فصّل بين المخالفة العملية وغير العمليـة أي المخالفـة الالتزاميـة وأنّـه هـل        
  يوجب المخالفة غير العملية المنع عن جريان الاُصول كالمخالفة العملية أم لا؟ 

دم منعـه عـن    منع وجوب الموافقة الالتزامية أولاً، وعوالذي وقع في كلامه 
 ثانيـاً، واحتمـال حكومـة الاُصـول علـى            جريان الاُصول على فرض وجوبه أيضاً     

  .1وجوب الالتزام ثالثاً
في الأولين بتقريب يأتي دون الثالث على بعض النسخ  » الكفاية«وقد تبعه في    

  .دون بعضها كما يأتي
فـإن  . صويرهولنقدم على الاُمور الثلاثة أمراً آخر وهو تحرير محلّ النـزاع وت ـ         

 الأحكام الواردة في الشريعة هل تقتضي الموافقة الالتزامية في حق الكلام في أن
كلّ مكلّف حتّى النبيأم لا؟   

  ومنه يظهر أنّه ليس الكلام من حيث وجوب تصديق النبـي   فإنّـه واجـب 
على الإجمال قطعاً، وهو من أركان الدين لا على التفصيل بديهـة وإلا لـم يقـدر         

يه أحد حتّى أمثال الشيخ الطوسي ـ قدس االله أسرارهم ـ لعدم علمهم بجميع ما عل
جاء به النبي .حال فليس البحث فيه وعلى أي .  

  كلّ حكم وصل عن االله تعالى ـ سواء بواسطة النبـي بل الكلام في أن أو 
غيره ـ هل يجب عقد القلب عليه ولو على النبيأيضاً أم لا؟   
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 أن هذا البحث لا يختصّ بما إذا قدر على الموافقـة العمليـة،              يضاًومنه يظهر أ  
  .بل يعمه وغيره

 فــي إن ذلــك غيــر مــنقّح موضــوعاً وإن ادعــى المــشكيني: وحينئــذ فنقــول
  ... .والشاهد عليه الوجدان: إمكان تحقّقه في الخارج وقال» الحاشية«

 ـ:  ضمن بـاقي كلامـه بالآيـة الـشريفة         وقد أيده  حجقَنَتْها     وـتَياسوا بِهـا ود
مهأنْفُس1 المراد الجحود القلبي كما هو الظاهر وأنّه حال المنافقين  بناءً على أن.  

أنّه المتعلّق للوجوب في الاعتقاديات ـ لا العلـم وإن كـان    : وفي أواخر كلامه
ولاً هـو   علـى أن المطلـوب أ   يجب مقدمة ـ لأن المذمة عليه مع تحقّق العلم يدلّ 

  .غيره، فتأمل
، ومـا   »والإيمان استقر في القلب   «: وقوله» وفعل القلب الإقرار  «: وقوله

  .2وجوب الإيمان لأن الظاهر منه عقد القلب يدلّ على 
فـي  » الفرائـد «فـي الحاشـية علـى     » الكفايـة «ولعلّه مأخوذ من كـلام صـاحب        

مـسائل الاُصـولية باطنـاً    اعلم أن المطلوب في تلـك ال : مبحث الانسداد حيث قال  
والمرغوب فيها قلباً ليس هو مجـرد العلـم بهـا، بـل لابـد مـن عقـد القلـب عليهـا           
والالتزام بها والتسليم له غير جاحد إياها بعد استيقانها، وإلا لزم إيمان المعانـدين       

ــسهم      ــه انف ــتيقنت ب ــا اس ــدون م ــانوا يجح ــذين ك ــار ال ــن الكفّ ــال االله  . م ــا ق كم
بناءً علـى أن الظـاهر أنّـه لـيس المـراد            . نْفُسهمواستَيقَنَتْها أ دوا بِها   وجح :تعالى

مجرد الجحد والإنكار باللسان، بل عـن إنكـار قلبـي وعنـاد بـاطني أو خـصوص                  
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  .1ولو لم يكن باللسان، انتهى ذلك
من أن الجحد نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما » المفردات« ما في :أولاًوفيه 

  . القلب نفيهفي
 أنّا لا نعقل وراء العلم القلبي والرضا والعزم علـى الطاعـة أمـراً يـسمى                 :وثانياً

بعقد القلب، ويكون مـن الاُمـور الاختياريـة للمكلّـف بحيـث تمكّـن بعـد العلـم           
 الحرمة أو العكس وإذا لـم يقـدر علـى أحـد         بالوجوب مثلاً من عقد القلب على     

  .يضاً الآخر أ الطرفين لم يقدر على
إلا أن يقال    اللهم  :     المراد من ذلك إنّما هو فيما تم ة عليه ولم يحصل  إنالحج 

  .يجب عقد القلب: العلم فيقال
لكنّه أيضاً غير تام عند الدقّـة، فإنّـه يمكـن فيـه الالتـزام بالعمـل ويمكـن فيـه                     

لقلب عليه الإقرار باللسان أو بالقلب كما ورد في الخبر إلا أنّه لا يمكن فيه عقد ا            
  .ما لم يحصل العلم به

  .أنّه لا يعقل التشريع إلا بمعنى البدعة: ولذلك قلنا في محلّه
  .وهكذا نقول ونلتزم في الاُصول الاعتقادية أيضاً

، فـالمراد هـو الإنكـار    2...نْفُـسهم واستَيقَنَتْها أوجحدوا بِها  : وأما قوله تعالى  
  .دأب عدة من اليهود ومشركي القريشباللفظ واللسان كما كان كذلك 

. ـ العلم والإقـرار وهـو المـؤمن حقّـاً    1: أن الناس على أحوال أربعة  : والتفصيل
ـ عدم العلـم ولا الإقـرار وهـو كـافر     3. العلم مع الإنكار وهو مورد آية الجحد    ـ2
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، ـ الإقرار بلا علم وهو مسلم ما لم يظهر عدم اعتقـاده          4. سواء أظهر الإنكار أم لا    
 ـ ولعلّـه   1»العـروة « فـي   للـسيد  بل ولو مع العلم به كما حقّقناه في محلّه ـ خلافاً 

لَمـا  سـلَمنا و لكن قُولُوا أ عراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤمنُوا و     قالَت الأ : مورد قوله تعـالى   
  . 2 قُلُوبِكُم ىيمان فيدخُلِ الإ

ذباً ـ سواء مع العلم باطناً أو مع عدمه ـ   وأما المنافق فهو الذي يظهر الإسلام ك
   المراد من الإسلام هو التسليم والانقياد والالتزام بما جاء به النبـي فإن  وهـذا 

  .هو معنى التدين بدين
أنّه لا نعقل للموافقة الالتزامية معنى محصّل حتّى يبحث في وجوبـه     : فتحصّل

  .وعدمه
جوبهـا لا عقـلاً ولا نقـلاً وإن التـزم     ثم ـ على فرض تصويرها ـ لا دليل على و  

حيـث  » الفرائد«في مبحث الانسداد في الحاشية على   » الكفاية«بوجوبها صاحب   
المراد بها ـ مسائل اُصول الدين ـ ما يقابل الفروع وهي التي لا يطلب فيها   : ... قال

د بما أولاً وبالذات إلا العمل وإن وجب الاعتقاد بها باطناً من باب وجوب الاعتقا
  .3... لا خصوص المعارف الخمسة المعروفةبه النبي جاء 

بل لا يمكن إيجابها لما يرد عليه من لزوم التسلسل كما في وجـوب الإطاعـة        
في الأمـر بالإطاعـة   » الدرر«ولو فرض منع بطلان التسلسل في مثله كما سبق عن          

             ات غيـر المتناهيـة     مـن الالتزام ـ    كفى في بطلانه هنا عدم إمكـان امتثالـه، إذ لابـد
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بخلافه هناك، فإن إطاعة واحدة يصير مصداقاً للإطاعات غير المتناهية حسب ما             
 إذا قام العبد بالإطاعة وما يوجب علـو   يتصور، بل لا يوجب تركها انحطاطاً أيضاً   

الدرجة أو انحطاطها هو البناء على الإطاعة أو العصيان وهو غير عقد القلب على         
  .وب وهو المسمى بالانقياد والتسليمالحرمة أو الوج

ثم على فرض وجوبها، تجب ولو فيما لا يجب العمل كما إذا لم يكـن قـادراً     
  .على العمل أو كان الحكم مشروطاً بشرط لم يتحقّق بعد

سواء أمكن العمل أو لم يمكن، وسواء عزم  فإن وجوب الالتزام حكم مستقلّ 
لتزام بما علم به تفصيلاً، أو لم يعلم ولكن       ومقتضاه وجوب الا  . على الطاعة أم لا   

  . قام عليه الحجة
ومن هنا يقع الكلام في موارد العلم الإجمالي بالحكم حتّى فيما لا يمكن فيه            
المخالفة القطعية ولا الموافقه القطعية كدوران الأمر بين المحـذورين أو فيمـا لا              

ا في من توضّأ بمايع مردد يترتّب على جريان الأصل في طرفيه مخالفة عملية كم
بين الماء والبول، فإن استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث لا يوجب المخالفـة        

  .العلمية
من وجوب ذلك أو عدمه أو وجوبـه      وحينئذ فيجب الالتزام بما علم به إجمالاً      

وحرمته، وذلك كما يمكـن فـي الـدوران بـين الوجـوب أو الحرمـة مـع الإباحـة               
لدوران بين المحذورين بالالتزام حينئذ بما هو الحكم الواقعي   كذلك يمكن في ا   

  .من دون تفصيل
ولو قيل بوجوب الالتزام بالحكم بعنوانه، يقال بسقوطه حينئـذ بعـدم الإمكـان     

  .وذلك في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً
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فإن الالتزام بأحدهما معيناً لا يجب لأن محذور الالتزام بضد التكليـف لـيس              
  .عقلاً من محذور عدم الالتزام به بداهة أقلّب

بل لا يجوز، فإن الالتزام به حينئذ من إدخـال مـا لا يعلـم أنّـه مـن الـدين فـي           
بأن التشريع هو إدخال ما ليس من : اللهم إلا أن يقال . الدين وهو التشريع المحرم   

ن موافقة احتمالية   وعلى هذا أيضاً فالالتزام بإحدهما المعي     . الدين واقعاً في الدين   
  .ومخالفة احتمالية ولا ترجيح لأحدهما على الآخر

كما أن ترك الالتزام مخالفة قطعية وموافقة قطعية للنهي عن الالتزام بخـلاف             
  .الواقع ولا ترجيح في البين أيضاً

والالتزام بهما معاً مخالفة قطعية من جهة وموافقة قطعية مـن جهـة اُخـرى ولا      
لا دليل على الفرض على حرمة الالتزام بخلاف الواقع : لا أن يقالاللهم إ. ترجيح

فيجب الالتزام بهما لحـصول  . المحتمل حتّى يكون ترك الالتزام موافقة قطعية له    
  .فتدبر. الموافقة القطعية

 فرض وجوب الالتزام ووجود المحذور فـي عـدم الالتـزام حتّـى مـع        ثم على 
جب العلم الإجمالي والتنجيز فيجب الالتزام بما       العلم الإجمالي فلا كلام فيما يو     

  .علم به إجمالاً
وإنّما الكلام فيما لا يوجب العلم الإجمالى التنجيز من جهة جريـان الاُصـول            
في أطرافه مستنداً إلى عدم استلزامه للمخالفة العملية كما فـي دوران الأمـر بـين               

ء والبـول فيجـري الاُصـول     المحذورين وكما لو توضّأ غفلة بمائع مردد بين المـا         
الموضوعية والحكمية التي نتيجتها نفي الحكم والإباحـة أو التخييـر، فهـل يمنـع          

  وجوب الالتزام عن جريانها أم لا؟
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والكلام إنّما هو مبني على القول بجريان الأصل في أطراف العلـم الإجمـالي        
 ما علم بطهارة في نفسه لو لم يستلزم المخالفة العملية، كما في استصحاب نجاسة

وأما على القول بقصور أدلّتها عن الشمول من جهة اسـتلزامه المناقـضة             . أحدهما
  .بين الصدر والذيل فلا كلام

  .وحينئذ فالشبهة إما موضوعية أو حكمية
 الأحكـام   فإن كانت موضوعية فالأصل الجـاري فـي الموضـوع تحكـم علـى      

ص الحكم وارتفع فينتفي موضوع الأولية وتخصّصها بغير مورد الأصل وإذا خصّ  
كما أن أصالة عدم تعلّق الحلف بوطي هذه المرأة حـاكم علـى         . وجوب الالتزام 

دليل وجوب الوفاء ووارد على دليل وجوب الالتزام من جهة أن موضـوع الأول       
وأمـا  . الحلف وهو لم ينتف حقيقة، بل ادعاء لنفي آثاره التي منها وجوب الوفاء          

  .لتزام فهو الحكم وهو منتف حقيقة ووجداناًموضوع وجوب الا
إن الاُصول تحكم في مجاريها :  أنّهفعبارة الشيخ. وإن كانت الشبهة حكمية  

بانتفاء الحكم الواقعي، فهي كالاُصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريهـا           
  .1...عن موضوع ذلك الحكم أعني وجوب الأخذ بحكم االله

 كـان هـو الاستـصحاب فمفـاده نفـي الحكـم وعـدم        أن الأصل لو : وتوضيحه
جعل الشارع لهذا الحكم المشتبه وهو حاكم على وجوب الالتزام ويكـون حالـه      

شيء  كلّ «: بالنسبة إليه حال الأصل الموضوعي بالنسبة إلى حكمها وإن كان مثل
 أو من الجمع بينه وبين الواقع بحمل الواقع على الشأني الاقتضائي   فلابد  » ...حلال

  .هذا. الإنشائي ومرجعه إلى رفع الحكم الواقعى الفعلي
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 استشكل الشيخ ثم ولكن التحقيق أنّه لو ثبت هذا التكليف : نفسه بقوله  على
أعني وجوب الأخذ بحكم االله والالتزام بـه مـع قطـع النظـر عـن العمـل لـم تجـر             

جوب الالتزام الاُصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعنى و
بحكم االله وهو غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعية فيخرج عـن المخالفـة غيـر             

  . انتهى1 ...العملية
فكما أن خطاب اجتنب، يمنع عن جريان الأصل حكمياً أو موضوعياً فكذلك  

للتنجيـز   وذلك مبني على العلـم بـالحكم الفعلـى وكونـه علّـة تامـة            . خطاب التزم 
  . مخالفة القطعيةبالنسبة إلى ال

وهذا الإشكال غيـر قابـل للـذب، إذ لا يمكـن نفـي الحكـم المعلـوم كـذلك                
مـن دفـع   » الكفاية«بالأصل ولا يجري فيه الترخيص ولا يجري فيه ما احتمله في     

  .المحذور بجريان الأصل حتّى يستشكل فيه بأنّه دوري
ذور إلا أنّه خارج نعم، لو قيل بعدم الفعلية وأن العلم الإجمالي مقتض فلا مح      

عن المقام ومربوط بأصل مسألة العلم الإجمالي كما يـأتي وأن العلـم الإجمـالي            
هل هو كالتفصيلي علّة تامة لوجـوب الموافقـة الاحتماليـة والقطعيـة أو مقتـضى          

 هو الأخير ولازمـه عـدم   لهما أو علّة تامة للأول ومقتض للثاني؟ ومختار الشيخ 
وأما لو قلنا بالاقتضاء فكما . تحام فيهما والكلام مبني عليهجواز الترخيص في الاق

  .لا ضير في المخالفة القطعية الالتزامية كذلك في المخالفة العملية أيضاً
إلا أن الـشأن فـي جـواز جريـان          : ... بقولـه » الكفايـة «وأما ما ذكره أخيراً فـي       

مـع أنّهـا   .  عليهـا الاُصول في أطراف العلم الإجمالي مـع عـدم ترتّـب أثـر عملـي        
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مـضافاً إلـى عـدم شـمول أدلّتهـا لأطرافـه            . أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية    
 ـ أعلـى    للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شـيخنا العلامـة  

  . انتهى1 ...االله مقامه ـ وإن كان محلّ نظر وتأمل
  .فيرد على الأخير أنّه خروج عن المبنى

ول أنّه لا ينحصر موارد النزاع بما ليس فيه أثر عملي، بل قـد يكـون           وعلى الأ 
وإنّمـا  . كمسألة التوضّي بمائع مردد، فإن لكلّ من الأصلين أثر عملي يترتّب عليه  

وفيهـا أيـضاً يكفـي      .  في مسألة دوران الأمر بين المحذورين فقـط        يتم ما ذكره  
قصود منه الأثر العملي الجوارحي للأثر العملي نفس وجوب الالتزام، إذ ليس الم

فقط، بـل قـد يكـون أثـراً جـوانحي أيـضاً ويكفـي ذلـك فـي رفـع اللغويـة كمـا                         
 .يخفى لا

  في قطع القطّاع: الأمر السادس
. قد اشتهر في ألسنة المعاصرين ـ على ما في الرسالة ـ بأن قطع القطّاع ليس حجة  

أن كثيـر الـشك لا اعتبـار     بعد الحكـم ب ـ  والأصل فيه ما صرح به كاشف الغطاء      
وكذا مـن خـرج عـن العـادة فـي قطعـه أو ظنّـه فيلغـو اعتبارهمـا فـي                 : قال. بشكّه
  .انتهى. 2...حقّه

ونسب إلى الأخبـاريين أيـضاً عـدم حجيـة القطـع إذا حـصل مـن المقـدمات               
  .العقلية
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ر بأنّه لا تفاوت في نظر العقل فيما يترتّب على القطع مـن الآثـا            : واُورد عليهما 
 بنحـو متعـارف أو غيـره مـن طريـق الأدلّـة العقليـة أو             عقلاً بين أن يكون حاصلاً    

  ... .غيرها
تنجيـز الواقـع عنـد الإصـابة        : أحدهما: للقطع أثرين    قد عرفت سابقاً أن      :أقول

فلا، بل : وأما الثاني . ولا ريب في إطلاق الأول    . والآخر كونه عذراً عند المخالفة    
  .ن عن تقصيريختصّ بما إذا لم يك

فإذا نهى الشارع عن الدخول فـي بعـض العلـوم أو القيـاس ومـع ذلـك دخـل               
وحصل له القطع لم يكن له بمعذور وإن كان مادام كونه قاطعاً لا يمكن للمولى               

ولكـن لا يقـبح     . استيفاء غرضه منه ولا يمكن بعثه أو زجره نحو خلاف مقطوعه          
  . هذا. عقابه عند كشف الخلاف

ك يمكن أن يكـون نظـر كاشـف الغطـاء إلـى مـا مـر، حيـث إن           وبناءً على ذل  
 والرجوع إلى المتعـارف   القطّاع إذا علم من نفسه أن قطعه غير مطابق للواقع غالباً    

خطأ من قطعـه، ومـع ذلـك صـار بـصدد تحـصيل القطـع ولـم يطلـب الواقـع                    أقلّ
  . بالطريق المتعارف لم يكن معذوراً

خـلاف المتعـارف، ولا    اع لا يرى نفسه قطّاعاً على       إن القطّ : اللهم إلا أن يقال   
فهو حينئذ معذور في ذلك  أن تحصيل القطع له أمر اختياري له حتّى يجتنب عنه، 

  .وخطاؤه في ذلك إنّما يكون عن قصور
 ما إذا كان القطع اُخذ موضوعاً ولا ضير فيه حينئذ ،ويحتمل أن يكون مراده
الظنون منصرفة عن الظن غير المعتبر كذا ما دلّ على إذ كما أن أدلّة اعتبار بعض  
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كون الظن الفلاني مأخوذاً في الأمر الفلانـي وكـذا القطـع، لكنّـه خـلاف ظـاهر                  
  . جداًعبارته

عدم صحة هذا النسبة إليهم، بل تـشهد        » الكفاية«وأما كلام الأخباريين، ففي     
و أن يكون مرادهم عدم حصول كلماتهم بأنّهم إما في مقام نفي قاعدة الملازمة أ

القطع بالأحكام من المقدمات العقلية وليس ما يحصل منها إلا الظـن، والظـن لا                
  .يغني من الحق شيئاً

  :إن إدراك العقل وحكمه يتصور على وجوه ثلاثة: وقد يقال في تبيين ذلك
درك . 3. درك العقـل الحـسن والقـبح   . 2. درك العقل المصلحة والمفـسدة  . 1

  . ينجر إلى حكم شرعي بضميمة حكم ثابت بالشرع مر مستقلّأ
فغير موجب للقطع، إذ قد يكون المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة : أما الأول

وهـذا القـسم هـو المتـيقّن مـن      . أو المفسدة متداركة والعقـل لا يمكنـه الإحاطـة    
 من دين   ليس شيء أبعد  «: وقولـه . 1»إن دين االله لا يصاب بالعقول     «: قوله

  .فإن كان مراد الأخباريين هذا فهو حق. 2»االله عن عقول الرجال
فدرك العقـل للحـسن والقـبح وإن كـان لا مـساغ لإنكـاره وعليـه            : وأما الثاني 

  يبتني تصديق النبي            هذا الحكـم العقلـي فـي طـول الحكـم بالمعجزة إلا أن 
وقـبح المعـصية إنّمـا    الشرعي وفي مرتبة معلوله، فإن حكم العقل بحسن الإطاعة   

هو بعد صـدور أمـر مولـوي مـن الـشارع، فـلا يمكـن أن يستكـشف بـه الحكـم                      
  .الشرعي
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الملازمـات  (فلا ينبغـي الإشـكال فـي اسـتتباعه الحكـم الـشرعي       : وأما الثالث 
  .1انتهى) العقلية

 أما القسم الأول، فالقاطع يرى أنّه لا مزاحم لما أدركه من المصلحة أو         :أقول
ـ وإن لـم يكـن هـو كـذلك فـي الواقـع ـ فـإن المفـروض مـا إذا قطـع            المفـسدة   

بالمصلحة وعدم المزاحمة وإلا لم يستقلّ بالملازمة، وهذا لا ينافي ما تقـدم مـن        
 بهـذا البيـان نفـي الملازمـة وقاعـدة تبعيـة             اللهم إلا أن يكـون مـراده      . الخبرين

  .الأحكام للمصالح والمفاسد
لي الذي هـو فـي طـول الحكـم الـشرعي هـو حـسن             وأما الثاني، فالحكم العق   

الطاعة وقبح المعصية فقط دون سائر ما يدركه العقل من الحسن والقبح كحسن              
  .العدل وقبح الظلم ولا مجال لإنكاره أيضاً

أنّه لا مجال لإنكار إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي بـالطرق           : والحاصل
  مفـسدة للحكـم وكـذا فـي قاعـدة     الثلاثة وإن كان في امتناع درك المـصلحة وال      

  .الملازمة كلام يأتي
فلابد إما أن يكون مرادهم ما مضى من عدم المعذورية حيث بين لهـم عـدم                 

  .إصابة هذه العقول
أو يكون المراد أن أغلب ما يتصوره القطع ظنون لا قطـع بالدقّـة ولا يحـصل              

  .القطع إلا في موارد نادرة جداً
العمل بالقطع بتقييد المقطوع بالعلم به من طريق خـاصّ    وأما إمكان المنع عن     

  . وتقدم ما فيهفقد تقدم عن المحقّق النائيني
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  استدراك وتنبيه
العقل ـ على ما هو المعروف بين الاُصوليين ـ أحد المنـابع الفقهيـة والأدلّـة علـى       

. رعيالأحكام، والمراد منه كلّ قضية عقلية يتوصّل بها إلـى القطـع بـالحكم الـش         
  :وبيانه
  .أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي. 1

  .إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي الاُمور التي لها واقع تكويني: فالأول
إدراك مـا ينبغـي أن يعمـل، أي إن هـذا الفعـل ينبغـي أن يفعـل أو لا         : والثاني

حال الدرك فقط لا الحكم والإنشاء ينبغي وشأن العقل على أي .  
  .قضايا العقلية التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي على قسمينال. 2

  .ما لا يحتاج لاستنباط حكم شرعي منه إلا إثبات قضية شرعية: الف
  .ما يحتاج كذلك: ب

الظلم قبيح وكلّ ما كـان قبيحـاً   : ويسمى الأول بالمستقلات العقلية، كما يقال     
  .حرام فهو حرام

وجـوب شـيء يـستلزم وجـوب     : ، كمـا يقـال  والثاني غير المـستقلات العقليـة    
  .مقدمته

  .والثاني عقلي كبروياً لا صغروياً. فالأول عقلي صغروياً وكبروياً
فالمبتني على العقل العملي هو    . والكبرى العقلي نظري وإنّما العملي الصغرى     

كلّمـا  : المستقلات فقط والكبرى في الأول قاعـدة الملازمـة وفـي الثـاني قـضايا               
 وكلّما وجب فعل شرعاً حرم ضـده   شرعاً وجب مقدماته أيضاً شرعاً، وجب فعل   
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شرعاً، والإتيان بالمأمور به يجزي، وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وحرمة فعل 
) فـي القـسم الأول والثـاني   (يستلزم فساده إلى مثـل ذلـك وكـلّ هـذه الكبريـات        

  .»الملازمات العقلية«تسمى بـ
 في قاعدة الملازمة وهي أن العقل يدرك الحسن والقـبح           وإنّما يقع الكلام  . 3

بما هما أمران، فهـل يلـزم عقـلاً أن يحكـم الـشرع بوجـوب مـا حكـم بـه العقـل               
  بحسنه؟

» الفـصول «المشهور بين الاُصوليين الإثبات، خلافاً لمـا ينـسب إلـى صـاحب              
  .ولما ينسب إلى الأخباريين
سن شـيء أو قبحـه ـ أي إنّـه إذا       العقل إذا حكـم بح ـ  وقد يقرب الإثبات، بأن

تطابقت آراء العقلاء جمعاً بما هو عقلاء على حسن شيء لمـا فيـه حفـظ النظـام                 
وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك ـ فإن هذا الحكم يكون بادي  
رأي الجميع، فلابد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنّه منهم بل رئيسهم فهو مما هـو   

ولو فرضنا أنّـه  .  خالق العقل كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون    عاقل، بل 
  . لم يشاركهم لما كان ذلك بادي رأي الجميع وهو خلاف المفروض

فـالالتزام بالتحـسين والتقبـيح العقليـين هـو نفـس الالتـزام بتحـسين          : وبالجملة
شـيئان، أحـدهما   الشارع وتقبيحه وفقاً لحكم العقلاء، لأنّه مـن جملـتهم لا أنّهمـا       

  .1يلزم الآخر وإن توهم، انتهى
  :وفيه إبهامات من وجوه

الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع وحكم العقلاء إدراكهم  . 1
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لا تـشريعهم أو بنـائهم وكمـا فـي العقـل النظـري قـضايا أوليـة يرجـع إليـه ســائر           
  .القضايا، كذلك في العقل العملي

كذا لا ملازمـة بـين آراء العقـلاء مـع رأي الـشارع والقـول               لو كان معناه ه   . 2
بذلك ليس خلفاً، فمن أين يفرض أولاً أنّه رأي كلّهم حتّى سيدهم؟ بـل دعـوى             

  .ذلك حينئذ مصادرة
3 .  المقصود مـن قاعـدة الملازمـة الملازمـة بـين كـون شـيء         معنى كلامه أن 

أن الخلاف في أمر وراء ذلـك  والظاهر . حسناً عند العقل وكونه حسناً عند الشرع   
  وهو أنّه بعد فرض حسنه عند الشرع فهل هو واجب أي اُمر به أم لا؟

ــين الإرادة والكراهــة        ــبح العقليــين وب ــين الحــسن والق ــالمراد الملازمــة ب ف
  .التشريعيين

ولعلّ الغفلة عن هذا الفرق صارت سبباً لتوهم أن كلّ ما يرد في لسان الـشرع          
رد المستقلات العقلية لابد وأن يكون تأكيداً لها وإرشاداً إليها       من الأوامر في موا   

ويترتّب علـى المولويـة العقـاب    . وهو ضعيف وبينهما بون بعيد   .  مولوياً  لا تأسيساً 
  .والثواب دون الإرشاد

 وما يمكن أن يستدلّ به على الملازمة ما يستفاد من مطاوي كلمات الـشيخ            
  :ملخّصهعلى ما نسب إليه في تقريراته و

  ).تنجيز(أن الحكم الشرعي قد يطلق ويراد به الخطاب الفعلي التنجيزي 
  ).إنشاء(وقد يطلق ويراد به الخطابات الإنشائية وإن لم يصل 

وقد يطلق ويراد به الإرادة الجازمة والكراهة الثابتة في الواقع على وجه يكون 
فـالإرادة هـذه   . نهي كـذلك المظهر عنهما ـ عند إرادة إظهارها ـ الأمر اللفظي وال  
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هي روح الطلب ولبه، بل وهي عينه بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلابـد وأن    
  .لها يكون مطابقاً 

ولا ملازمة بين حكم العقـل وحكـم الـشرع بـالمعنى الأول والثـاني، والقائـل           
  .بالملازمة لا يقول بها فيهما

اكم به، فإن العقل إذا أدرك وأما الثالث، فالعقل الخالي عن شوائب الأوهام ح
حسن الشيء على وجه يستحق فاعله الثواب وجـزاء الخيـر فقـد أدرك مـن كـلّ              

وكــذلك إذا أدرك قــبح الــشيء . عاقــل حكــيم شــاعر فكيــف بمــن هــو خلقهــم 
  .وهذا مما لا يقبل الإنكار فكأنّها نار على منار... كذلك

نـسلّهما إلا علـى الأمـر        إن الكلام في ترتّـب العقـاب والثـواب ولا            :إن قلت 
  . والنهي اللفظيين

 ـ بعد أن ذلك منقوض بموارد الإجماع وقيام الضرورة على الحكم ـ إن :قلت
 الواجب والحرام العقلي في المعنى فهو مـردود بملاحظـة    أراد عدم ترتّبهما على  

و حال العقلاء في كيفية الإطاعة والعصيان كما مر ـ فإن مدار الثواب والعقاب ه ـ 
 بالقيـاس إلـى حـال     الإرادة والطلب الحتمي، كما يشهد به الوجدان على ما ترى        

فلو علم العبد بعدم إرادة المولى قتـل ولـده أو إرادة   . العقلاء في تعذيب عبيدهم 
إكرامه، وقتله أو أكرمه فيعد عندهم عاصياً ومطيعاً من غير أن يدانيه ريب وليس           

  .في صدور اللفظ مدخلية في ذلك
ـ فمع أنّـه  » عقاباً وثواباً« أراد أن ما يترتّب عليهما لا يسمى في الاصطلاح    وإن

  . انتهى ملخّصا1ً ...غير مسلّم ـ يرد عليه أن النزاع ليس في مجرد التسمية
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ـ نسلّم أن حقيقة الحكم ولبه وروحـه هـو الإرادة والكراهـة، لكـن لا            1: أقول
  . العبد بمعنى أن يريده من العبدإرادة الفعل بما هو فعل، بل إرادته من

ـ إن مجـرد حـسن شـيء لا يوجـب إرادة العقـلاء إيـاه بحيـث يبعثـون إليـه                 2
عبيدهم وإن يحسنون لو اتّفق صدوره من أحد، بل لابد من حصولها من دواعي            

  .وأغراض آخر
. ويكفــي فــي عــدم الملازمــة أن الــلازم كــون الأمــر والتكليــف أيــضاً حــسناً

 من حسن التكليف إليه ولا يكفـي حـسن المكلّـف بـه ـ كمـا فـي         دوبالجملة لاب
  .تكليف الصبي المراهق وكافّة الناس في صدر الإسلام

فالجهات المانعة عن الأمر والنهي كثيرة كالمزاحمـات وكمـا فـي             : وبالجملة
  .إرادة الفعل القبيح في الموالي العرفية

ثبوت ما هـو روحـه ولبـه، بـل       وليس معناه أيضاً خلو الواقعة عن الخطاب مع         
بمعنى عدم ثبوت روح الحكم أيضاً، إذ قد عرفت أن روح الحكم ليس محـض            

  .حسن الفعل أو قبحه
 من أن الثواب والعقـاب لـيس دائـرين مـدار الخطـاب، بـل مـدار                  فما أفاده 

الإرادة والرضا الناشي من الحسن والكراهة الناشية من السخط والمقت الناشئتان       
  .ح وإن كان في غاية الجودة من حيث منع دورانهما مدار الخطابمن القب

إلا أنّه مـن حيـث إن الحـسن والقـبح مـستلزمان للرضـا والـسخط المـستتبعان           
  .للإرادة والكراهة محلّ نظر بل منع

ومدح المولى أو ذمه على صدور الحـسن أو القبـيح إنّمـا هـو مـن حيـث إنّـه           
 يكن من جهة مولويته لم يكشف عن إرادتـه   وما لم . عاقل لا من حيث إنّه مولى     

  .أو كراهته، فتدبر
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  في العلم الإجمالي: الأمر السابع
فـي الـسقوط    : والثـاني . فـي إثبـات التكليـف     : الأول: والكلام فيه يقع في مقامين    

  .بالامتثال الإجمالى
 فقد مر تنجز التكليف بالعلم، ووجوب التحـرز والاحتيـاط      :أما المقام الأول  

عقلاً، بل بالاحتمال ما لـم يحـصل مؤمنـاً، وإن المـؤمن عنـد الـشك قاعـدة قـبح                 
  .العقاب بلا بيان والأدلّة المؤمنة الشرعية

ولا إشكال في التنجيز عند العلم التفصيلي كما سبق وكـذا فـي عـدم إمكـان             
الترخيص في المخالفة فيما علم بالإرادة وإن كان يجوز ذلك فيما علـم بـالحكم          

ارة كإطلاق أمر أو عمومه وهو ليس بقاطع بـالإرادة بـل لـو حـصل لـه القطـع             بأم
  .يمكن رفع قطعه

  وإنّما الإشكال في العلم الإجمالي هل هناك مؤمن أم لا؟
ومن المعلوم عدم جريان قاعدة القبح فيه لحصول البيان، ولا يـصغى إلـى مـا          

. لوجدان ومراجعـة العقـلاء  قد يقال بعدم تمامية البيان لعدم التمييز، والشاهد هو ا    
  .وإنّما الكلام في الأدلّة المرخّصة الشرعية

في إمكان جعل الحكـم الظـاهري أو التـرخيص عليـه فعـلاً      : فيقع البحث أولاً 
هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونـه علّـة تامـة    : وبعبارة اُخرى . وعدمه

 فرض الإمكان فـي     ، ثم على  للتنجيز أو هو مقتض كما أن الاحتمال أيضاً مقتض        
  .وقوعه وجعل الترخيص في أطرافه

هنـا بالاقتـضاء لانحفـاظ مرتبـة الحكـم      » الكفايـة «فقال في   : أما البحث الأول  
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الظاهري وهو كون المكلّف في ترديد وشك مع كونه عالماً إجمالاً فـيمكن فيـه        
  .الترخيص وجعل الحكم الظاهري

  . ع إجمالاً يلزم مناقضته مع المقطو:إن قلت
 ليس ذلك إلا كمحذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة   :قلت

  .الغير المحصورة بل الشبهة البدوية
  . التكليف فيهما لا يكون بفعلي  إن :لا يقال

 كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات         :قلت
  ....دون ذلكالبدوية مع القطع به أو احتماله أو ب

قـضية صـحة المؤاخـذة علـى مخالفتـه مـع القطـع بـه بـين أطـراف             : وبالجملة
محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هـو كـون     

ولا فرق في ذلـك بالنـسبة إلـى لـزوم     . القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علّة تامة      
قطعية، بل لو صح معهـا الإذن فـي المخالفـة         الموافقة القطعية أو ترك المخالفة ال     

  .1انتهى كلامه ملخّصاً. الاحتمالية صح في القطعية أيضاً فافهم
 في الجمع بين    بأن ذلك مبني على ما ذكره      واستشكل عليه السيد الخوئي   

الحكم الظاهري والواقعي من أن الواقعي ليس فعلياً من جميع الجهات مـع عـدم          
فعليـه لا  ... نافاة بينه وبين الظاهري لعدم كونهما فـي مرتبـة واحـدة     العلم به، فلا م   

منافاة بين الحكم المعلوم بالإجمال وبين الترخيص لعدم كـون الـواقعي المعلـوم            
ولكنّه لا أساس   . بالإجمال فعلياً من جميع الجهات لعدم انكشافه تمام الانكشاف        

جاً ولا دخل للعلم فيه أصـلاً  له، لأن الفعلية ليست إلا تحقّق موضوع الحكم خار        
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  .وإنّما العلم دخيل في التنجيز
فعلية الحكم تابعة لموضوعه وليس العلم مأخوذاً في موضوعه كي    : وبالجملة

عليه الـدليل مـن اشـتراك التكليـف بـين العـالم        تكون فعليته متوقّفة عليه، لما دلّ      
  .لحكم في موضوعهمضافاً إلى ما تقدم من عدم إمكان أخذ العلم با. والجاهل

والصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في العلم الإجمالي ولا يقاس بالـشبهة             
  .البدوية وذلك لإمكان الجمع بين الحكمين في الشبهة دون العلم

وبيانه في الشبهة، فلأنّه لا تضاد بين الحكمين فـي الإنـشاء وإنّمـا التـضاد فـي                  
ة الحكم الظاهري والترخيص إنّما  المبدأ والمنتهى، والمبدأ هو المصالح ومصلح     

وأمـا المنتهـى، فـلأن الحكـم الظـاهري      . تكون فـي نفـس الحكـم لا فـي متعلّقـه           
موضوعه الشك في الحكم الواقعي وعدم تنجيزه لعدم وصوله إلى المكلّف فمـا            
ــه، فــلا    لــم يــصل الحكــم الــواقعي إلــى المكلّــف لا يحكــم العقــل بلــزوم امتثال

، وهذا بخلاف أطـراف العلـم الإجمـالي للتنـافي فـي مقـام               بينهما هنا أيضاً   تنافي
نعم يرد النقض بغيـر المحـصور ونحـن نقـول بوجـوب          . الامتثال، فلا يرد النقض   

  .الاحتياط فيها
نعم، لو كانت الشبهة مما لا يمكـن إحـراز الامتثـال فيهـا أصـلاً، لعـدم قـدرة                 

أو علـى تـرك جميـع    المكلّف على الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبيـة      
الأطراف في التحريمية أو كان فيه ضرر أو حرج على المكلّف لا يكون منجـزاً،   
إذ لا يكون امتثال الحكم الواقعي حينئذ لازماً لعدم التمكن منه أو لكونـه ضـرراً              

  . انتهى1 ...أو حرجاً
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  : إن فيه مواضع من الكلام:أقول
وع وقاعدة الاشتراك إنّما هو في يمكن أن يكون العلم دخيلاً في الموض: الف

وأما عدم إمكان أخذ العلم    . الحكم الإنشائي دون الفعلي ولا أقلّ إنّه أول الكلام        
بحكم في موضوع نفسه فقد مر جواز أخذ العلم بمرتبـة منـه فـي مرتبـة اُخـرى،               

  .وهذا من هذا القبيل
قه، لكـن  إن مصلحة الحكم الظاهري وإن كان في نفس الحكم دون متعلّ  : ب

إذا فرض فعلية إرادته النفسانية بالنسبة إلى الحكم الواقعي كيـف يرضـى بتركـه          
  .حتّى يرخّص فيه

 من أن موضـوع الحكـم الظـاهري الـشك فـي الحكـم الـواقعي        ما ذكره : ج
وعدم تنجيزه لعدم وصـوله ولا يحكـم العقـل بلـزوم امتثالـه، فـلا تنـافي للحكـم           

 قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولازمـه أن يكـون   الظاهري، ليس إلا من باب جريان  
  .ولا يلتزم به القائل. البراءة الشرعية في طول البراءة العقلية

 بعـدم لـزوم امتثـال الحكـم الـواقعي المعلـوم عنـد الحـرج أو              قد اعترف : د
الضرر مع شمول عموم الدليل له وهل هـو إلا للأدلّـة الثانويـة الدالّـة علـى عـدم          

 عند عدم القدرة العرفي، بناءً على مبناه ومبنى المشهور ـ وإن كـان   وكذا. الفعلية
  .نقول بعدم التنجيز فيها مع كونها فعلياً ـ 

وبهذا نتصور معنى الفعلية وإنّـه يمكـن أن يكـون للعلـم، أو للعلـم التفـصيلي                  
 قد يكون وعلى تعبيره. دخلاً فيه بمعنى عدم تمامية الإرادة الواقعية عند عدمها    

  . في موضوع الحكم الواقعي لم بالإنشاء دخيلاًالع
ثم إن المحقّق الخراساني قال في مبحث البراءة ـ بعد بيان مـا ذكـره هنـا مـن       
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إن ذلك إنّما يـتم لـو لـم يتعلّـق          : كون العلم الإجمالي مقتضياً للتنجيز لا علّة تامة       
قع بما ذكر، وإلا    العلم الإجمالي بالحكم الفعلي حتّى يمكن الجمع بينه وبين الوا         

فمع العلم بالحكم الفعلي لا محلّ له كما هو كـذلك فـي العلـم التفـصيلي أيـضاً                  
  :ويلزم منه

الترخيص في المعصية فيما كان الحكم الظاهري أو الأصل التنزيلي أو غير . 1
  .التنزيلي نافياً

مناقضة الحكم الظاهري مع العلم الوجـداني فيمـا كـان الحكـم الظـاهري                . 2
وحينئذ فلا فرق بين العلم الإجمـالي والتفـصيلي فـي    . ارة أو الأصل التنزيلي   بالأم

  .التنجيز
وحينئذ فيحب الاحتياط إلا فيما كان فعلية المعلوم مشكوكاً أو متـيقّن العـدم             

، 1كما في موارد الاضطرار وعدم القدرة وكثرة الأطراف وعدم الابتلاء ونحوهـا         
  .انتهى

ره هنا في مبحث القطع بل تكملة له بتخـصيص مـا        ولعلّه ليس عدولاً عما ذك    
علم بفعليته على أي حال ولو في هذه الحال ـ كما قد يقال بـذلك فـي الأحكـام      
المهتم بها ـ وأما مع عدمه كذلك فمع العلم التفصيلي بالحكم غير الفعلي ـ أو مـا    
لـم يحـرز فعليتـه ـ يجـوز جعـل الحكــم الظـاهري فكيـف بحـال الـشك والعلــم            

  .لإجماليا
والأقوى ما اختاره في مبحث البراءة فإنّه لو علم بالحكم بمعنى العلم بالإرادة       
الواقعية التشريعية النفس الأمريـة وجـب بحكـم العقـل متابعتهـا، سـواء علـم بهـا          
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تفصيلاً أو إجمالاً وليس للـشارع التـرخيص فيهـا للـزوم التنـاقض المـذكور فـي                 
  .كالقطع به محالالقطع التفصيلي، واحتمال التناقض 

بل وكذلك أيضاً لو لم يكن معلومة وإنّما كانت محتملة بالاحتمـال البـدوي،     
 فإنّه حينئذ   أيضاً ليس للشارع الترخيص فيها مع حفظ الاحتمال، ولذلك لا يـصح 

الترخيص فيما يعلم باهتمام الشارع به بمعنى أن الإرادة فيه تكون بحيث لا تتغيـر        
 وإن كان يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب لرفـع المؤاخـذة        عما هو عليه بحال،   

لعدم وصوله، لكنّه غير الترخيص الشرعي، فيمكن أن يقـال بجـواز رفـع العقـاب       
دون حكم الشارع بجواز الارتكاب، فإن مفاد حكم العقل ليس إلا رفـع التنجيـز         

 فـي القـاطع   فلا تضاد الفعلية كما قد يتّفق ذلـك فـي العلـم التفـصيلي أيـضاً كمـا       
  .بالخلاف

لكن هذا كلّـه إذا كـان المعلـوم أو المحتمـل الإرادة الواقعيـة القائمـة بـنفس             
  .المولى

وأما إذا لم يكن كذلك بل كان المحتمل أو المعلوم هـو الإرادة المستكـشفة            
بالظواهر من العمومات والإطلاقات وأصالة التطابق بـين الإرادتـين ـ الاسـتعمالية     

 في الخلاف وإذنه في الاقتحام مجـال واسـع    ترخيص الشارع حينئذوالواقعية ـ فل 
ولا يلزم منه التناقض، إذ الإذن المذكور يرجع إلى التصرف في المعلوم لا العلم، 

وهـذا كمـا يجـوز فـي الـشبهة      . ويستكشف فيه عدم الإرادة الواقعيـة فـي المقـام         
أيـضاً، فلـيس العلـم      البدوية والعلم الإجمالي كذلك يجوز فـي العلـم التفـصيلي            

  .بالحكم كذلك إلا مقتضياً لا علّة تامة
وإذا آل الأمر إلى ذلك لابد من التنبيه على أمر لـه تـأثير وسـيع فـي الأحكـام       
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ولعلّه مما تفرد به والدنا . الشرعية الفقهية لعلّه وقع مغفولاً عنه في كلمات الأعلام
  : ولم نجده في كلام غيره قبله وهو أنالاُستاذ

إلا  عامة موارد علمنا بالأحكام من قبيل الثاني ولا يمكن تحقّـق الأول عـادة  ـ  
ما ادعى ذلك فيما يهتم به الـشارع ـ وحينئـذ فـلا مـانع عقـلاً مـن تجـويز الـشارع          

  .خلافه، سواء في العلم الإجمالي أو التفصيلي
 الاُصول لكن من المعلوم عدم الترخيص في العلم التفصيلي لعدم شمول أدلّة  

المرخّصة له، حيث إن موضوعها الشك ولا شك مع العلم التفصيلي وقيام الحجة     
  .على الحكم فيبنى على فعليته من باب أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية والجدية

وأما في العلم الإجمالي فيمكن القول بشمول أدلّـة الاُصـول لأطرافـه وأنّـه لا        
ذيل ولا يتعارضان، بل يكشف عن عدم فعلية المعلوم يلزم منه تناقض الصدر وال   

  .ويقدم على الظهور المذكور
وحينئذ يجب التكلّم في الأدلّة المرخّصة الواردة عن الشرع وأنّها هل تـشمل        
موارد العلم الإجمالي أم لا؟ ثم يتكلّم على فرض الشمول في رفـع التنـافي بينهـا      

  .وبين الأدلّة الأولية
وبيانـه  .  فقد يتخيل أن شمولها له يوجب التناقض فيها صدراً وذيـلاً          :أما الأول 

 من أنّها لا تصلح للمنع ـ من التكليف ـ لأنّهـا كمـا تـدلّ      ما أفاده الشيخ الأعظم
على حلّية كلّ واحد من المشتبهين كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم إجمـالاً    

  .1... شيء علم حرمته لأنّه أيضاً
 إبهـام وقـد   وفـي مـراده  . المعروف بلزوم التناقض صدراً وذيـلاً    وهذا ما هو    

                                                
 .201: 25فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1



 ٥٤٥.....................................................................................................أحكام القطع وأقسامه

 

يتراءى منه أنّه بعد فرض شمولها للعلم الإجمالي، فكلّ شيء مشكوك حلال بما           
  .هو مشكوك، وحرام بما أنّه معلوم بالعلم بالإجمالي

إذ من البديهي أنّـه بعـد حـصول الغايـة لا يبقـى      :  قطعاًلكنّه غير مراد للشيخ   
  .مغيى حتّى يوجب التهافتمجال لل

بل المراد أن كلّ واحد من الطرفين مشكوك فهو حـلال والمعلـوم فـي البـين         
  .بعنوانه الإجمالي معلوم حرمته فيوجب التهافت

 ا في الاستصحاب         وعلى أيلاً حال، اُورد عليه، أمأكثر رواياتـه خاليـة       :أو أن 
  .لاق الآخرينعن الذيل وإجمال بعضها لا يوجب رفع اليد عن إط

 هو تعلّق اليقين بمـا  1»ولكن انقضه بيقين آخر   «:  الظاهر من قوله     أن :وثانياً
فالمـشكوك هـو كـلّ    . تعلّق به اليقين السابق والشك اللاحق لا اليقين بشيء آخـر  

واحد من الأطراف مشمول للاستصحاب ما دام لـم يحـصل اليقـين فيـه واليقـين            
  .كون متعلّقاً به وإنّما يختصّ بالعلم التفصيليبحكم معلوم بعنوان إجمالي لا ي

وعلى التقريـب الثـاني   . ولعلّ هذا البيان يناسب تقرير التهافت بالتقريب الأول  
وأما المعلوم . إن دليل الاستصحاب بتعدد التطبيق ينطبق على أطراف العلم : نقول

، فيكـون   بالإجمال فليس لدليل الاستصحاب تعـرض بالنـسبة إليـه صـدراً وذيـلاً             
  .كسائر التكاليف المعلومة التي قد عرفت إمكان الترخيص فيها

 أن الجملة الثانية فيهـا ليـست حاملـة لحكـم جديـد وإنّمـا هـي تأكيـد           :وثالثاً
 ل ومفهومه وكأنّهما بيان لما هو المرتكز من عدم نقض اليقين بالشكللحكم الأو

  . التهافتوإنّما هو ينتقض باليقين وليس فيها تعبد يوجب
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:  وقولـه 1» بعينه حلال حتّى تعرف أنّه حرام     كلّ شيء لك  «: وأما قولـه  
 فالأمر فيهما سهل، إذ لا يتوهم فيهما تهافت الصدر والذيل    2»ونمرفع ما لا يعل   «

  .ومعارضتها للعلم الإجمالي قد عرفت حلّها
 تعـرف حتّـى  أبداً  ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال        ي ش كلّ«: وأما قوله 

ومـا  .  فهـو أظهـر فـي كـون الغايـة هـو العلـم التفـصيلي             3» فتدعه الحرام منه بعينه  
استوجهه الشيخ من كونه تأكيداً للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلـم، كمـا    

فالمراد حرمـة نفـس   (بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الروية  رأيت زيدا ً : يقال
  .ة والإبهامفهو بمكان من الغراب) ما علم حرمته

           دلالـة وأن وقد استوفينا البحث في هذه الروايـة ومـا هـو صـحيح سـنداً وتـام
الأظهر اختصاصها بالشبهة الموضوعية أولاً وورودها فـي العلـم الإجمـالي ثانيـاً،            

  .كما يأتي في محلّه فارتقب
  .أنّه لا مانع من شمول هذه العمومات لأطراف العلم الإجمالي: فتحصّل

 الكلام في تهافته مع الأدلّة الأولية، فإنّـه كمـا يمكـن تقـديم هـذه                 نعم، يبقى 
الأدلّة على الأدلة الأولية كذلك يمكن العكس، فإن النسبة بينهما عموم من وجه     
فأدلّة الاُصول تعم الشبهة البدوية والعلم الإجمالي والأدلّة الأولية حجة في العلم 

  .لتعارض في العلم الإجماليالتفصيلي والإجمالي فيقع بينهما ا
  . يقدم أدلّة الاُصول كما يقدم في الشبهة البدوية:لا يقال
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 فـلأن وجـود الخطـاب فـي البدويـة          :أما أولاً :  بالفرق بين المقامين   :لأنّه يقال 
ومـا سـبق ويجـري علـى الألـسن مـن التـصرف فـي فعليـة             . مشكوك فلا تعارض  

  . الحكم واقعاًالحكم المشكوك إنّما هو على فرض وجود
فلأنّه لو لم يقدم عليه ـ على فرض وجود الخطاب ـ يلزم لغوية دليل : وأما ثانياً

  . الأصل فهي نصّ بالنسبة إليها
لكن الظاهر تقديم أدلّة الاُصول على الأدلّـة الأوليـه بالحكومـة، فإنّهـا نـاظرة          

عنـد الـشك فـي    إليها حيث إنّها متكفّلة لبيـان الوظيفـة وجعـل الحكـم الظـاهري        
  .الواقع

وعلى فرض التعارض، مقتضى القاعدة التساقط فيكـون المرجـع قاعـدة قـبح           
  .العقاب بلا بيان

أن مقتضى القاعدة هـو البرائـة فـي أطـراف العلـم الإجمـالي إلا أن             : فتحصّل
  .يستدلّ بدليل آخر على لزوم الاحتياط فيها كما يأتي في محلّه

لأول وهـو البحـث عـن تنجيـز العلـم الإجمـالي       وهذا تمام الكلام في المقام ا    
  . للتكليف المعلوم كذلك

وهو الامتثال الإجمالي ففي سقوط التكليـف  : وأما الكلام في المقام الثاني    
بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي مطلقاً، أو عدم سقوطه بذلك 

تلزم منه التكرار وما لا يـستلزم؟  إلا مع عدم الإمكان مطلقاً، أو التفصيل بين ما يس    
  :وجوه بل أقوال

ذهب جماعة إلى عدم جوازه مطلقاً، ولعلّ الشبهة التي دعتهم إلى ذلك اعتبار 
  .قصد الوجه والتمييز
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 كفايـة الامتثـال الإجمـالي    »الكفايـة «واختار عـدة مـنهم الـشيخ وصـاحب       
  .مطلقاً

ــانهم ــل بي ــي  وحاص ــرره ف ــا ق ــى م ــة« عل ــه» الكفاي ــي  : أنّ ــكال أولاً ف لا إش
  .التوصّليات

وأما العباديات فكذلك فيما لا يلزم منه التكرار لعـدم الإخـلال فيـه إلا بقـصد      
  .الجزئية على تقديرها واحتمال اعتباره سخيف إلى النهاية

وأما فيما يلزم فربما يشكل تارة للإخلال بالوجه، واُخرى بالتمييز وكونـه لعبـاً         
  . وعبثاً ثالثة

  .أنّه لا إخلال بالوجه للعلم بوجوبه وغايته أنّه غير معينويجاب ب
واعتبار قصد التمييز في غاية الضعف لعدم عين منه ولا أثر، مع أنّه مما يغفـل          

وأما كونه لعباً وعبثاً فربما يكون بداع عقلائي أولاً وعلى فرض تسليمه       . عنه غالباً 
  .1 في نفس أمر المولىفهو في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها لا

ولعلّ المراد ـ على مـا يقـضيه ظـاهر العبـارة ـ أنّـه لا يـضر اللعـب فـي كيفيـة            
 بأنّه لعب في كيفية الامتثـال   الامتثال بعد حصول الداعي، وقرره السيد الخوئي      

لا في أصل الامتثال، أي إن الإتيان بما ليس مأموراً به وإن كان لعباً إلا أن الإتيان 
 هو مصداق للمأمور به ليس لعباً، ومن الظاهر أن ضـم اللعـب إليـه لا يوجـب            بما

  .2كونه لعباً
 فيمـا  وعلى أي حال، وقد خالفهما في ذلك من المتأخّرين الميـرزا النـائيني          
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الأقـوى  : 4فـي مـسألة   » العـروة « فـي   إذا استلزم التكرار، وعلّق على قول السيد      
: بقولـه ...  للتكرار وأمكن الاحتيـاط أو التقليـد  جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً  

نعـم،  . إلا إذا كانت عبادة فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد   
لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء المحبوبية وإدراك الواقع بعد الاتيان بمـا أدى إليـه            

د جمـال الگلپايگـاني،   وتبعه في ذلك تلميـذه الـسي      . تقليده أو اجتهاده كان حسناً    
هذا في غير العبادات مما لا إشكال فيـه، وأمـا فيهـا     : وكذلك الاصطهباناتي بقوله  

مع استلزام التكرار فالأحوط ترك الاحتياط فـي الفـرض المـذكور وهـو إمكـان                
  .1...الاجتهاد او التقليد

  :مورأنّه ينبغي التنبيه على اُ:  مع طوله على ما في تقريراتهومحصّل كلامه
1 .  ا يقطع بعدم اعتباره شرعاً في العبادة، وعلى فرض الشكقصد الوجه مم إن

  .فالمرجع البراءة
إن الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة هو العقل، ولكـن للـشرع التـصرف               . 2

وعلـى  . في كيفية الإطاعة كما وقع في مسألة الرياء وقاعدة الفـراغ ومـا ضـاهاها              
 ما به يتصرف في حكم العقل فهو وإلا كان الحكم حكم هذا فإن ورد من الشرع

فإن حكم بشيء فهو وإلا كان المرجـع أصـالة الاشـتغال، لأن الـشك فـي              . العقل
اعتبار شيء في كيفية الإطاعة عقلاً يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير والأصل 

  .التعيين
ــالعلم  الامتثــا:الاُولــى: مراتــب الامتثــال عنــد العقــل أربعــة . 3 ل التفــصيلي ب

الوجداني أو بالظن الخاصّ أو المطلق عند انسداد بـاب العلـم، بنـاءً علـى القـول               
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 الامتثال الظنّي بالظن غيـر المعتبـر أو   :الثالثة.  الامتثال الاجمالي  :الثانية. بالكشف
  .  الامتثال الإجمالي:الرابعة. الانسداد على الحكومة

وإنّما الإشكال فـي   . لرابعة والثانية على الثالثة   ولا ريب في تقديم الثالثة على ا      
والأقوى هو التقـدم فـي خـصوص مـا إذا اسـتلزم منـه             . تقديم الاُولى على الثانية   

تكرار جملة العمل؛ لأن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المـولى   
مـأمور بـه   بحيث يكون الداعي والمحرك نحو العمل هو تعلّق الأمر به وانطباق ال           

وهذا المعنى في الامتثال الإجمالي لا يتحقّق، فإن الـداعي لـه نحـو العمـل                 . عليه
والانبعـاث عـن   . بكلّ واحد من فـردي الترديـد لـيس اللاحتمـال تعلّـق الأمـر بـه           

احتمال البعث وإن كان نحواً من الإطاعـة عنـد العقـل إلا أن رتبتـه متـأخّرة عـن                
  .الانبعاث عن البعث المعلوم

  . في حكم العقل أيضاً كان المرجع الاشتغال كما مر بيانه أنّه لو شكمع 
وأما إذا كان المعلوم مردداً بين الأقـلّ والأكثـر          . هذا إذا كان مستلزماً للتكرار    

فيجوز الاحتياط حتّى مع التمكن من إزالة الشبهة، إذ يمكن قصد الأمر المعلـوم              
  .لأمر به وإن لم يعلم بوجوب الجزءبالنسبة إلى جملة العمل للعلم بتعلّق ا

وأما البدويـة ففـي الـشبهات الموضـوعية     . هذا كلّه في الشبهة المقرونة بالعلم  
وفي الشبهات الحكمية لا يحـسن إلا  . يحسن الاحتياط مطلقاً قبل الفحص وبعده    

 انتهـى  1...بعد الفحص لما عرفت من اعتبار الامتثال التفصيلي فـي حـسن الطاعـة     
  . مقامهكلامه، رفع

 أن الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة هو العقل كما اعتـرف        :أولاًويرد عليه   
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  . ولا معنى لتصرف الشارع فيه، فإنّه محال إلا بالتصرف في مورد أمرهبه نفسه
وما يتخيل من التصرف في باب الرياء فممنوع، لأن الريـاء لـيس مـن الطاعـة         

 من تصر العبادة عـن  عقلاً، وإن أبيت فلابد ف الشارع في مورد أمره باعتباره خلو
وحينئذ فيكون من قبيـل سـائر الأجـزاء والـشرائط كمـا هـو            . جميع مراتب الرياء  

  .كذلك قطعاً في بعض مراتبه
وبذلك يظهر الحال في قاعدة الفراغ، فإنّه من قبيل التـصرف فـي المـأمور بـه         

مـا قـرر فـي محلّـه أو بالاكتفـاء      بتغيير المأمور به للساهي كمـا فـي الناسـي علـى           
  .بالمأتي به عن الواقع على فرض عدم إتيانه به

 إن ما ذكره من أن المرجع على فرض الشك فـي حكـم العقـل أصـالة      :وثانياً
الاشتغال، فإن كان مراده الاشتغال عند الشك في استحقاق الثواب فلا معنـى لـه،      

فلابـد أن  . لثواب من أفعال االله تعـالى    فإن الاستحقاق مترتّب على الطاعة ونفس ا      
الأمـر يـدور بـين أن يكـون الواجـب الامتثـال             : يكون بلحاظ المكلّف به، فيقـال     

  .التفصيلي معيناً أو مخيراً بينه وبين الإجمالي
أو يقال بوجوب الإتيان على وجه يكون مقرباً ويـشك فـي حـصوله بالامتثـال       

  .الإجمالي
نه بداعي الأمر ويشك في وجوب قيد زائد وهو أن      يعلم بوجوب إتيا  : أو يقال 

  .يكون داعوية الأمر على وجه خاصّ
ّ إلى أمر الشارع لا إلى  ولا يخرج عن هذه الثلاثة بعد ما بينّاه من رجوع الشك   

  .كيفية الإطاعة التي هي مما يستقلّ به العقل
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دنا التخييـر   فعلى الأول، يبتني على مسألة الدوران، وفيه خلاف، والأقوى عن ـ         
  . والبرائة من التعيين

إن الأصل الاشتغال لكونه من الشك في المحصّل، إلا أنّه : وعلى الثاني، فيقال
حيث كان مما يغفل عنه عادة لابد وأن يكون بيانه بيـد الـشارع وحيـث لـم يبـين       

  .يجري فيه البراءة
المختـار  و. »الكفايـة «وعلى الثالث، فالأصـل الاشـتغال علـى مختـار صـاحب          

  .البراءة
فالشك في حكم العقل بالإطاعة واستحقاق الثواب ينشأ من الـشك           : وبالجملة

في الواجب، فإذا كان الأصل فيه البراءة باحتمالاته الثلاثة يرتفـع الـشك بالنـسبة              
  .إليها أيضاً
 ما ذكره في أصل المـسألة مـن أن حقيقـة الإطاعـة بحكـم العقـل هـو               :وثالثاً

والشاهد عليه الوجدان من عدم الفرق بينه وبين . صيلي محلّ منع جداًالامتثال التف
  .الإجمالي

  .واعتبار أن يكون الانبعاث عن البعث المعلوم غير ثابت أولاً
وعلى فرض ثبوته لا ينافي المقام، فإن البعث فيه معلوم والآتي بكلّ فرد إنّمـا       

  .يكون انبعاثه عن الأمر المعلوم
ل باعتبار العلم بانطباق الواجب على المأتي به حـين إتيانـه،   نعم، يمكن أن يقا   

  .ولعلّه الذي يعبر عنه بقصد التمييز
الكلام إن كان في حكم العقل والوجدان وأن الإطاعـة لا تتحقّـق          : لكنّه يقال 

  .إلا به فقد عرفت منعه
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يـل  لا تنكر امكان ذلك، لكنّـه لا دل   : وإن كان في احتمال اعتباره شرعاً فنقول      
  :هذا مضافاً إلى أنّه لو تم ما ذكر. عليه واحتماله مرتفع بالبراءة

يشكل فيما لا يلزم التكرار أيضاً، فإن قصد الأمر والطاعة كما يعتبر في أصـل    
ــان الجــزء     ــاط بإتي ــه فكيــف يحــصل الاحتي ــع أجزائ الواجــب كــذلك فــي جمي

  .المشكوك، وهل يكون إتيانها إلا بقصد احتمال الأمر
شكل في الشبهات الموضوعية البدويـة أيـضاً فـلا يتحقّـق الإطاعـة             وكذلك ي 

  .قهراً قبل الفحص وإن كان مع العلم بالأمر
. بل لازمه عدم تحقّق الطاعة بالامتثال الظنّي المعتبر أيضاً مـع إمكـان العلمـي           

فإنّه كيف يتصرف الشارع في كيفية الطاعة مع أنّـه أمـر عقلـي وإن كـان يمكـن        
لأمر به لكن لا يتحقّق به الطاعـة ولا يـستحق الثـواب ولـو أعطـاه             القول بسقوط ا  

  .ولايلتزم أحد بذلك. الشارع كان تفضّلاً
الكلام إن كان في حكم العقل فالمقطوع أنّه حاكم بتحقّق الإطاعة   : وبالجملة

بالامتثــال الإجمــالي، ســواء فــي التعبــديات والتوصّــليات ـ و لا يخــتصّ النــزاع    
ــال فيهــا إلا بمــا يتحقّــق فــي   بالتعبــديات، إذ ــليات أيــضاً لا يتحقّــق الامتث  التوصّ
  .التعبديات عقلاً

وإن كان في حكم الشرع ـ المختصّ بالتعبديات ـ فلا دليل عليه وعلى فـرض    
  .الشك يجري فيه البراءة

فإن المرجع في الشك في اعتبار مثل قصد الوجه والتمييز وقصد الأمر المعلوم 
  .لبراءة، سواء قلنا بإمكان أخذه في المأمور به أم لاوأمثالها هو ا

فإنّه على فرض عدم إمكان أخذه في المأمور بـه أيـضاً كـان بيانـه عليـه، ولـو        
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  .ببيان الدخل في الغرض فعند عدم البيان يجري فيه البراءة
ومجرد احتمال كونه دخيلاً في الغرض لا يوجـب الاشـتغال وإلا لكـان عليـه        

تغال في الأقلّ والأكثر الارتباطيين مطلقاً، فإنّه على فـرض وجـوب            الالتزام بالاش 
  . الأكثر كان دخيلاً في الغرض

 من القطع بعـدم دخالتهـا حيـث      هذا مضافاً إلى ما ادعاه المحقّق الخراساني      
  .ليس منه عين ولا أثر مع أنّه مما يغفل عنه الناس غالباً

ى من الإجماع علـى اعتبـار مثـل     لا يمكن أن يستراح بذلك لما قد يدع   :قلت
 فإنّه يكفي لإيجاد الاحتمال ولـو يحتمـل   قصد الوجه كما وقع في كلام الشيخ  

كونه مسنداً إلـى حكـم العقـل لا الـشرع، فـإن ذلـك لا ينـافي الاحتمـال كمـا لا             
  .يخفى

لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتّفـاق علـى            : ... قال الشيخ 
 ولـم يبـين   .... (فـاء بالاحتيـاط إذا توقّـف علـى تكـرار العبـادة            عدم جواز الاكت  

، بل الظاهر المحكي عن الحلّي في مسألة الصلاة في     )مستنده ومن نقل عنه ذلك    
الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عـدم الـتمكن مـن العلـم التفـصيلي       

  .وإن كان ما ذكر من التعميم ممنوعاً
 تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهـة القبلـة      وحينئذ فلا يجوز لمن   

أو في ثوب طاهر أن يتوضّأ بوضوئين يقطع بوقوع أحدهما بماء مطلق أو يـصلّي             
  .إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما

التأمـل بـل تـرجيح الجـواز فـي المـسألة       » المـدارك «لكن الظاهر من صاحب  
  ... .رة ولعلّه متأمل في الكلّ إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرةالأخي
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 فـي  ظاهر كلام السيد الرضـي   ... وأما إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار        
 لـه، ثبـوت   مسألة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير أخيـه الـسيد المرتـضي     

  . انتهى1...الإجماع على بطلان صلوة من لا يعلم أحكامها
 كما ترى نقل الإجماع أولاً على بطلان الاحتيـاط إذا اسـتلزم التكـرار                وهو

  . عن الحلّيمن دون نقل مدرك له وأيده بما نقله
 ثم نقل الإجماع ثانياً على بطلانـه مطلقـاً مـستنداً إلـى كـلام الـسيد الرضـي            

  .  لهوتقرير السيد المرتضى
ع بكونه أجنبياً عـن المقـام،        لعلّها توجب القط   ومراجعة كلام هذين العلمين   

 سـئل أخـاه المرتـضى،       أن الـسيد الرضـي    » الروضـة «و» الذكرى«فإنّه نقل في    
إن الإجمـاع واقـع علـى أن مـن صـلّى صـلاة لا يعلـم أحكامهـا فهـي غيـر             : وقال

والجهل بأعداد الركعـات جهـل بأحكامهـا فـلا تكـون مجزيـة، فأجـاب                . مجزية
كم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهـل غيـر    عنه بجواز تغير الح   المرتضى

  .، انتهى2معذور
قال في المسائل : بما هذا لفظه» المختلف« في ما نقله العلامة: وتوضيح ذلك

ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمـن  : الرسيه حيث قال له   
لاً بالحكم فـي  صلّى من المقصّرين صلاة المتمم بعد خروج الوقت إذا كان جاه        

     معه العلم بتفاصـيل أحكامهـا          ذلك مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح
ووجوهها، إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع الجهل بالجملة التي هي كالأصـل،     
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والإجماع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية وما لا يجزي 
ف يجوز الفتوى بسقوط القضاء عمن صلّى صـلاة        من الصلاة يجب قضاؤه، فكي    

  .لا تجزي
 بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه، بل هو مـذموم جـاز أن يتغيـر معـه      فأجاب

  . انتهى كلامه1...الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل
  .وهذا ينادي بأنّه مربوط بالجاهل الذي ترك الواقع وأتى بخلافه

  .لمركّب أولاً، وفي إتيانه بخلاف الواقع وترك الواقع ثانياًفهو في الجهل ا
بخلاف مورد كلامنا الذي هـو مـن الجهـل البـسيط أولاً والإتيـان بمـا يوافـق            

  .الواقع ثانياً
                    عى فـي غيـر واحـد مـن الأبـواب مـن أنفهذا الإجماع كالإجماع الـذي يـد

ر الحكم الجاهل المقصّر كالعامد والجواب راجع إلى تصوير الصحة وإمكان تغي
  .بسبب الجهل في بعض الموارد

، ولا بمعنى تغيـر     »المدارك«لا بمعنى اختصاص الحكم بالعالم كما يظهر من         
  .الحكم الواقعي بالجهل، فإنّه لا يناسب العقاب وعدم المعذورية

وقد مر الكلام في ذلك وتوجيهه بكشفه عن تعدد المطلوب والمرتبـة، لكـن               
يفاء المرتبة الأعلى بعد الإتيـان بـالأدنى وعـدم كونـه مطلوبـاً عنـد              مع إمكان است  

      ا مـرالعلم بالأعلى فقد أخذ الجهل بحكم في موضوع حكم آخر، وغير ذلك مم
  .وعلى أي حال فلا ربط له بالمقام. سابقاً

وأما الإجماع على البطلان إذا استلزم التكرار للزوم قصد الوجه، فالمتتبع فـي           
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عـن كثيـر مـنهم    » المـدارك «صحاب يهدينا إلى خلافه فقد حكى في  كلمات الأ 
  .القول بالعدم فكيف يدعى الإجماع

وأما عدم جواز الصلاة في الثوبين المشتبهين فلـيس للـزوم قـصد الوجـه، بـل         
لأجل الذهاب إلى حرمة الصلاة في الثوب النجس ذاتاً، ولذا ترى القائل يقول به 

  .ارياً وإن تعجب منه الشيخولو مع عدم التمكن فأوجب ع
وأما الصلاة إلى أربع جهات فلأن الاحتياط فيها لعلّه يقتضي الصلاة إلى أكثر  
من مأة جهة فالاحتياط غير مقدور والاكتفاء بالأربعة إنّما هو لـدليل خـاصّ ورد           

  . فيما لا يتمكن من تحصيل القبلة
أما عقـلاً فلمـا عرفـت       .  وشرعاً فانقدح مما مر كلّه جواز الاحتياط مطلقاً عقلاً       

من مقتضى حكم العقل، وأما شرعاً فللقطـع بعـدم وجـوب قـصد الوجـه بعـد مـا           
  .وعلى فرض الشك فالأصل هو البراءة والحمدالله. عرفت حال الإجماع المدعى

هـذا كلّـه فـي قبـال مـا إذا تمكـن مـن القطـع تفـصيلاً          : »الكفايـة « في ثم قال 
  .بالامتثال

لـم يـتمكن إلا مـن الظـن بـه كـذلك فـلا إشـكال فـي تقديمـه ـ أي            وأمـا إذا  
الاحتياط ـ على الامتثال الظنّي لو لم يقم دليل على اعتباره ـ أي الظـن ـ إلا فيمـا      

  .إذا لم يتمكن منه ـ أي من الاحتياط لعدم حجة في البين حسب الفرض ـ 
كمـا يجـوز   (بـالظنّي  وأما لو قام على اعتباره مطلقاً فلا إشـكال فـي الاجتـزاء             

  ).الاجتزاء بالاحتياط أيضاً كما في قبال العلم التفصيلي
كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظنّي بـالظن المطلـق            

  .المعتبر بدليل الانسداد، بناءً على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط
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امه العسر المخلّ بالنظام، أو لأنّـه لـيس      وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلز      
من وجوه الطاعة والعبادة بل هـو نحـو لعـب وعبـث بـأمر المـولى فيمـا إذا كـان                  

، 1بالتكرار ـ كما توهم ـ فالمتيقّن هو التنزّل عن القطع تفصيلاً إلـى الظـن كـذلك     
  .انتهى

رتبـة   كون الامتثال الظنّي بالظن المعتبـر علـى الإطـلاق فـي م         وظاهر كلامه 
 أيـضاً ومعنـاه عـدم اسـتلزامه     الامتثال القطعي وعرضـه كمـا صـرح بـه النـائيني       

  . لمحذور حتّى من جهة قصد الوجه
أن جواز قصد الوجه لا يكون من آثـار الواقـع، بـل هـو مـن آثـار                : ويرد عليه 

 من عدم إقامة الطـرق والأمـارات مقـام          العلم فلا يقوم مقامه الطريق على مبناه      
  . وضوعيالقطع الم

وهـو مـشكل   . وحينئذ فلا يكفي الامتثال الظنّي عند إمكـان الامتثـال القطعـى          
 إلـى   خصوصاً بالنـسبة إلـى مـا ورد فيـه الأخبـار حيـث يعلـم بإرجـاع الأئمـة                   

اللّهم إلا أن يقال بسقوط .  نفسهالأصحاب مع التمكن من الوصول إلى الإمام
  .قصد الوجه حينئذ ولا وجه له

 عنه بالقول بإقامة الأمارات مقام القطـع الموضـوعي الطريقـي            فينحصر الذب 
، وحاصله بنحو   »الكفاية«وإن رجع عنه في     » الحاشية«على تقريب مضى عنه في      

أن من دليل الاعتبار بضميمة لزوم قصد الوجه يعلم تنزيل الأمارة           : يرتبط بالمقام 
  .غواًمنزلة العلم الموضوعي حينئذ أيضاً وإلا لكان التنزيل ل

هذا مضافاً إلى ما مر منّا من أن التنزيل إنّما هـو فـي آثـار القطـع، سـواء أثـره                 
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الشرعي أو العقلي فكما يقوم مقامه في الأثر العقلي وهو الحجية فكذلك في أثره 
  .الشرعي وهو تيسر قصد الوجه، فتدبر

 أن نرجع فحان. هذا تمام الكلام فيما اقتضاه المقام من استقصاء أحكام القطع   
إلى ما هو المقصود في المقصد السادس وهو بيان الأمارات المعتبرة شرعاً كخبر 

  .الواحد أو عقلاً كالظن على طريق الحكومة فانتظر، والله الحمد والمنّة
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